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كتاب 
الآبيان. والنذور. والكفارات 


مة ام 


كتاب الأيهان / في اليمين على فعل المعصية أو تركها 10 0111| | ز[ز[ [ز [ [ 1 0غ 


]١/1١141[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية أنْ من حَلفَ بالله أن يفعل قبيحاً 
أويترك واجباً» لم تنعقد يمينه» ول تلزمه كفارة إذا فعل ما حلف أَنّه لا يفعله؛ أو 
لم يفعل ما حلف أنه يفعله”" . 
ومن عدا الامامية يوجبون على من ذكرناه الحنث والكفارة"" . 
دليلنا الإجماع المتردّد» وأيضاً فإنَ انعقاد اليمين حكم شرعي بغير شبهة. وقد 
عَلِمنا بالإجماع انعقاد اليمين إذا كانت على طاعدةٍ» أو مباح» وإذا تعلقت بمعصية 
فلا إجماع ولا دليل يوجب العلم على انعقادهاء فوجب نفى انعقادها لانتفاء دليل 
وأيضاً. فإن معنى انعقاد اليمين» أن يجب على الخالف فعل ما حلف أنه 
يفعله. أو يجب عليه أن لا يفعل ما حلف أنه لا يفعله. ولا خلاف أن هذا الحكم 
مفقود في اليمين على المعصية» لأنْ الواجب عليه أن لا يفعلها » فكيف ينعقد يمين 
يجب عليه أن لا يفي بها ء وأن يعدل عن موجبها ؟. 
() قال الشيخ الصدوق في المقنع : 04 : ( لا يمين بالله تعالى في معصية لله » فمن حلف 
بالله أن يعصيه فقد أثم . وكفارة يمينه ترك الفعل لما حلف عليه » واللاستغفار من يمينه في 
الباطل ) . 

() الام 307/ 15», وحلية العلماء /ا/ 755 - 5: ؟. والمدونة الكبرى 7/ 5١١».ومقدمات‏ 
ابن رشد 7 / 27*٠9‏ والجامع لأحكام القرآن 5 / 155-776, و السراج الوهاج : ””/اه, 
والمحلى 8 / 7 و /ء واللباب 5 / 94» وشرح فتح القدير 5 / ,7”37١‏ والمغني ١877 / ١١‏ 
-175» وسبل السلام 5 / .١56٠١‏ 
على معصية فيتركهاء فيصير لاغياً بيمينه» فلا يؤاخذ فيه با أثم . ولا كفارة ). 


” اام عق ونان يق الور لتواو او ذو ان ناي جه توج انحر فس هزة وعا ده 1 متف ا للكت م لك مر الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ٠ 
فإن قيل: ليس معنى انعقاد اليمين ما ادعيتم . بل معناه وجوب الكفارة متى‎ 
قلنا: هذا غير صحيح. لأنْ وجوب الكفارة وحكمٌ الحنث إِنّ”" يتبعان‎ 

انعقاد اليمين, لأنا إِنَّ) نلزمه الكفارة لأجل خلافه ليمين انعقدت . فكيف يفس ”) 

الانعقاد بلزوم الكفارة » وهو مبني عليه » وتابع له ؟. 
والذي يكشف عن صحة ما ذكرناه. أن الله تعالى أمرنا بأن نحفظ أيمانناء 

ونقيم عليهاء بقوله تعالى : 9 وَاحْفْظوا أَيَنَكُمْ 7" وبقوله تعالى: # أوفوا 

بالتقوو ه49 فالبمية المتعقناةاهى التن ضبن سحفظها والوفاء ناولا خخلاك أن 
اليمين على المعصية بخلاف ذلك» فيجب أن تكون غير منعقدة» فإذا لم تنعقد فلا 

كفارة فيها. 
وأيضاً فإن من حلف أن يفعل معصية [ثم 4]*» يفعلها هو. بأن لم يفعلها 

مُطيع لله تعالى » فاعل لما أوجبه عليه » فكيف يجب عليه كفارة فيم| أطاع الله تعالى 

فيه» وأدّى الواجب به ؟ وإنَّم)ا وجبت الكفارة على من أثم لمخالفة يمينه وحنث”" , 

لتحط عنه الكفارة الإثم والوزر. 
فإن قيل : فقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال : « من حلف على شيء 

فرأى ما هو.خير منه » فليأت الذي هو خير » وليكفر عن يمينه »”" . 

.) سقط من النسخة ( ض‎ )١( 

(1) في النسخة ض ( تفسر) . 

(”) سورة المائدة © : 69/ 

(5) سورة المائدة © : .١‏ 

(0) في النسخة م (ولم) 

(0) الموطأ 7 / 47/8 » وسنن أبي داود 7 / ٠١9‏ . وصحيح مسلم © / 865» وسنن ابن ماجة 


كتاب الأيمان / في اليمين على فعل المعصية أو تركها 0 1 000001100 

قلنا: هذا خبر واحد [لا يوجب علباًء ولا يقتضي قطعاً]”". وإنَّما تثبت 
الأحكام با يقتضى العلم » ولنا من أخبارنا التي نرويها عن أئمتنا عليهم السلام ما 
لا يحصى عدداً من المعارضة: مما يتضمّن التصريح بسقوط الكفارة”” . 

ويعارض هذا الخبر ء بها روي عن النبي عليه السلام في حديث عمر أنه قال: 
« فليأت الذي هو خيرء وكفارتها تركها » ”يعني عليه السلام ترك المعصية؛ لأن 
الكفارة لما كانت لإزالة الإثم وترك المعصية إذا كان واجبأء فلا إثم عليه فيه. فقد 
قام مقام الكفارة. 


8 حديث 3786 والسنن الكبرى‎ ١١/1 وسنن النسائي‎ »31١8ثيدح‎ ١ 
والجامع لأحكام القرآن7577/7» وعمدة‎ »186 - ١85/5 ومجمع الزوائد‎ 277 / 
. القاري 2777/77 وأحكام القران للجصاص باختلاف يسير باللفظ‎ 

(1) في النسخة م ( لا يقتضي عل ولا يوجب قطعاً ). 

(0) انظر الكاني /1/ 47 5» والتهذيب 8/ 785 حديث 76 -/71. والاستبصار 5 / 4١‏ -؟67 
حديث '7 - 06 . 

(0) سنن أى:داود 11/7 
وروى أحمد بن حنبل في مسنده 7 / 7١7‏ بسنده عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده 
قال: قال رسول الله صلٍّ الله عليه وس لم : ١‏ لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم » ولا 
في معصية الله عز وجل » ولا قطيعة رحم » فمن حلف على يمين ف رأى غيرها خيراً منها 
فليدعها وليأت الذي هو خيرء فان تركها كفارتها ». 
وروى ابن ماجة في سننه ١‏ / 7407 حديث 7١١١‏ بسنده عن عمرو بن شعيب » عن أبيه : 
عن جدهء أن النبي صل الله عليه وسلّم قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليتركهاء فإن تركها كفارتها» وحكاه القرطبي عن ابن ماجة في الجامع لأحكام القرآن 
1/5 . 
وروى النووي في المجموع ١7/١4‏ لفظه : ( وعن عمرو بن شعيب . عن أبيه » عن جده 
عند أبي داود والنسائي مرفوعاً « لأنذر ولا يمين فيا لا تملك ولا في معصية . ولا في قطيعة 
رحم. ومن حلف على يمين ف رأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن 
تركها كفارتبها ). 


١ م وو رجور لامجو ب ا اس و الا هنا مريت الل نض ع‎ ١ 
وليكفرا‎ ١ ونحنُ نستعمل الخبرين المرويين عنه عليه السلام » فنحمل قوله:‎ 
على الاستحباب والندبء والمخالف لنا لا يمكنه على مذهيه استعمال الخير‎ 
المتضمن سقوط الكفارة» وأن كفارتمها تركها.‎ 
؟] مسألة : وممًا انفردت به الامامية أن القائل إذا قال: إن فَعلتٌ كذا‎ /١146[ 


ذلك]”" يميناً يلزم فيها الحنث والكفارة. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك » فقالوا : متى حنث لزمه الظهار والعتق'' . 
وقال أبو حنيفة : إذا حلف بصدقة جميع ماله ثمّ حنث » فعليه أن يتصدق 
إفرة 


دجمبعهة 


يما 


وقال الشافعي: يجب عليه إذا حنث [45/ ب] كفارة يمين ”'' . 
وقال مالك : تحرج من ماله الثلث إذا حنث © . 


.) في النسخة م (ذلك كله‎ )١( 

(') مقدمات ابن رشد "١٠8/7‏ والمبسوط .١5١-١69//8‏ والنتف .7”7٠١/١‏ وعملة 
القاري 77 »١1917//‏ والمغني 1١‏ /7375-773. 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن7/ 784 : (ولو حلف بالعتق» فقال عطاء . 
يتصدق بشيء » وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة : عليه كفارة يمين لا العتق » 
وقال الجمهور : يلزمه العتق ومن قال الطلاق لازم له فقال المهدوي : أجمع كل من يعتمد 
على قوله إن الطلاق لازم لمن حلف به وحنث). 

(9) النتف .”/٠١ /١‏ وعمدة القاري 77 / ٠١5‏ و »5١5‏ والمحلى 8 / .٠١‏ وبداية المجتهد ١‏ 
/ 737 4. والمغني 5٠ /١١‏ ””ء والشرح الكبير ."5١/ ١١‏ 

(5) الام 7074/7,» والوجيز 7/ 575» والسراج الوهاج : 087 والمحلى // ٠١‏ والنتتف 
١‏ ٠8ء‏ وعمدة القاري 77 / 4 .٠١‏ والجامع لأحكام القرآن” / 185. 

(6) المدونة الكبرى ١‏ / 577» والجامع لأحكام القرآن7/ 585 والمحلى .١١/4‏ والمغني 
"١‏ وعمدةالقاري 77 / »35١5‏ وسبل السلام 5 / .١559‏ 


كتاب الأيهان / الحلف بالطلاق أو الظهار أو العتق 0 
لل اح رد را لي 
على من حلف بذلك ثم حنث حلث 00 
أما الدلالة على أن الطلاق والظهار لا يقعان مشروطينء فقد تقدّم في هذا 


)١(‏ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ” / 785 : ( ولو حلف بصدقة ماله» فقال الشعبي 
وعطاء وطاوس : لا شيء عليه » وقال الشافعي وإسحاق وأبو ثور : عليه كفارة يمين . 
وقال: رعق عدار ات وقال عضي امقدار تزكامكر تال مالك #طريف جاله): 
وقال ابن عبد البر ني الاستذكار 5 / 7١/8‏ :( اختلف العلماء في الحالف بصدقة ماله على 
المساكين أو في سبيل الله أو في كسوة الكعبة أو نحو ذلك من أعمال البر فقال مالك ما 
تقدم ذكره أنه يجزئه أن يتصدق بثلث ماله إن حنث . وقال في غير الموطأ من حلف بصدقة 
من ماله بعينه لزمته الصدقة به وإن كان أكثر من الثلث .» ولا يقضى به عليه إِلَّا أن يكون 
لجال ميل يطالدايه قير يميت غل اخذلاك ف ؤلك نه واعظر انياء:وقال أب حدفة 
وأصحابه هذا عندنا على أموال الزكاة يريدون الحرث والعين والماشية يخرج الخال فذلك 
كله إذا حنث في يمينه . وقال إبرا هيم النخعي هو في كل شيء من ماله » وهو قول زفر قالا 
يحبس لنفسه من ماله قوت شهر ثم يتصدق بمثله إذا أراد . وقال الأوزاعي فيمن قال 
حالفا في غضب علي ( مائة بدنة ) قال كفارة يمين . وقال الليث بن سعد فيمن جعل ماله 
صدقة للمساكين أو في سبيل الله إن كان حلف بذلك فحنث فإنه يكفر كفارة يمين وإن 
كان إنم| هو شيء جعله لله على نفسه على وجه الشكر والتقرب إلى الله تعالى فإن ما عليه أن 
يخرج ثلث ماله . وقد روى عنه بن وهب فيمن حلف بصدقة ماله في الرضا والغضب ثم 
يحنث قال يكفر كفارة يمين » وهو قول عطاء ). وذكر في التمهيد 45٠ - 85/7١‏ مافيه 
زيادة فللاحظ . 
وقال ابن حيان الاندلسى في تفسيره البحر المحيط 5 / ١6‏ : ( ولو حلف بالمثى إلى مكة ‏ 
تقال ابن المتسيي والقاسي :لانتو ب عليدوواقال الجاقعى و اكد رابو تزية عدار مناه 
وقال أبو حنيفة : يلزمه الوفاء به فإن عجز عن المي لزمه أن يحج راكباً ولو حلف بالعتق» 
فقال عطاء » يتصدق بشثيء » وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة : عليه كفارة يمين 
لا العتق » وقال الجمهور : يلزمه العتق ومن قال الطلاق لازم له فقال المهدوي : أجمع كل 
من يعتمد على قوله إن الطلاق لازم لمن حلف به وحنث). 


000 ااا ل‎ 8 ١ 


وأما العتق والصدقة ففي أصحابنا من يفتي بأنّه إن أخرج ذلك القول مخرج 
اليمين كان لغواً باطلاً لا ُكم له. وإن أخرجه مخرج النذر كان له حكم النذر, 
ووجب عليه العتق والصدقة إذا كان ما علقه به من الشرط”" . 

وهذا غير صحيح ؛ لأن النذر عند جميع أصحابنا من شرطه أن يقول الناذر: 
( لله تعالى علي كذا إن كان كذا)» فإذا قال :عبدي حرٌ إن كان كذاء أو مالي صدقة 
وقصد النذر دون اليمين » فلا يكون ناذراً [إلَا أن]”" يقول : لله عللي صدقة مالي » 
وعتق عبديء فإن لم يقل ذلك لم يكن ناذراً» ى) لا يكون حالفاً. 

والدليل على أن ذلك ليس بيمين » ولايلزم فيه حنث إجماع الطائفة» وإجماعهم 
حجّة. وأيضاً فلا خلاف في أن الحالف بغير الله أنه عاص مخالفٌ لما شُرّع من كيفية 
اليمين فإذا كان انعقاد اليمين حكماً شرعياً لم يقع بالمعصية المخالفة للمشروع. 

وأيضاً فإن الأصل براءة الذمة من الحقوق» ومن أثبت ذلك كان عليه الدليل. 

فإن احتج أبو حنيفة بقوله تعالى: #وَمِنْهم مَّنْ عَاهَدَ الله لَيِنْ آتَانَا من فَضلِهِ 
لَتصَّدَّقَنَ 4 ”2 الآية» وأنه تعالى ذمهم على مخالفة نفس ما عاهدوا عليه. 

فالجواب : إِنا لا نس لم أن ذلك عهدٌ. فمن ادعى أن له حكم العهد فعليه 
الدلالة. وبعدُء فإن أكثر أصحابنا يقولون : أن قوله : (عليّ عهد الله) ليس 


2) 


. فلاحظ‎ ١178و‎ ١51/ : تقدم في المسألة‎ )١( 

(") سيأق الحديث عنه في المسألة : 7٠١7“‏ فلاحظ . 

(9) في النسخة م (حتى ). 

(5) سورة التوبة 1,/6:9. 

(5) قال الشيخ الطومي في الخنلاف ١79/7‏ : (إذا قال : ( علي عهد الله ) روى أصحابنا أن 


كتاب الأييهان / كفارة نقض العهد م ا ا 


[5"مسألة : وما انفردت به الامامية أن القائل إذا قال: (عللّ عهد 
الله) أن لا أفعل محرماً ففعله؛ أو أن أفعل طاعة فلم يفعلها ‏ أو ذكر شيئاً مباحاً 
ليس بمعصية ثم خالف ., أنه يجب عليه عتق رقبة [ أو صيام شهرين متتابعين]7" 
أو إطعام ستين مسكيناء وهو مير بين الثلاث,. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. 

فعند أبي حنيفة ومالك أن هذا القول يمين يجب فيه ما يجب في حنث اليمين”" . 

وقال الشافعي: إن نوى بذلك اليمين كان يمينا ومتى لم ينولم يكن يميناً”" . 


ذلك يكون نذراً» فإن خالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر» هذا إذا نوى ذلك » فإن لم ينو 
ذلك لم يلزمه شيء) . 

. ما بين المعقوفين ورد في النسخة م بعد كلمة مسكينا‎ )١( 

(؟) اختلاف العلماء للمروزي : »75١1/‏ والشرح الكبير .١177/ 1١١‏ 
وقال الجصاص في أحكام القرآن 747/7 وقال فيه : ( وروي عن عطاء والحسن وابن 
سيرين وعامر وإبراهيم يم النخعي ومجاهد : إذا قال علي عهد الله إن فعلت كذا فهو يمين ) . 
وقد وردفي المدونة الكبرى ٠١5 - ٠١/7‏ ما لفظه : ( قلت : أرأيت قوله عللّ عهد الله 
أوعلّ ميشاق الله وقوله ميثاق الله وعهد الله أيكون هذا في الوجهين جميعاً في قول مالك 
ايان كلينا؟ فال تعم يقال ازن وه :و اعيون ابن أن دن عن اب شسهاب فال مق 
عاهد الله على عهد فحنث فليتصدق با فرض الله في اليمين . وقاله ابن عباس وعطاء بن 
أبي رباح ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم .ابن وهب » عن سفيان الثوري عن 
فراس عن الشعبي قال : إذا قال : عليّ عهد الله فهي يمين . ابن مهدي » عن قيس بن الربيع 
عن الأعمش عن إبراهيم مثل ذلك). 

() اختلاف العلماء للمروزي »5١1:‏ والمجموع .59/1١4‏ وروضة الطالبيين 2١1/4‏ 
وفتح الوهاب 7 / 55 ”. والاقناع ” / 507 ومغني المحتاج 5 / 5 77 . 
وقال النووي في المجموع ١8‏ / 7 : ( وان قال علي عهد الله وميثاقه وكفالته وأمانته » فإن 
أراد به ما أخذ علينا من العهد في العبادات فليس بيمين ؛ لأنه يمين بمحدث ء وان أراد 
بالعهد استحقاقه ما تعبدنا به فهو يمين ؛ لأنه صفة قديمة) . 
قاد لحيس وغوه انا ري 18 80-14 لوجم لاقي رجه جازم فاه 
في وجهين وتسقط في اثنين واختلف في الخامس . فإن قال : عل عهد الله » كفر إن حنث. 


1 مم را بق وي الأنعضار اللشريفت المر تق بت" 
دليلنا إجماع الطائفة » وإن شئت أن تقول: قد ثبت أن من حلف على أن يفعل 
فعلاً هو معصية أَنّه يجب عليه أن لا يفعله » ولا كفارة تلزمه» وكل من قال بسقوط 
الكفارة عمّن ذكرناه » قال فيمن عاهد الله تعالى ثم نكث: إن الكفارة التي ذكرناها 
تلزمه» ولا أحد من الأمة يُفرّق بين المسألتين» فمن فرّق بينهما خالف الإجماع. 
/١141[‏ 4] مسألة : وما[ يَظنّ أن الامامية انفردت](" به وللشافعي فيه 
قولان: أحدهما موافق للامامية : أن من حلف بالله تعالى أن لا يدخل دارا أو لا 
يفعل شيئاً ففعله مُكرهاً أو ناسياً فلا كفارة عليه. وألزمه باقي الفقهاء الكفارة ”© 


وإن قال : وعد الله كر عند مالك وأبي حنيفة » وقال الشافعى : إن أراد به يمينا كفر, وإِلّا 
ناكتو و فال الدمناتك :: لأ كرا ره عليه ]ذا تال وعد التق بحن ور ل قل عي انه | 
عطقك غود النقه رن فالا اعافد له فقال :ابن الى سصي علته كناو ممزنة لقال اد 
شعبان : لا كفارة عليه » وقال مالك : إذا قال عل عهد الله وميثاقه فعليه كفارتان إِلَا أن 
وى لا كه انك رن يدا روتكد ة ونال العاف عل كتازة وجي وروي وال سر أت 
وابن الماجشون وعيسى بن دينار » وروي عن ابن عباس إذا قال : على عهد الله » فحنث 
يعتق رقبة) . 

.) في النسخة م ( ظن انفراد الامامية‎ )١( 

(0)المجموع 9/١18‏ و١١٠.‏ والوجيز777-71/17ء وكفاية الاخيار 7/ »١150‏ وبداية 
المجتهد ١‏ / 577» والشرح الكبير ١١‏ / 184, والنتف 5/١‏ 50. 
وقال القفال الشائى في حلية العلماء /1/ 754-794 : ( وان حلف لا يدخل دار زيد 
فدخلها ناسياً أو جاهلاً بها أو مُكرهاً ففيه قولان : أحدهما يحنث » وهو قول أبي حنيفة 
ومالك. والشاني وهو الاصح أنه لاايحنث . وعن أحمد ثلاث روايات»ء روايتان كالقولين» 
والثالثة أنه لا يحنث في اليمين بالله والظهار. ويحنث في الطلاق والعتاق ). 
وقال الطحاوي ى) حكاه الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 7/ 7١‏ :( قال اصحابنا: 
اذا فعل المحلوف عليه ناسياً حنثء واذا سبقه لسانه بالطلاق من غير قصد طُلّقت . وقال 
الحجاج بن ارطاة : لا يقع . وقال مالك : اذا نسي يمينه ففعل حنث,. وهو قول الاوزاعي 
والشافعي . وقال الليث : لا يستيقن أنه قد حنث . واخافه .وروي عن مجاهد وطاوس 
وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة انه يحنث في 


كتاب الأيهان / لو حنث في يمينه مكرهاً او نسياناً ا 00 
إلا على أحد قولي الشافعى الذي ذكرناه. 

دليانا على صحة ما ”' ذهبنا إليه الإجماع المتكررء وأيضاً قوله تعالى: # لَيْسَ 
عَلَيْكُمْ جناح في أخطأتم به#”" . 

فإذا قيل: الجُتاح هو الإثه” . 

قلنا : قد يعبّر به في القرآن والشريعة عن الإثم وعن كل ثقل”'. فيجب حمله 
على الأمرين مالم تقم دلالة”" . 


النسيان . وقال عطاء : لا يحنث ). 
وقال ابن قدامة في المغني 175/3١١‏ : ( أن من حلف أن لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً فلا 
كفارة عليه . نقله عن أحمد الجاعة إِلَّا في الطلاق والعتاق فإنه يحنث » هذا ظاهر المذهب». 
واختاره الخلال وصاحبه. وهو قول أب عبيد» وعن أحمد رواية أخرى انه لا يحنث في 
الطلاق والعتاق أيضاًء وهذا قول عطاء وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق قالوا : 
لا حنث على الناسي في طلاق ولا غيره؛ وهو ظاهر مذهب الشافعي لقوله تعالى : ( وليس 
عليكم جناح في| أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) . وقال النبي صل الله عليه وسلّم 
ان الله تجاوز لامتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأنه غير قاصد للمخالفة 
فلم يحنث . كالنائم والمجنون » ولأنه أحد طرفي اليمين فاعتبر فيه القصد كحالة الابتداء 
بها. وعن أحمد رواية أخرى أنه يحنث في الجميع . وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة» وهو 
قول سعيد بن جبير ومجاهد والزهري وقتادة وربيعة ومالك وأصحاب الرأي» والقول 
الشاني للشافعي, لأنه فعل ما حلف عليه قاصدأ لفعله » فلزمه الحنث كالذاكر» وكما لو 
كانت اليمين بالطلاق والعتاق ) . 

)١(‏ زاد في النسخة م (ذكرناه و). 

(9)سؤرة الأخو ان لاه 

() قال ابن الاثير في النهاية ١0 / ١‏ : (والجناح : الإثم . وقد تكرر ذكر الجُناح في الحديث» 
وأين ورد فمعناه الإثم والميل ) . وحكى ابن منظور في لسان العرب 7/ 572١‏ عن ابي 
الحيثم : اجُناح : الجناية والجرم . 

(5) انظر لسان العرب 579/7 . 

(5) زاد في النسخة م ( في الشريعة ) . 


1 المع ما ةك و ااال عدوا واي الاعضان للشريف الرتضى ع 
[وأيضاً فإِنّ النسيان والإكراه يرفعان التكليف العقلي . فكيف لا يرفعان 
اللعليف اللترعىي 0 

وأيضاً [57/أ] فإن الكفارة وضعت في الشريعة لإزالة الإثم المستحقٌ”", 
وقد سقط الإثم عن الناسى بلا خلاف » فلا كفارة عليه. 

وأيضاً فإن الفعل المحلوف عليه يتعذّر بالإكراه والنسيان» كا يتعذّر بفقد 
القدرة» فك| يرتفع التكليف مع فقد القدرة» فكذلك يرتفع مع الإكراه وفقد 
العلم» وى) أن من حلف على أن يفعل شيئأء وفقد قدرته عليه؛ لا يلزمه كفارة. 

فكذلك من حلف أنه يفعله » فأكره على أن لا يفعله. أو سلب علمه؛ فيجب 
أيضاً أن لا تلزمه الكفارة » لارتفاع التمكن على الوجهين معاً. 

ويمكن أن يعارض المخالفون في هذه المسألة بها رووه» وهو ظاهر في كتبهم 
ورواياتهم عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال: ‏ إِنْ الله تعالى تجاوز 
لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 7" . 

وليس لهم أن يحملوا الخبر على إثم الخطأ والنسيان دون حكمههماء لأن الواجب 
حمله عليه معاء إلا أن تقوم دلالة» ألا ترى أن رفع الخطأ والنسيان نفسيهما لا 
يمكن أن يرادبه الخبر» وإِنَّا المراد ما يرجع إلى الخطأ والنسيان من حكم وإثم» 
وليس حملهما على أحدهما بأولى من الآخرء فيجب حمله عليهما. 

/١5[‏ ه] مسألة : ومّا يجوز أن يْظرّ [بالامامية الانفراد]» به أن من 
حلف أن لا يكلّم زيداً حيناً» وقع على ستة أشهرء وقد وافق الامامية أبو حنيفة 
)١(‏ ما بين المعقوفين تاخر في النسخة م عن المقطع التالي . 
() سقط من النسخة ( م ). 
(؟) سئن ابن ماجة ١‏ / 5694» والسئن الكبرى 7/1 565, و8// 776, والمجموع 5 / 2777 


والمحل 5 / 54. 
(5) في النسخة م ( انفراد الامامية ) . 


كتاب الأيهان / لو حلف على ترك الفعل حيناً 0001011 
في ذلك2" . 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ”/ *3577, والمبسوط للسرخسبى 5577/7١1.و17*7/579١1١.‏ والمغنى 
85و السرم ارسي الحاء لكر الاخرات لابين الملدر 
»4770١‏ وبدائع الصنائع 7/ 205٠‏ والفتاوى الهندية 7 / ٠١6‏ وحلية العلماء 1/ 7917. 
أقول : حكى العيني في عمدة القاري 1٠ / ١‏ عن الجوهري انه قال : ( الحين الوقت 
والحين المدة » وفلان يفعل كذا أحياناً وفي الأحايين . والحاصل أنْ الحين يطلق على لحظة 
من الزمان فما فوقه » وعند الفقهاء الحين والزمان يقع على ستة أشهرء حتى لو حلف لا 
تكلمة خشا أو زماناء أو انين أو الزامان فهو عل سعة أكنذهرة قاليوا لآن الكيق فليرزادنية 
الزمان القليل » وقد يراد به أربعون سنة . قال الله تعالى : لهل أنَى عَلَ الْإِنسَانٍ ين مّنَ 
الدَّهْر © أي أربعون سنة» وقد يراد به ستة أشهر قال الله تعالى : # نوت كلها كُلّ جين 4. 
وقال أبو جعفر الطحاوي ى) ورد في مختصر اختلاف العلماء 7/ *7377 : ( قال اصحابنا 
فيمن حلف لا يكلم فلاناً حيناً أو زماناً أنه ما نوى, فان لم تكن له نية فهو ستة أشهر . وقال 
أبو حنيفة : لا ادري الدهر ماهو . وقال أبو يوسف ومحمد : هو ستة اشهر . وقال مالك: 
هو ما نوىء فان لم تكن له نية فجميع ذلك سنة . وقال الاوزاعي : الحين ستة أشهر اذالم 
تكن له نيّة . وقال الشافعي : اذا قال : لأقضينك حقك الى حين » فليس بمعلوم» والورع 
أن يقضيه قبل انقضاء يوم ولا يحنث ابدأء لأنّه يقع على مدة الدنياء وكذلك زمان» ودهرء 
واحقاب ). 
وقال ابن قدامة في المغنى ١07/1١١‏ : ( إذا حلف لا يكلّمه حيناً فإن قيد ذلك بلفظه أو 
عيرسو تقيديف وآن أطلقلهااتسيراف [لرشيظة امهو روف زاف عدن ابن عبان #وخو 
دل اسحات اراي ونان جامد واكم بوعادويالك : هو سنة ؛ لقول الله تعالى : 
1 تي أكُلََا كُلّ حِنٍ بِذْنِ ريا 4 أي كل عام . وقال الشافعي وأبو ثور : لا قدر له » ويبرٌ 
بأدنى زمن؛ لأنْ الحين اسم مبهم يقع على القليل والكثير » قال الله تعالى: ول نأ 
بَعْدَ حِينٍ * قيل أراد يوم القيامة وقال :( هَل أَنَى عَلَ الْإِنَانٍ حِينٌ مّنَ الدَهْرِ 0 
تازه فى ار خلى جين )اوقال #(عن تشيون رحا تيكوم الإرقال ويه 
حين وإن كان أتاه من ساعة) . 
وقال النووي في المجموع ٠١7/18‏ :(إذا حلف ألا يكلمه حيناً فإنه يبر بأدنى زمن . 
لأنه لا قدر له » ولأنه اسم مبهم يقع على القليل والكثير . قال تعالى : وَلْتَعْلَمُنَ تبه بَعْدَ 
حِينٍ4 قيل : أراد يوم القيامة. وقال : « هَل أَنَى عَلَ الْإنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ #» وقال 


فمم وم مهمه ممه ه00 000000000000066 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


تعالى : 9ذَرْهُمْ في غَمْرَحِمْ حَنّى حِيِنٍ» وقال : « حِينَ ُسُونَ وَحِنَ تُصْبِحُونَ 4 ويقال: 
منذ حين وإن كان أتاه من ساعة . ومهذا قال أبو ثور. وقال أحمد : إذا حلف لا يكلمه حينا 
- فإن قيد ذلك بلفظه أو بنيته بزمن - تقيد به . وإن أطلقه انصرف إلى ستة أشهر . روى 
ذلك عن ابن عباس . وهو قول أصحاب الرأي . وقال مجاهد والحكم وحماد و مالك هو 
سنة؛ لقوله تعالى : ل تُؤْتي أَكُلَهَا كل حِنٍ بن ريا 4 أي كل عام وقال عكرمة وسعيد بن 
جبير وأبو عبيد في قوله تعالى : ل يُوْت أَكُلَهَا كُلّ حِينِ 4 إنه ستة أشهر» فيحمل مطلق كلام 
الآدمي على مطلق كلام الله تعالى ). 

وقال الشربيني في مغني المحتاج 7/ ”77 : ( ولو قال لا : أنت طالق إلى حين أو إلى زمان 
أي بعد كل منهم .ء فإلى في كلامه بمعنى بعد» أو بعد حين أو زمان » طلقت بمضي لحظة ؛ 
لأن ذلك يقع على المدة الطويلة والقصيرة , قال تعالى : « حنَ عُْسُونَ وَحِينَ تُْبِحُونَ4. 
وقال تعالى : #هّل أنَى عَلَ الْإِنسَانٍ حِينٌ مّنَ الدَّهْرِ © قيل : أراد تسعة أشهر ء وقيل : 
أربعين سنة » وقيل : مائة وعشرين سنة » وقيل : ستمائة سنة » وهي التي بين عيسى وبين 
نبينا صل الله عليه وسلّم . فإن قيل : لو قال : والله لأقضينك حقك إلى حين لم يحنث بمضي 
لحظة ). 

وقال ابن حزم في المحلى 8 / 09 : ( المرجوع إليه عند التنازع كلام الله تعالى وكلام رسوله 
صل الله عليه وسلّم فوجدناه تعالى قد قال : ا هَل أنّى عَلَ الْإنسَانٍ حِنٌ من الدَهْرِ يكن 
ينا مذْكُورًا 4 فهذا مذ خلق الله عز وجل مبدأ العالم إلى خلق آدم عليه السلام ونسم بنيه؛ 
والى وقت نفخ الروح في كل واحد منّاء وقال تعالى 9# وَلتَعْلَمُنَ تبه بَعْدَ جين * فهذا إلى 
يوم القيامة» وقال تعالى : # وَمَتَعْنَاهُمْ ِل حِينٍ © فهذا مدة عمر الانسان إلى أن يموت. 
وقال تعالى : # لَيَْجُدَْهُ حَنَى حِينٍ 4 » وقال تعالى :ل قَلَبِتَ في السّجْنٍ بضعَ ينَ* 
والبضع ما بين الثلاث إلى االتسع » وقال الله تعالى : « قَسبْحَانَ الله حِينَ مسو وحن 
تُصْبِحُونَ * وَلَهُالحَمدُ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَعَشِيًا وَحِنَ تُظْهِرُونَ 4 فسمى الله تعالى 
المساء حينا حيناً. والاصباح حينا يناً. والظهيرة حيناً » فصح بذلك ما ذكرناه وبطل قول من حدٌ 
عر دود بخرم وريد سم سي لق ماني رلك لل نالك انها برع ها تا 
كان زهواً. ويزهى ما كان بسراً . ويبسر منها ما كان بلحاً . ويبلح منها ما كان طلعاً» ففي 
كل ساعة تؤتى أكلها , وبالله تعاللى التوفيق . ولأبي حنيفة هنا تخاليط عظيمة » منها أنه قال: 
من حلف أن لا يكلّم فلاناً زماناً أو الزمان . أو حيناً أو الحين . أو ملياً أو طويلاً فهو كله 


كتاب الأيهان / لو حلف على ترك الفعل حينا ا 0 

والشافعي يذهب إلى أن (الحين ) يقع على الأبد”" . 

وقال مالك : الحين سنة واحدة”'' . 

والذي يجب تحقيقه أن هذا القائل إذا كان عنى بالحين زماناً بعينه » فهو على ما 
فؤافكوإن أطلق القر ل خازيا مرو'ننة كان عل "١"‏ بينقة عي 9 

دليلنا على صحّة مذهبنا الإجماع المتردد. وإذا كان اسم الحين يقع على أشياء 
مختلفة فيقع على الزمان ى|**' في قوله تعالى: لامعا ادي حر دير 
تَصْبِحُونَ 4” وإِنَّا أراد زمان الصباح والمساء كله. 


ستة أشهر إِلَا أن ينوي مدة ماء فله ما نوى » وروي عنه أيضاً في قوله ملياً إِنّه شهر واحد. 
فان حلف أن لا يكلّمه دهراً قال أبو حنيفة : لا أدرى ما الدهر ؟ وقال أبو يوسف ومحمد: 
هو ستة أشهرء فان قال لا أكلمه الدهر » قال أبو يوسف : هو على الأبد . وقال محمد بن 
اتسين #بعة أشهر» قا نتخلت أن لآ تكلمة إل بعد فهو أكثرسة فهر قال انو يوست 
شهر ويوم؛ فان حلف أن لا يكلمه إلى قريب » فهو أقل من شهرء فان حلف أن لا يكلّمه 
عمراًء فان أبا يوسف قال : ستة أشهر » وروى عنه أنه يوم واحد إِلَا أن ينوى مدة ماء فله 
مانوى). 

)١(‏ اخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١‏ / 57. ومختصر اختلاف العلماء / 577, والمغني 
.٠١5 /1١8عومجملاو *”١‏ ومغني المحتاج 77/7" والاشراف لابن المنذر 
77١‏ 6» وحلية العلاء /ا/ 797. 

( المغني "٠5/١١‏ والمجموع .٠١1/١48‏ ومغني المحتاج 7/ 777, والاشراف لابن 
المنذر /١‏ 5/7 » وحلية العلماء /ا1/ 797. 

(") في النسخة م ( عليه ) . 

(5) أقول : قال الجصاص في أحكام القرآن 7377/7 : ( قال أصحابنا فيمن حلف أن لا يكلم 
فلاناً حيناًء أنه على ستة أشهر » وذلك لأنه معلوم أنّه لم يرد به أقصر الأوقات . إذ كان هذا 
القدر من الأوقات لا يحلف عليه في العادة » ومعلوم أنه لم يرد به أربعين سنة ؛ لآن من أراد 
الحلف على أربعين سنة حلف على التأبيد من غير توقيت) . 

(5) في النسخة م (كله) . 

() سورة الروم ١71:1١‏ . 


بف ام وا ا م ل لم ب لو و بي و الاتتصار للشريف امرتضى ج/ ؟ 
ورأيت بعض متقدّمي" أصحاب أبي حنيفة يحمل هذه الآية على أن المراد بها 
ساعة واحدة”". فكأنه " قال سبحانه ساعة تمسون, و“ ساعة تصبحون. وهذا 
غلط فاحش منه لا يخفى. 
[ وما يقع عليه أيضاً اسم ا حين أربعون سنة, قال الله تعالى: « هَل أنَى عَلَ 


الإنسَانٍ خين م الدّهْرِ 24 “ . فذكر المفسر ون أنه تعالى أراد أربعين سنة 9" ]© , 


رةه 


ويقع أيضاً اسم الحين على وقت مبهه” » قالالله تعالى: # وَمَبَعْمًا هم إآ 
حين 2300# , 


ويقع على ستة أشهر"". قال الله تعالى :“9 توي كلها كُلّ جين بإذْنِ رَعه| 37" , 


.) زاد في النسخة ض (شيوخ‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن 7/7 147و77237»ء والمبسوط ١7/94‏ من دون نسبة. 

() زاد في النسخة م ( تعالى ) . 

() زادفي النسخة م (سبحانه ) . 

(65) سورة الانسان (الدهر ) 1/5: ١‏ . 

(7) زاد في النسخة ض 9ل يكن سَيْئًا مّذْكُورًا ©. 

(0) الجامع لأحكام القرآن 94/ ١١19/147١‏ »و شرح فتح القدير 5 /578» ومغني 
المحتاج 7737/3 . 

(8) ما بين المعقوفين تأخر في النسخة ( ض) بعد المقطع التالي . 

(9) الجامع لأحكام القرآن 8 / 5/86. 

.98:3٠١ سنويةروس)٠١(‎ 

(١١)السئن‏ الكبرى »17/٠١‏ وحلية العلماء /1/ 597 . والمغني 2307/١١‏ والمجموع 
٠١‏ . 

(0) سورة ابراهيم ١5‏ : 756 . 


كتاب الأيهان / لو حلف على ترك الفعل حيئاً 0018 0 
وروي عن ابن عباس : أن المراد 7" ستة أشهر © » وقال [غير ابن 
عا 1" 20 
ومع اشتراك اللفظ لابَدٌ من دلالة في حمله على البعضء ولما نقلت الامامية عن 
أئمتها أنه ستة أشهر* , وأجمعوا عليه" كان ذلك حجة في حمله على ما ذكرناه. 
وأبو حنيفة مع اعترافه باحتمال اللفظ للمعاني المختلفة كيف حمله على ستة 
أشهر بغير دليل مرجّح ؟ واللفظ يحتمل ذلك ويحتمل غيره» وكذلك مالك. وأمًا 
الشافعي فهو أعذر منهماء لأنّه لما رأى الاشتراك حمله على التأبيد. 


)١(‏ زاد في النسخة ض (بذلك). 

. 715 /7” مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(؟) في النسخة م ( غيره ). 

(4) تقدمت الاشارة اليه في هامش الصفحة السابقة فلاحظ . 

(5) الكاني 5 / ١47‏ حديث 6 و5 . والتهذيب 7١5/8‏ حديث »١١78‏ والسنن الكبرى 
.1١/٠‏ 

(5) المسائل العكبرية للشيخ المفيد : /51. والمهذب لابن البراج 57 / »4١١‏ وتحرير الأحكام 
للعلامة الحلٍ 5 / 777 . 


و 


كتاب النذر / الصيغة التي ينعقد فيها النذر 00 
مسائل النذر 


]١/191[‏ مسألة : وما انفردت الامامية به أنْ النذر لا ينعقد إِلّا بأن يقول 
الناذر: ( لله علي كذا وكذا ) بهذا اللفظ. فإن خالف هذه الصيغة وقال : (عللّ كذا 
وكذا) ولم يقل: ( لله) عزوجل لم ينعقد نذره. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ”'" . 

. وقد روي عن الشافعي وأبي ثور موافقة الامامية في ذلك”" . 
دليلنا على [ما ذهبنا إليه]”" الإجماع [57/ ب] الذي تكررء وأيضاً فلا» 


(١)المدونة‏ الكبرى ؟ / 88 و .٠١5‏ وبداية المجتهد ١‏ / 571» والمبسوط .١179/7/7‏ والمجموع 
0١4‏ 4.» والسراج الوهاج : “2087 وكفاية الاخيار ” / /1517ء والمغني 1١١‏ / 7/ا"7. 
وقال ابن حزم في المحلى 8 / 7 : ( من نذر طاعة لله عزُّوجل لزمه الوفاء بهاء فرضاً إذا 
نذرهاء تقرباً إلى الله عز وجل مجرداً أو شكرا لنعمة من نعم الله تعالى » أو ان أراه الله تعالى 
أملاً لا ظلم فيه لمسلم ولا لمعصية . مثل أن يقول : لله ع صدقة كذا وكذاء أو يقول : 
صوم كذا وكذا فأكثر » أو حج ء أو جهاد أو ذكر لله تعالى » أو رباط » أو عيادة مريض » 
أو شهود جنازة » أو زيارة قبر نبي » أو رجل صالح.ء أو المشي أو الركوب أو النهوض إلى 
مشعر من مشاعر مكة ء أو المدينة » أو إلى بيت المقدس » أو عتق معيّن أو غير معيّن » أو أي 
طاعة كانت .» فهذا هو التقرب المجرد . أو يقول ١:‏ لله علّ ) إذا خلّصني من كذاء أو إذا 
القرب التى ذكرناء أو يقول : ( علّ لله ) إن أنزل الغيث » أو إن صححت من علتى » أو إن 
تخلّصت . أو إن ملكت أمر كذاء أو ما أشبه هذا ). 

,0/7' : الام 557/57»» وحلية العلماء '7/ 3"86, والوجيز 7/7 3737, والسراج الوهاج‎ )١( 
.0 / 8 والمحل‎ ,.١1594// والهداية ؟ /7 41 » والمبسوط‎ .50 ١/4 والمجموع‎ 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة ( م ). 

()ن النسخة ض ( فانه لا ). 


فى ممصو نوحطم امو اواو الوا ووو الاخضان اريف ا لبق ا 
خلاف في أنه إذا قال باللفظ الذي ذكرناه يكون ناذراء وانعقاد النذر حكم شرعي 
لا بد فيه من دليل شرعيء وإذا خالف ما ذكرناه فلا دليل على انعاده ولزوم 
الحكم به. 

وأيضاً فإن الأصل براءة الذمة من حكم النذر» فمن ادّعى مع اللفظ المخالف 
لقولنا وجوبه في الذمة » فعليه الدليل. 

]١/٠[‏ مسألة : وما كانت”" الاماميّة منفردة به أن النذر لا يصحٌ في 
معصية ولا بمعصية. ولا تكون المعصية فيه سبباً ولا مُسبباء فأمَا كون المعصية 
سبباً فمثاله: أن ينذر أنه إن شرب خم را أو ارتكب قبيحاً أعتق عبده. ومثال كون 
المعصية مُسبباً [ أن يعلّق بما يبلغه من حُحبّه]”" أن يشرب حمراً أو يرتكب قبيحاً. 

والشافعي يوافق الشيعة في أن نذر المعصية لا كفارة فيه ”" وما كان عندي 
أنه يوافقنا في إبطال كون المعصية سبباً حتى قال لي بعض شيوخ الشافعية : إِنْ 
الشافعي يوافقنا أيضاً في ذلك © . 


.) كان‎ ١ في النسخة ض‎ )١( 

(1) في النسخة م ( ان تعلق فعله بشيء» فيقول : إن قدم زيد من سفره. أو برئ عمرو من 
مرضه) . 

(3) السنن الكبرى 3٠١‏ / 58» وحلية العلماء 7/ 785-/781, والوجيز 7/57 177» والمجموع 
0 .؛ وفتاوى السبكي 017/7" والمغني ١١‏ / 70”, والمحى 8 / ٠‏ و18» وبداية 
المجتهد ١‏ / 571 والمبسوط 8// 179» وفتح الباري 087/1١١‏ -0/17. 
وقال الشافعي في الام 7 / 737 : ( وأصل ما نذهب إليه أن النذر ليس بيمين» وأن من 
نذر أن يطيع الله عز وجل أطاعه » ومن نذر أن يعصي الله لم يعصه . ولم يكفر) . 
وقال الترمذي في سننه 7/ ٠‏ 5 ذيل الحديث ١1577‏ : ( وقال بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي صل الله عليه وسلّم وغيرهم : لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك . وهو قول مالك 
والشافغى) : 

)ا حلبة العننه 1خ وكقانة الكغينار 1ه والسراع الوحت 07 ولعي 
١‏ **". وبداية المجتهد ١‏ / 557. 


كتاب النذر / لا يصح النذر في المعصية معت ود قسن بوم ما اسان ماسرو الخ متوو و 1 
والدلالة على قولنا بعد إجماع الطائفة » أنْ لزوم النذر حكم شرعي لا يثبت 
إلا بدليل شرعيء وقد علمنا أن السبب أو المسبب إذا لم يكن معصية انعقد [النذر 
ولزم الناذر حكمه بلا خلاف » فمن ادعى مثل ذلك في المعصية](" » فعليه 
الدلالة. 
وأيضاً فمعنى قولنا في انعقاد النذر أنّه يجب على الناذر فعل ما أوجبه على 
نفسه. وإذا علمنا بالإجماع أن المعصية لا تجب ني حال من الأحوالء علمنا أن 


هت 


أنه قال: «لا نذر في معصية» () وم يفرّق بين أن تكون المعصية سبباً أو مسبباً. 


فذنا 


وقال مالك في المدونة الكبرى 7/57 (:1١١‏ قال : وقوله لا نذر في معصية مثل أن يقول : 
عل نذر أن أشرب الخمر أو قال : علي نذر شرب الخمر فهما بمنزلة واحدة لا يشربها ولا 
كفارة عليه ؛ لأنه لا نذر في معصية الله » وقد كذب ليس شرب الخمر نما ينذر لله » ولا 
يتقرب به لله . وان قال : علي نذر ان شربت الخمر فلا يشربها ولا كفارة عليه » وهو على بر 
إلا أن يجترئ على الله فيش ربها فيكفر يمينه بكفارة يمين» إِلّا أن يكون جعل له مخرجاً سماه 
وأوجبه على نفسه » من عتق رقبة أو صيام أو صدقة أو ما أشبه ذلك فيكون ذلك عليه مع 
مااسمى من ذلك إذا شر بها). 
وقال ابن حزم في المحلى 8 / ؟ : ( فإن نذر معصية لله » أو ما ليس طاعة ولا معصية لم يلزم 
الوفاء بشىء من ذلك مثل أن ينشد شعراً أو أن يصبغ ثوبه أحمرء أو ما أشبه هذاء وكذلك 
من نذر طاعة ان نال معصية. أو إذا رأى معصية , مثل أن يقول : لله علي صوم إن قتل 
فلان» أو إن صرب ء وذلك الفلان لا يستحق شيئاً من ذلك . أو قال : لله عنّ صدقة إذا 
أراني مصرع فلان» وذلك الفلان مظلوم » فكل هذا لا يلزم الوفاء بشيء منه » ولا كفارة 
في شىء منه » وليستغفر الله تعالى فقط ). 

)قاين اموق باتط مو التسيحة زم 

(0) مسند أحمد بن حنبل 7/١7و77/5:‏ و”"45»وسئن الترمذي ”/ ٠؛‏ حديث 
١07‏ -16775», وصحيح مسلم 55//7» وسنن ابي داود 717/7 حديث 35910, 


0000 8 1 

[5"]مسألة : وما انفردت به الامامية أنْ من خالف النذر حتى فات» 
فعليه كفارة » وهي عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناء 
وهو ميّر في ذلك. فإن تعذر عليه الجميع كان عليه كفارة يمين. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك » ولم يوجبوا هذه الكفارة " . 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد » وإن شئت أن تبنيه على بعض 
المسائل المتقدمة. 

فتقول: كل من ذهب إلى أنْ قول القائل: ( مالي صدقة أو امرأي طالق إن كان 
كذا) أنه لاشيء يلزمه» وإن وقع الشرط أوجب عقده الكفارة على من لم ين 
بنذره » والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع. 

وإن شئت أن تقول: كل من منع انعقاد النذر على معصية أو بمعصية على كل 
حال» أوجب هذه الكفارة فيمن فوّت نفسه نذره. 

ولا يلزم على ذلك أن الشافعي يوافق في بطلان النذر المتعلّق بالمعصية ؛ لأنه 
لايمنع منهعلى كل حال ويشرطه بالاجتهاد . وهو يجوز لمن أداه اجتهاده على 
خلافه » أو استفتى من هذه حاله خلاف مذهبه. 

ونحن لا نجوّز خلاف مذهبنا على كل حال وقد شرطنا أن من منع ذلك 
على كل حال قد أوجب الكفارة» وهذا ما لا يوجد مع الشافعي. 

[؟ 77٠١‏ 4] مسألة : ومما يْظنّ أن الامامية تنفرد به القول بأنْ من نذر سعياً إلى 


ونجلتن التسناي /171؟) وسدية اتن عائجة 5:/1ة يريت لانو 8118 والسدة 
الكبرى .19/٠١‏ 
(١)الممسوط‏ 8/ .١:5‏ والنتف ١/90١.والمغنى »175/١١‏ وكفاية الاخيار ؟ / /ا6١2‏ 


والسراج الوهاج : 587, والمجموع 8// 51١‏ . 


كنات الندز رمن تدو ينها الل مشهذ عن امشاهد 0 33> 
السلام » أو”" صياما أو صلاة فيه أو ذبيحة لزمه الوفاء به. 

وباقى الفقهاء يخالفون في ذلك ”" إلا أنّه قد روي عن الليث بن سعد أنه 
قال : متى حلف الرجل أن يمشي إلى بيت الله عز وجل» ونوى بذلك مسجدا من 
المساجد [/57/ أ] أنْ ذلك يلزمه ©) 


يا | 


دليلنا الإجماع الذي تكررء وأيضاً قول الله تعالى: : 9# يا 
بِالْعْقَودٍ * © وهذا عقد فيه طاعة لله عز وجل وقربة. 

وليس لهم أن يقولوا : قد أوجب على نفسه جنساً لا يجب مثله في العبادات» 
لأنْ السعي قد يجب إلى البيت الحرام » وفي مواضع الصلاة والصيام والذبح لا 
شبهة فيه. 

ويعارضون بم يروى عنه عليه السلام من قوله: « من نذر أن يطيع الله 
فللأطعه) 209 , 


.) مابين المعقوفين ساقط من النسخة ( م‎ )١( 

() زاد في النسخة ض وم (نذر). 

(*) شرح معاني الآثار 7/ »١176‏ والمجموع 8 / /الا4 . 
وحكى الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 7/ 707 قول الطحاوي حيث قال : ( قال 
اصحابنا ). 

(5) المدونة الكبرى 85/7. والمغني ,”6١/1١١‏ وشرح معاني الآثار 1/ »١1١5‏ ومختصر 
اختلاف العلماء 7/ 7567» والسئن الكبرى .,/8/٠١١‏ 

(0) سورة المائدة © : ١‏ . 

(7) سنن أب داود 717/7 حديث 7/84" وسئن النسائى 10//1» وسنن ابن ماجة ١‏ 
اللاعرية ١١5‏ موسي ادوهي 33 رسهع البشار 411 
والسئن الكبرى "58/5٠١‏ و76. 
وروى الترمذي في سننه 4١/7‏ حديث 1975- ١5765‏ بسنده عن عائشة عن النبي صلى 


7 فمم ممه مهمه ههه م .000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
]0//7١[‏ مسألة : وممًا كان الامامية تنفرد به أن النذر لا ينعقد حتى يكون 
معقودا بشرطٍ منتظر”' به » كأنه يقول: لله علي إن قدم فلان » أو كان كذا أن أصوم 
أو أتصدق. ولو قال: لله علي أن أصوم ”" من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ”". إلا أبا بكر الصيرني ‏ وأبا إسحاق 
المروزي”* ذهبا إلى مثل ما تقوله الامامية" . 
دليلنا على صحة ذلك”" الإجماع الذي ترددء وأيضاً إن معنى النذر في 


الله عليه وسلّم قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) 
وذكر في ذيل الحديث ما لفظه : ( هذا حديث حسن صحيح . وقد رواه يحيى بن أبي كثير 
والقاسم بن محمد . وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم 
وغيرهم . وبه يقول مالك والشافعي . قالوا : لا يعص الله » وليس فيه كفارة يمين إذا كان 
النذر في معصية ). 

.) ني النسخة ض (متعلق‎ )١( 

(0) زاد في النسخة ض ( أو تصدق ) . 

() المدونة الكبرى ؟ / .٠١5‏ والام 7 / 555» والمبسوط 8// 179» وحلية العلماء 7/ /41”ء 
والمجموع 408/4» وكفاية الاخيار 7 / 157» والنتف .١115 / ١‏ والمغني /١١‏ 177- 
0 

(4) أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي الصيرفي » من أصحاب الوجوه ء تفقه على 
ابن سريج » له شرح الرسالة » وكتاب في الشروط ء وفي أصول الفقه . سمع الحديث من 
أحمد بن منصور الرمادي » وروى عنه علي بن محمد الحلبي » توفي سنة ٠‏ ”77 . طبقات 
الشافعية الكبرى ”7/ ١17١‏ . وشذرات الذهب 65/7؟””. ومرأة الجنان 2791/57 
وطبقات الشافعية : ١8‏ . 

(6) أبو إسحاق. إبراهيم بن أحمد المروزي », أخذ العلم على ابن سريج » وانتهت إليه رياسة 
العلم ببغداد » ثم انتقل في آخره عمره إلى مصر , وتوفي بها سنة أربعين وثلاثاثة » طبقات 
الشافعية : .١69‏ 

(5) حلية العلماء 817/7 والمغني ١١‏ / 8#" - 4 , والمجموع // /40. 

(0) في النسخة م (ما ذهبنا اليه ). 


كتاب النذر / لا ينعقد النذر الا مشروطا بمتعلق م ل 
اللغة”" أن يكون متعلقاً بشرطء ومتى لم يتعلّق بشرط لم يستحق هذا الاسم, وإذا 
م يكن ناذرا إذاً ل يشرطء ل يلزمه الوفاءء لأن الوفاء إِنَّ) يلزم متى ثبت الاسم 
والمعتق» 

فأما كدوام بقوله تعالى: # أَوْفُوأ ِالْعْقَودٍ © ”" وبقوله : # وَأَوْفُوأ بِعَهدٍ 
للهإِذًا عَامَدتَمْ 74" » وبما روي عنه عليه السلام من قوله: ١‏ من نذر أن يطيع الله 


فليطعه »9 فليس بصحيح 

ما الآية فنا لا نُسلم أنه او لع عي ع ا 
لهم أنْ مع الخلو من الشرط يكون عهداًء والآيتان متناولتا ما د يستحق اسم العقد 
[والعهد . فعليهم أن يُدلّوا على ذلك. 


وأما الخبر المروي عن النبي عليه السلام, إِنْه أمر ]**' بالوفاء با هو نذر على 
الحقيقة» ونحن نخالف في أنّه يستحق هذه التسمية مع فقد الشرط ء فليدلّوا عليه. 


فأمًا استدلالهم عي 0 


)١(‏ في النسخة ض (القرآن). 

.١: 0 سورةالمائدة‎ )"( 

(”) سورة النحل 4١:15‏ 

(5) تقدم في هامش الصفحات السابقة الاشارة الى بعض مصادر الحديث فلاحظ . 

(5) في النسخة م (انّه أمرنا ) . 

(5) جميل بن معمّر وقيل : ابن عبد الله بن معمر بن الحارث بن ظبيان » رأى بثينة وهو صبي 
صغير فهويها » وهما من بني عذرة . وتكنى بثينة : أم عبد الملك » فلا كبر خطبها فْرَدَ عنهاء 
فقال فيها الشعر» وكان يزورها وتزوره» ومنزهه| وادي القرى » فجمع أهلها له جمعاً 
ليأخذوه. فأخبرته بثينة فاختفى . وهجا قومها فاستعدوا عليه مروان بن الحكم وهو 
يومئذ عل المدينة من قبل معاوية» فنذر ليقطعن لسانه » فلحق بخذام » فأقام هناك إلى أن 
عزل مروان) . المنتظم 57/7 برقم 47٠‏ . 


بش اسيل مم ل ات قا نويه الاعضان الشريي المانضى: ١‏ 


فليت رجالاً فيك قد نذروا دمي 22 وهموا بقتلي يا بُثِين لقوني”" 
وبقول عنترة”" : 


الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لقيتهما دمي”" 
وإنَ الشاعرين أطلقا اسم النذر مع عدم الشرط. 
فمن ركيك الاستدلال ؛ لأنْ جميلاً ما حكى لفظ نذرهم , وإِنَّها خبّر عن 


8 
ل‎ 
٠ 


أعدائه بأئّهم نذروا دمه » فمن أين لهم أن نذرهم الذي خبّر عنه لم يكن مشروطا؟. 


)١(‏ بيت شعر من بضع ابيات ذكرها أبو الفرج الأصبهاني في الاغاني // 145. والقالي 
في الأمالي .5١ 3 / ١‏ وابن الجوزي في المتتظم 7/ 47» وابن منظور ني لسان العرب 
0١5‏ هءوابن قدامة في المغنى ١١‏ / 7377 منها : 


حلفت برب الراقصات إلى منى هوي القطا يجتزن بطن دفين 
لقد ظرّ هذا القلب أن ليس لاقياً سليمى ولا أم الجسير لحين 
فليت رجالاً فيك قد نذروا دمي وهموا بقتلي يا بثين لقوني 


(0) عنترة بن شداد » وقيل: ابن عمرو بن شداد » وقيل : عنترة بن عمرو بن معاوية بن قراد بن 
مخزوم ابن ربيعة العبسي » وقيل: في نسبه الكثير . أشهر فرسان العرب في الجاهلية » ومن 
شعراء الطبقة الأولى » من أهل نجد . أنظر الأغاني 8 / /ا7ا - 717 . 

(") ديوان عنترة : .»"١‏ وجامع البيان الطبري /٠١‏ » ومعاني القران للفراء /١‏ /1/” 
والاغاني 9 / »15١‏ ومجمع الامثال للميداني ”/ »٠١‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة 
١‏ '' وفيه: 

ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر 2 للحرب دائرة على ابنى ضمضم 
الشاتمهي عرضى ولم أشتمه| والناذرين إذالم القهما دمي 
إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسر قشعم 


كتاب النذر / لا ينعقد النذر الا مشروطا بمتعلق اذ 0 

وكذلك القول في بيت عنترة على أن قوله : إذا لقيتهم ”". أو إذالم ألقه| 7" 
دمي على اختلاف الرواية هو الشرطء فكأئّهم قالوا : إذا لقيناه قتلناه» فنذروا قتله. 
والشرط فيه اللقاء له. 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان 5 / 6445 : ( وأنشد الفراء قول عنترة » وزعم أن فيه معنى 


الحكاية : 
الشااهي عرضي ولم أشتمهم)| والناذرين إذا لقيتهما دمي 
لآن المعنى قالا: إذا لقينا عنترة لنقتلنه . 
وقال الطبري في جامع البيان 4١ /12١‏ بعد أن ذكر البيت : (وذلك أنه كانا يقولان : إذا 
لقينا عنترة لنقتلنه . فحكى عنترة قولم| في شعره). 


(5) قال الشيخ الطوسي في التبيان ٠١4/٠١‏ : ( والنذر عقد على فعل على وجه البرء بوقوع 

أمر يخاف ألا يقع » نذر ينذر نذرأًء فهو ناذر» وقال عنترة : 
الشاتمي عرضي ولم أشتمهم| والناذرين إذا لم ألقهما دمي 

أي يقولان : لئن لقينا عنترة لنقتلنه » ومنه الانذار وهو الاعلام بموضع المخافة ؛ ليعقد 
على التحرز منها . وروي عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال : ( لا نذر في معصية ) . وعند 
الفقهاء إن كفارة النذر مثل كفارة اليمين . والذي رواه أصحابنا إِنْ كفارة النذر مثل كفارة 
الظهار, فإن لم يقدر عليه كان عليه كفارة اليمين . والمعنى انه إذا فات الوقت الذي نذر فيه 
صار بمنزلة الحنث ). 
وقال الطبري في جامع البيان ١09/79‏ بعد أن استشهد بالبيت المذكور : ( ويخافون 
عقاب الله بتركهم الوفاء ب نذروا لله من بر في يوم كان شره مستطيرا ء ممتدا طويلا فاشيا . 
وبنحو الذي قلنا في ذلك » قال أهل التأويل ). 


كتاب الكفارات / كفارة الوطء في الخيض 00017101101 


قد مضى في صدر هذا الكتاب الكلام في المسائل التي تنفرد مها الامامية 
في كفارة واطئ امرأته في الحيض”" وفي باب الصوم أيضاً فيمن تعمد أن يبقى 
جنباً من ليل شهر رمضان إلى هاره”"» وفي نظائر لهذه المسألة من باب الصوم 
توجب”"فيها من الكفارة ما لا يوجبه أكثر الفقهاء» وقد بيناها في باب مسائل 
الصوم وني كفارة الجنايات في الحرم ”*» ولا فائدة في إعادة ما مضى وإِنَّما نذكر ما 
لدم ددر 

]/١5[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن من وطأ أمته وهي 
حائض ء أنْ عليه أن يتصدّق بثلاثة أمداد من طعام » على ثلاثة مساكين. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك . 

دليلنا بعد الإجماع المترددء أَنّا قد علمنا أن الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى» 
فهي داخلة تحت قوله تعالى: # افْعَلُوا الحيْرَ 04" وأمره بالطاعة تما© [417/ ب] 
لا يبحص من الكتاب وظاهر الأمر يقتضي الإيجاب في الشريعة فينبغي أن تكون 
هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن. وإِنَّما يخرج بعض ما تتناوله هذه الظواهر عن 


. 7١ : انظر المسالة‎ )١( 

(0) تقدم في المسالة : 87 و 84 وما بعدها. 

() في النسخة م (فوجب ). 

(5) انظرها في المسألة : ١8-١1١‏ . 

(6) قال ابن قدامة في المغني "01١-76٠ / ١‏ : ( فإن وطء الحائض في الفرج أثم » ويستغفر 
الله تعالى » وفي الكفارة روايتان » إحداهما : يجب عليه كفارة ). 

(1) سورة الحج :ل/الا. 

(0) في النسخة ض (في) ) . 


دم ا اا ا 00 
الوجوب ويثبت له حكم الندب بدليل قاد إلى ذلكء ولا دليل هاهنا يوجب 
العدول عن الظواهر”" . 

[706/١]مسألة‏ : وممًا انفردت به الامامية القول: بأن من نام عن صلاة 
العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل» وجب عليه أن يقضيها إذا 
استيقظ . وأن يصبح صائأً كفارة عن تفريطه. 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك” '" . 

دليلنا على صحة قولنا بعد الإجماع الذي يتردد الطريقة التي ذكرناها قبل هذه 
المسألة بلا فصل » من قوله تعالى : 8 وَافْعَلُواالْحَيْرَ4”" وأمره عرّوجل بالطاعة 
على الترتيب الذي بيناه. 

]"/١[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية أن عل المرأة إذا جرّت شعرها 
كفارة قتل الخطأ » عتق رقبة » أو إطعام ستين مسكيناً . أو صيام شهرين متتابعين. 


() النسخة ض ( الظاهر ). 

1٠0 / والتمهيد”‎ .4١- 4٠ / 7 والاستذكار‎ »017- 517 / ١ المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
.505- 
اختلاف العلماء » في من نام عن صلاة‎ 7١1-7١5 / وذكر ابن عبد البر في التمهيد 5 ؟‎ 
العشاء فلم يصليها حتى انقضى الليل كله » قال : (واختلف العلماء في هذا الباب» فقال‎ 
مالك: أكره النوم قبل صلاة العشاء الآخرة » وأكره الحديث بعدها . وذكر أنه بلغه عن‎ 
سعيد بن المسيب ما ذكرنا في هذا الباب عنه » وذكر أيضاً في الموطأ أنه بلغه أن عائشة زوج‎ 
النبي صل الله عليه وسلّم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول : ألا تريحون‎ 
الكتاب . ومذهب الشافعي في هذا الباب كمذهب مالك سواء . وروى محمد بن الحسن‎ 
عن أبي حنيفة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك » عن مجاهد قال أن أصلها وجدق‎ 
أحبٌ إلي من أن أنام قبلها ثم أصليها في جماعة . قال محمد : وبه نأخذء نكره النوم قبل‎ 
صلاة العشاء ولم يحك عن أحد من أصحابه خلافا . وقال الثوري : ما يعجبني النوم‎ 
قبلها).‎ 

(©) سورة الحج 75 : /الا. 


كتاب الكفارات / كفارة شق الثوب على الميت عن فطاوع ورد لوو افوا واكك امو وو م ا 11 
فإن خدشت وجهها حتى تدميه » كان عليها كفارة يمين”" . 

وخالف باقى الفقهاء في ذلك. 

دليلنا ما تقدم ذكره » فلا معنى لإعادته. 

[7/ 4 ] مسألة : وممًا انفردت به الامامية أن من شق ثوبه في موت ولد 

له أو زوجته 29‏ كان غليه كفارة يهنين 27 , 

وخالف باقى الفقهاء في ذلك”* . 
دليلنا على صحة [مذهبنا الا جماع وما ذكرناه]”” في المسألتين المتقدّمتين لما 

بلا فصل. 

[08/ 5 ] مسألة : وما انفردت به الامامية أن من تزوج امرأة وها زوج 

وهو لا يعلم بذلك. أن عليه أن يُفارقها . ويتصدّق بخمسة دراهه” . 

وخالف باقى الفقهاء في ذلك. 
والدليل على ذلك ما تقدم ذكره. 

)١(‏ قال الشيخ المفيد في المقنعة : 01/7 :( ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب . ولا 
تخدشه.ء ولا تجهز شعرها . فإن جزّته كان عليها كفارة قتل الخطأ : عتق رقبة » أو إطعام 
ستين مسكينا » أو صيام شهرين متتابعين . وإن خدشت وجهها حتى تدميه فعليها كفارة 

(0) في النسخة م ( موت زوجته ) » وفي النسخة ض ( زوجة ). 

(*) وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة : 01/7 فلاحظ . 

.7١ 1/0 المجموع‎ ):( 

(0) في النسخة ض ١‏ ما ذكرناه فيم| تقدم ) وفي النسخة م (مذهبنا ما ذكرناه ). 

(0) فتاوى ابن الحنيد : 3007 » والعلامة الحل في مختلف الشيعة 8 / 7١١‏ . 
أقول : قال ابن إدريس في السرائر ”///1: (ل أجد أحداً من أصحابنا موافقاً له على هذا 


القولء» والأصل براءة الذمة » وشغلها ببذه الكفارة يحتاج إلى دليل » ولا دليل عليها من 
كتاب ولا إجماع ولا تواتر أخبار). 


8 ممه مم مهمع همهم ممه 000006666606666 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
[ ممسألة : وما يظن أن الامامية انفردت به القول بأن ولد الزنا لا 


وقد روي وفاقها عن عبد الله بن عمر. وعطاء. والشعبي» وطاووس "''". 
وباقى الفقهاء يخالفون ذلك ”' . 
دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى : « وَل تيَحَمُوا الحَبِيتٌ مِنهُتُنفِقُونَ # 9" 
لد الزنا يطلق عليه هذا الاسم. 
وو ٍ : سم 


وقد روواعن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال: «لا خير في ولد الزنا لا 
في لحمه » ولا في دمه. ولا في جلده » ولا في عظمه . ولا في شعرهء ولا في بشره. 
ولاشيء منه"”*'. وإجزاؤه في الكفارة » وإسقاط الحكم به عن الجاني » ضر ب 
كثير من الخير » وقد نفاه الرسول عليه السلام. 

فإن تعلقوا بظاهر قوله تعالى : « فَتَحْرِيرٌ رَكَبَةِ 4 © . 

قلنا: نخصٌ ذلك بدليل» ىا خصصنا كلنا أمثاله بالدليل. 


)١(‏ المدونة الكبرى ”/ لالاء ومواهب الجليل 7/ »55١‏ والشرح الكبير 4 / 549, والمحل 
4 . 
وقال ابن قدامة في المغني 7377/١١‏ : ( وروي عن عطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي 
وحماد أنه لا يجزي ؛ لأن أبا هريرة روى عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال : « ولد الزنا 
شر الثلاثة » قال أبو هريرة : لأن أرفع بسوط في سبيل الله أحب إل منه . رواه أبو داود ). 

(؟) المدونة الكبرى 7/ لالاء ومواهب الجليل 7/ ».45١‏ والمغني 777/31١‏ » والشرح الكبير 
وه واللمحلى 8 / .7/7١‏ 

(”) سورة البقرة ؟ :/71 . 

(4) روى البرقي في المحاسن ٠١8/١‏ حديث .٠٠١‏ والشيخ الكليني في الكافي 0/ 05 
حديث 4 » بسندهما عن زرارة » قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( لا خير في 
ولد الزنا» ولا في بشره » ولا شعره» ولا في لحمه » ولا في دمه » ولا في شىء منه ). 

(0) سورة النساء 5 : 47 » وسورة المجادلة /0 : ” . ١‏ 


كتاب الكفارات / من افطر لمرض في صوم التتابع 1 1[ زؤز[ز[ز[ز[ز [ [ 10000011 
7/7١ [‏ ] مسألة : وممًا يظن انفراد الامامية به القول بأن من أفطر لمرض في 
صوم التتابع » بنى على ما تقدم » ولم يلزمه الاستئناف. وقد وافق الامامية على هذا 
أحد قولي الشافعي , وله في هذه المسألة قولان : 
أحدهما : أن يستأنف مثل قول باقي الفقهاء. والآخر : أنه" لا يستأنف ”" , 
دليلنا الإجماع المتردد» وأيضاً فإِنْ المرض عذر ظاهر لسقوط”" الفروض» 
وقد علمنا أنه لو أفطر لغير عذر للزمه الاستئناف , ول يجز له البناء» فلا يجوز أن 
يكون مثل ذلك حكمه مع العذر؛ لأن المعذور لابُدٌ أن يخالف حكمه حكم من لا 
عذر له. والقوم يفرقون بين المرض والحيض في هذا الحكم . ولا فرق بينهم| عند 
التأمل؛ لأن لكل واحد منهما عذراً لا يقدر على دفعه » والانتقال ”) منه. 
[6/111] مسألة : ومن انفراد الامامية [54/ أ ] به القول بأنّ من صام من 
الشهر الثاني يوم أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين » وأفطر من غير عذر, كان 
مسيئأء وجاز له أن يبني على ما تقدّم من غير استئناف. 


(1)#سقط من الشسيخة (اضن ):. 

(0) المجموع ١7‏ / “الالا. وعمدة القاري .787/5٠١‏ 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد 7 / 18 : ( إذا وطء في صيام الشهرين هل عليه استئناف 
الصيام أم لا ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : يستأنف الصيام, إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك 
العمد. ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك والنسيان » وقال الشافعي :لا يستأنف على 
حال). 
وقال الشوكاني في فتح القدير © / 187: (فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر, 
وإن كان لعذر من سفر أو مرض فقال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بن أبي رباح 
وعمرو بن دينار والشعبي والشافعي ومالك : إنه يبنى ولا يستأنف . وقال أبو حنيفة : إنه 
يستأنف . وهو مروي عن الشافعي ). 

(6) في النسخة م ( تسقط ). 

(:) في النسخة ض و م (الانفكاك ). 


6 000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
وخالف باقى الفقهاء في ذلك”'" . 
دليلنا بعد الإجماع الذي يتكررء قوله تعالى :8 ومَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدَّينِ مِنْ 
حرج 4”"» وقوله تعالى :8 يُرِيدُ الله أن يحَمُْفَ عَنَكُمْ 4”". وقد علمنا أنَ إلزام 
من ذكرناه الاستئناف مشقة شديدة وحرج عظيم. 


. 717/1١1 المجموع‎ )١( 
وقال أصحابنا : فإن وطأها في الشهرين ليلا‎ ( :387/7١ وقال العينى في عمدة القاري‎ 
عافيدا ديرا تابي .أو انار هه نظلنا بعت موا كان عدار أو يدو عدر اتات‎ 
الصوم عندهما وقال أبو يوسف : ولا يستأنف إلا بالإفطار . وبه قال الشافعي . وقال‎ 

مالك وأحمد : إن كان بعذر لا يستأنف ) . 

(6) سورةالحج 8:77. 

(*) سورة النساء 5 :78 . 


كتاب 
العتق . والتدبير. والكتاية 


كتاب العتق / لا يقع العتق الا بقصد اليه 0 


مسائل العتق 


١ 5)[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية أن العتق لا يقع إِلَا بقصدٍ إليه. 
وتلفظ به. ولا يقع مع الغضب الشديد الذي لا يملك معه الاختيارء ولا مع 
الإكراه » ولا في السكر""؟., ولا على جهة اليمين . 

وخالف باقى الفقهاء في ذلك”" . 


)١(‏ في النسخة ض وم ( الشركه ). وهو يعني أن يكون المملوك بين شريكين » فاعتق أحدهم 
نصيبه إضراراً» لا ينعتق على بعض الوجوه . 

(1) التتف 2950/١‏ وبدائع الصنائع 5 / 5 -45.» واللباب 177/7 وشرح فتح القدير 
5ه والمغني 7794/17» وبداية المجتهد ؟ / 717/17 . 
أقول : جاء في المدونة الكبرى ١٠١9/7‏ ما لفظه : ( قلت : أرأيت المستكره أيجوز عتقه في 
قول مالك أم لا ؟ قال لا . قلت : ولا يجوز على المستكره شيء من الأشياء في قول مالك لا 
عتق ولا بيع ولا شراء ولا نكاح ولا وصية ولا غير ذلك . قال : قال مالك : لا يجوز على 
المستكره شيء من الأشياء لاعتق ولا طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا شراء . وأمّا الوصية 


وقال ابن قدامة في المغني 731947/1١7‏ : ( ولا يصح عتق المكره » ى! لا يصح طلاقه » ولا 
بيعه » ولا شيء من تصرفاته) . 


وقالابن حزمفي المحلى 3١7/9‏ :( لا يجوز عتق من لا يبلغ ولاعتق من لا يعقل 
من سكران أو مجنون ولاعتق مكره ولا من لم ينو العتق لكن أخطأ لسانه إلا أن هذا 
وحده إن قامت عليه بيّنة ول يكن له إلا الدعوى قضى عليه بالعتق » وأمَا بينه وبين الله 
تعالى فلا يلزمه. ثم قال : وقال أبو حنيفة ومالك : عتق السكران جائز. ولا حجة لهم 
أصلاً. ثم قال: وقال أبو حنيفة : عتق المكره جائز » وقال مالك والشافعي : لا يلزمه وما 
نعلم للحنفيين حجة أصلاً إلا آثاراً فاسدة في الطلاق خاصة » وليس العتاق من الطلاق » 
والقياس باطل). 


4 ماي ا ا قت لضان الخريي لزنن 5/2 

دليلنا بعد الإجماع من الطائفة كل شيء دللنا به على أن الطلاق لا يقع مء" 
هذه الوجوه التي ذكرناهاء وقد تقدم”" . 

وإن شئت أن تقول : كل من قال من الأمة بأن الطلاق لا يقع على هذه 
الوجوه قال بمثله في العتق » والتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع. 

فإن قيل: فأنتم تجيزون أن يقع العتق مشروطاً مثل أن تقول : (إن شفاني الله 
من مرضي فعبدي حرٌ) والتدبير والمكاتبة عتق مشروط أيضاً. 

قلنا: إِنّما أنكرنا أن يقع على جهة اليمين مثل أن يقول : ( إن دخلت الدار 
وفعلت كذا فعبدي حُرٌ) وما أنكرنا أن يقع مشروطأ في النذر والقربات. 

]١/7١[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية أنْ الولاء للمُعّق إِنَّا ينبت في 
العتق الذي ليس بواجب . بل على سبيل التبرّع » فأما إذا كان العتق في أمر واجب 
ككفارة الظهار أو قتل أو إفطار في شهر رمضان أو نذر أو ما أشبه ذلك من جهات 
الواجب . فإن الولاء يرتفع فيه » والمعتق سائبة» لا ولاء للمعتق عليه. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ”" . 


وقال ابن عبد البر في الكافي : 507 : ( لا يجوز عتق المكره » ولا طلاقه؛ ولا عتق السفيه 
المولّ عليه» ولا غير البالغ إِلّا لأمّهات أولادهم. وأما السكران فيقع عتقه وطلاقه » وتجوز 
وصية المولى عليه بالعتق بعد وفاته » و لا تجوز عتاقه في حياته » ولا يجوز عتق المدين وعليه 
من الدين ما يستغرق ملكه الا بإذن أرباب غرماته). 

(1) في النسخة م (على). 

. فلاحظ‎ ١1١١ تقدّمت الاشارة الى بعض ما ذكر في المسألة‎ )١( 

() الام 7 / 5٠١‏ والمجموع 77 - 5:. والمدونة الكبرى 5/8/5" والموطأ ” 
/ ١٠6ىلاء‏ وبداية المجتهد ؟ / 75717, والمغنى »5/8٠١ / ١7‏ وحلية العلماء 7/ 59 ”. واللباب 
0170/9 وفتح الباري 2.41/17 
أقول : وقال الشيخ الطوسي في الخلاف 5 / ١77‏ مسألة 179 :( المعتق سائبة لا ولاء 
عليه . وله أن يوالي من شاء » وبه قال عمر وابن مسعود في إحدى الروايتين عنهما » وبه 


كتاب العتق / في تعليق العتق بعضو من الاعضاء 0100000 

دليلنا بعد الإجماع الذي يترددء أن الولاء حكم شرعيء والأصل انتفاء 
الأحكام الشرعية , وإِنّما تثبت بالآدلة القاهرة» وقد علمنا ثبوت الولاء في عتق 
المتبرع» ولم يقم دليل على ثبوته في العتق الواجب » فيجب أن يكون على الأصل 
في انتفائه. 

]"/7١:[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأنْ المولى إذا علّق العتق 
بعضو من أعضاء عبده » أي عضو كان , لم يقع عتقه. 

وخالف باقي الفقهاء ”". فذهب أبو حنيفة إلى أنه إن علق العتق بعضو 
يعبر”” به عن الجُملة كالرأس والفرج وقع العتق » وإِلّا لم يقع”. 

وذهب الشافعي إلى أنْ العتق يقع إذا علّق بكل عضو من يدٍ أو رجلٍ وغير 
ذلك © . 

دليلنا الإجماع المتردد» وأيضاً فإِنَ وقوع العتق حكم شرعيء ولا يجوز إثباته 
إلا بدليل قاطع » وقد علمنا أن حكم العتق يثبت إذا علّق بالجملة » ول يقم دليل 
عل ثبوته إذا علق بالأعضاء » فيجب أن ننفيه. 


قال الزهريء. وسليمان بن يسار وأبو العالية ومالك . والرواية الأخرى عنهما أنهما قالا : 
لا سائبة في الإسلام » الولاء لمن أعتق » فإن يخرج من ميراثه جعله في بيت مال المسلمين . 
وكان الشعبي والشافعي وأهل العراق يجعلون ولاءه لمعتقه) . 

. زادفي النسخة ض (نفي ذلك)‎ )١( 

(0) في النسخة م ( يعتبر ). 

(") اللباب 7/ »١1١7‏ والهداية 5 /7577» وشرح فتح القدير 5 /57» والبحر الزخار 
5/ "0ه والمحلى 4 / .١1١‏ والمغني /١7‏ 05 5» وبداية المجتهد ” / 519. 

() الوجيز 7/ 7175 والسراج الوهاج : 570» ومغني المحتاج 5 / 47 5» وكفاية الاخيار 
5 والمغني .155/١7‏ والمحلى 4 / .١1٠‏ وبداية المجتهد 7 /74". وشرح فتح 
القدير 5 / 775 و57080؟. 


65 0 
[6١7/؛]مسألة‏ : وما انفردت به الامامية أن العتق لا يقع إِلَّا إذا كان 
لوجه الله » والقربة إليه » ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه . مثل الإضرارء أو ما 
يخالف القربة. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ” . 
والدلالة على صحّة مذهبنا بعد إجماع الطائفة» أن العتاق كم شرعي, ولا 
يثبت إِلّا بدليل شرعيء [8: / ب ] ولا دليل على وقوعه مع نفي القربة. 
7/ 9]مسألة : وممًا انفردت به الامامية أن من أعتق عبد كافراً لا يقع 


أيما 


عرفهة . 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك” . 


(65)المحلى 185/9. والمغنى ١‏ وعمدةالقاري 807/١”‏ واللباب 2١١17/7‏ 
والهداية 5 / 250١‏ وشرح فتح القدير 5 / 50١‏ . 


أقول : قال النووي في المجموع 1١‏ / ؛ : ( العتق قربة مندوب إليه » لا روى أبو هريرة أن 
النبي صل الله عليه وس لم قال : « من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من 
النار حتى فرجه بفرجه »)). 

(1) المحلى 4 ,7١8/‏ والموطأ ” / 8لالاء وعمدة القاري ٠٠ - 44/1١7‏ والممسوط 2.5/٠7‏ 
والسراج الوهاج : 177 . ٍ ٍ ٍ 
وقال محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الأصل 5 / 7١7‏ : ( لو أن مسل] أعتق عبدا كافرا 
فإنه يوضع عليه الخراج في قول أبي حنيفة » لا يترك كافراً في دار الإسلام بغير خراج» 
وقال ابن قدامة في المغني /١١‏ 777 - 7378 : ( إِنْ اعتاق الرقبة أحد خصال الكفارة بغير 
خلاف لنص الله تعالى عليه بقوله : 8 وَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمنَة 4 ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف 
أحمد رواية أخرى أن الذمية تجري . وهو قول عطاء وأبي ثور وأصحاب الرأي ). 
حصته وهو موسر فالمنصوص أنه يقوّم عليه » فمن أصحابنا من قال : إذا قلنا إن الكافر 


كتاب العتق / العبد يكون بين شريكين او اكثر ا 00000000 

والدليل على صحّة مذهبنا ما مضى في المسألتين المتقدمتين. 

وأيضاً فإن في جعل الكافر حُراً تسليطاً له على مكاره أهل الدين والإيمان» 
وذلك لا يجوز. 

[ ا مسألة : وما انفردت به الامامية أن العبد إذا كان بين شريكين 
أو أكثر من ذلك . فأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد خاصة. فإن 
كان هذا المعتق موسراً طولب بابتياع حصص شركائه؛ فإذا ابتاعها انعتق جميع 
العبد. وإن كان المعتق معسراً وجب أن يستسعى العبد في باقي ثمنه , فإذا أداه 
عتق جميعه» فإن عجز العبد عن التكسب والسعاية كان بعضه عتيقاً وبعضه رقيقاء 
وخدم ملاكه بحساب رقه» وتصرف لنفسه بحساب ما انعتق منه . 

وخالف باقي الفقهاء في [هذه الجملة]”" . فقال أبو حنيفة : إذا أعتق أحد 
الشريكين عتق نصيبه » ولشريكه ثلاث خيارات » إن كان موسراً إن شاء أعتق. 
وإن شاء استسعى» وإن شاء ضمن. وإن كان معسراً سعى العبد ولم يرجع على 
00 


لا يملك العبد المسلم ل يقوّم عليه ؛ لأنْ التقويم يوجب التمليك . ومنهم من قال : يقوّم 
عليه قولاً واحدا ؛ لأنّه تقوّم متلف. فاستوى فيه المسلم والكافر كتقويم المتلفات). 

(1) في النسخة م (ذلك ). 

(0) المبسوط 2٠١7/17‏ ومختصر اختلاف العلماء 7 / .١18/‏ 
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار 1١8/7‏ : (فَأمًا أبو حنيفة فكان يقول: وإن كان 
المعتق موسر فالشريك بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق وكان الولاء بينهها نصفين» وان شاء 
استسعى العبد في نصف القيمة » فاذا اداها عتق » وكان الولاء بينهها نصفين ). 
وحكى الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 7/ 188 عن الطحاوي أنّه قال : قال زفر 
وأبق توسقت وعفمد: إن كان موسر ضمن»وإن كان 'مغسر ا شعئ: وال لاءنضصفين::وقال 
مالك : يقوّم على الذي أعتق» وينفسخ التدبير). 


7 ا 0000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
وقال ابن أبي ليى: يعتق كله . وهو قول”' أبي يوسف ومحمد”" وإن كان 
موسرا ضمنء وإن كان معسرا سعى العبد . وهو قول الثوري والحسن بن صالح 


أن فوم 


وحكى أبو يوسف . عن ربيعة في عبد بين رجلين أعتق أحدهما لم يجز عتقه. 
فإن أعتقه الآخر فقد تمٌ عتقهم| © . 

وقال مالك والشافعي : إذا أعتقه أحدهما وهو موسر فقد عَتق كلّه » وضمن 
فإن كان معسراً كان نصيبه رقيقاً يتصرف فيه ". 

وقال عثمان البتي : لا شيء على احتِق إِلّا أن يكون جارية رائعة تراد للوطء 


(0)ي النسخة م ( مذهب ). 

(0) المبسوط 37/ .»٠١*”‏ ومختصر اختلاف العلماء 7/7 188.» والنتتف١/8١4»وعمدلة‏ 
القاري 1١‏ / 87. واللباب 7/ 6١١.ء‏ والهداية / 504» وحلية العلماء 5 / ١15‏ . 

(7) عمدة القاري ١1‏ / 87» وشرح فتح القدير 5 / 177, والمحلى 4 / »١405 -١95‏ وحلية 
العلماء 5 / 1577 -155١ء‏ والشرح الكبير 1١5‏ /5497. 
وقال ابن قدامة في المغنى ١7‏ / 757 : ( إِنَْ الشريك إذا أعتق نصيبه من العبد وهو موسرء 
عدن تصيتيه لا نعل حلاف فلهه لا فيه من الأثره ولانه جائر التصرف + امدق ملك الذئ 
م يتعلق به حقّ غيره » فنفذ فيه ىا لو أعتق جميع العبد المملوك له وإذا أعتق نصيبه سرى 
العتق إلى جميعه » فصار جميعه حرا » وعلى المعتق قيمة أنصباء شر كائه والولاء له . وهذا 
قول مالك وابن أبي ليل وابن شبرمة والثوري والشافعي وأبي يوسف ومحمد وإسحاق . 
وقال البتي : لا يعتق إلا حصة المعتق ونصيب الباقين باق على الرق ولا شيء على المعتق ). 

(4) مختصر اختلاف العلماء 48/7 1: والمبسوط 7/ .1١6‏ والشف 418/1 ء واللباب 
»1١١5-11١6 /*‏ وعمدة القاري .87/١‏ والهداية 5659/15 .,15١-‏ وحلية العلماء 
»١ "5 /5‏ وبداية المجتهد ” //ا”7. 

(6)المدونة الكبرى ”/ 185-1١86‏ » وبداية المجتهد 57 /17””, وحلية العلماء 5 / 2١557‏ 
والوجيز ؟” / 37/5, والام 508/107 والمغني 557/0١7‏ » والمحلى 9 .١97/‏ 


كتاب العتق / العبد يكون بين شريكين ا 00 


فيضمن ما أدخل على صاحبه من الضرر”" . 
وحكى الطحاوي عن قوم أ نهم قالوا د نعتق”" العبد كلّه ويضمن المعتق من 
كانه وهم ا كان أو سعد 01 


ومن تأمل هذه الأقاويل المختلفة*» وجد قول الامامية على ترتيبه منفرداً 


.44 و‎ 57 / ١7 وعمدة القاري‎ » 557/1١7 المغني‎ )١( 

(1) في النسخة ض وم (يعتق ) . 

(*) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 7/ (:٠١5‏ فذهب قوم لى ان العبد إذا كان بين 
رجلين » فاعتق أحدهما نصيبه» ضمن قيمة نصيب شريكه موسراً كان أو معسراً ). 
انظر ا هامش الآتٍ » فقد أشار الى ما تقدم في المذهب الأول من المذاهب المذكورة» ثم ذكر 
أقوال الآخرين في ذلك » ولا حاجة لتكرارها . 

(5) قال العيني في عمدة القاري 17 / "01 : ( واعلم أن هاهنا أربعة عشر مذهباً . الأول : 
مذهب عروة ومحمد بن سيرين والأسود بن يزيد وإبراهيم يم النخعي وزفر : أن من أعتق 
شركاً له في عبد ضمن قيمة حصة شريكه موسراً كان أو معسراًء ورووا ذلك عن عبد الله 
ابن مسعود وعمر بن الخطاب . الثاني : مذهب ربيع : أن من أعتق حصة له من عبد بينه 
وبين آخر لم ينفذ عتقه » نقله أبو يوسف عنه . الثالث : مذهب الزهري وعبد ال رحمن بن 
يزيد وعطاء ابن أبي رباح وعمرو بن دينار : أنه ينفذ عتق من أعتق ويبقى من لم يعتق على 
نصيبه يفعل فيه ما شاء . الرابع : مذهب عثان البتي » فإنه ينفذ عتق الذي أعتق في نصيبه 
ولا يلزمه شيء لشريكه إلا أن تكون جارية رائعة» إِنَّا تلتمس للوطهء ع فإنّه يضمن للضرر 
الذي أدخل على شريكه . الخامس : مذهب الشوري والليث والنخعي في قول. فإمّهم 
قالوا: إن شريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن المعتق . السادس: مذهب ابن جريج 
وعطاء بن أبي رباح في قول : إنه إن أعتق أحد الشريكين نصبه استسعى العبد سواء كان 
المعتق معسراً أو موسراً. السابع: مذهب عبد الله بن أبي يزيد أنه أن أعتق مشركاً له في عبد 
وهو مفلس . فأراد العبد أخذ نصيبه بقيمته فهو أولى بذلك إن نقد . الثامن : مذهب ابن 
سيرين أنه : إذا أعتق نصيبه في عبدٍ فباقيه يعتق من بيت مال المسلمين . التاسع : مذهب 
مالك : أن المعتق إن كان موسراً قوّم عليه حصص شركائه » وأغرمها لهم . وأعتق كله بعد 
التقويم لا قبله. وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك » وليس له أن يمسكه رقيقاء 
ولا أن يكاتبه» ولا أن يبيعه. ولا أن يدبّره وإن كان معسراً» فقد عتق ما أعتق والباقي 


ع6 مسح نا قدي سور أموسحو كا ‏ حو ا مو ما رط سونو ف ج03 اتشقه يووا كبرو الا وبا الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


والدلالة على صحة مذهبنا الإجماع الذي يتكررء ثم أن القول بنفوذ" العتق 
في نصيب المعتق لابِدٌ منه ؛لأنه يتصرف في ملكه وتعديه إلى ملك غيره لا يجوز 
أن من لا يملك شيئاً لا يجوز تصرفه فيه » وتبعيض العتق الذي هو بنيت هذه 
المسألة عليه» لاب منه. 

وأما الشافعي فقد صرح به فيا [حكاه عنه]”". وكذلك أبو حنيفة أيضاً في 
إثبات الخيارات للشريك » [إلا آأنا]”" إذا قلنا لأبي حنيفة : أرأيت إذا كان المعتق 
معسراً أو عجز العبد عن السعاية والتكسب فكيف يكون الحال ؟ فلابدٌ له عند 
ذلك من القول بمثل ما قلناه. 

وأما الشافعي فيلزمه أن يقال له : إِنَّا يجوز أن يكون بعضه رقيقاً وبعضه حرا 


رقيق يبيعه الذي هو له إن شاء أو يمسكه رقيقاً أو يكاتبه أو يببه أو يدبره » وسواء أيسر 
المعتق بعد عتقه أو لم يوسر . العاشر : مذهب الشافعي في قول » وأحمد وإسحاق : أن الذي 
أعتق إن كان موسرا قوّم عليه حصة من شركه » وهو حر كله حين أعتق الذي أعتق نصيبه 
وليس لمن يشركه أن يعتقه » ولا أن يمسكه وإن كان معسراً فقد عتق ما عتق وبقي سائره 
تملوكاً يتصرف فيه مالكه كيف شاء . الحادى عشر : مذهب عبد الله بن شبرمة والأوزاعى 
والحسن بن حيّ وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي والحسن البصري وحماد 
ابن أبي سليمان وقتادة كمذهب أبي يوسف ومحمد » وقد ذكرناه . الثاني عشر : مذهب أبي 
حنيفة » وقد ذكرناه . الثالث عشر : مذهب بكير بن الأشج فإنه قال في رجلين بينهما عبد 
فأراد أحدهما أن يعتق أو يكاتب فإن| يتقاومانه . الرابع عشر : مذهب الظاهرية » أنه إذا 
أعتق أحد نصيبه من العبد المشترك يعتق كلّه حين تلفظ بذلك » فإن كان له مال يفى بقيمة 
حصة شريكه على حسب طاقته » ليس للشريك غير ذلك » ولا له أن يعتق » والولاء للذي 
(9) في ال: لنسخة م (لأنا ). 


كتاب العتق / العبد يكون بين شريكين 0 0 
إذا فقدت الحيلة”2 في حريته إِمّا بتضمين المعتق إن كان موسراً » أو بسعاية العبد 
إن كان المعتق معسراً» لا سيم| وأنتم كلكم تروون عن النبي عليه السلام أنه قال: 
من أعتق شقصاً "من مملوك » فعليه خلاصه كلّه من ماله» فإن لم يكن له مال 
استسعى العبد غير مشقوق عليه» (" . 

وتروون أيضاً عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال: «من أعتق شركاً©» له في 
عبد فهو حر كله »* . 


(1) في النسخة م ( الحلية ). 

(1) قال الزبيدي في تاج العروس 798/9 : ( الشّقصٌء بالكّسْر : السَّهُمُ . قال ابن دُرَيْد : 
يقال : لي في هذا المال شقصٌ ء أي سَهُم . والشقص : بكسر الشين النصيب ء قليلا كان 
أو كثيراء ويقال له : الشقيص أيضاً يزيادة الياء » ويقال له أيضاً : الشرك بكسر الشين . 

() مسند أحمد بن حنبل ” / 41/7» وصحيح مس لم 5 / 717. وسئن أب داود ” / 771 
حديث 478" والسنن الكبرى .78١/1٠١‏ 
ورواه ابن عبد البر في التمهيد 5 ١‏ / 7177 بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم قال: « من أعتق شقصاً من تملوك فعليه خلاصه من ماله » فإن لم يكن له مال قوّم 
المملوك قيمة عدل» ثم استسعى غير مشقوق عليه». 

(5) قال العيني في عمدة القاري 1٠ / ١‏ : (شرك» بغير تاء التأنيث . قال تعالى : 9 وَمَا 
ُمْ فيهمَ من شِرْك4 أي : من نصيب » وجمع الشركة : شرك بفتح الراء وكسر الشين » 
يقال: شركته في الأمر أشركه شركة . والاسم الشرك وهو : النصيب . قال صل الله عليه 
وسلّم: (من أعتق شركاً له ) » أي : نصيباً» وشريك الرجل ومشاركه سواء . وهي في اللغة 


الاختلاط على الشيوع أو على المجاورة » ى) قال تعالى : إن كَثيرًا مّنْ الُلَطَاء لَيَنْغِي * 
وفي الشرع ثبوت ا حق لاثنين فصاعداً في الشىء الواحد كيف كان ). 


وقال السرخسى في الممبسوط ٠١7/17‏ :( من أعتق نصف عبده فهو بالخيار في النصف 
الباق شاه أعتنه وإ ساء امنشنهاة ق التضيف الباقي ف تيتك فيمته .وما زرو لبمار 
فهو كالمكاتب. وعند أبي يوسف ومحمد والشافعى يعتق كله , ولا سعاية عليه ؛ لقوله عليه 
القسلؤةاوالسنااه ومن أعدى طقضا بن عند كيو د عل:1) 


0,3 ماي ا لسسع بال جه لكو جاك ووم ينيع لضان للشريفت ارقي ع" 
وظاهر هذا الخبر يقتضي ما حكيناه عن أبي يوسف ومحمد ء وذلك [594/أ] 
باطل عندنا وعند الشافعي, فثبت أنه عليه استحقاق التوصل إلى الحرية" بكل 


سينا. 


فإن استدل الشافعي با يروى عن النبي عليه السلام [من قوله)]"" : « من 
أعتق شقصاً له في عبده» وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوّم عليه قيمة عدلٍ وأعطى 
شركاؤه حصتهم وعتق عليه العبد, وإلا فقد عتق عليه ما عتق ورقٌ عليه ما 
رق)2. 


فالجواب أن هذا خبر واحد. وإن كنا لا نعرفه ولا ندري عدالة راويه9) 


.) في النسخة م ( الحرمة‎ )١( 

(1) في النسخة م (انه قال ). 

(*) المجموع 15١/371و5١1/‏ 5 » ونصب الراية ”7/ 2,387 ونهاية المحتاج 8" ونيل 
الأوطار ” ,»7١1/‏ وكشف المشكل من حديث الصحيحين ؟ / /ا60. 
ورواه الشافعي في اختلاف الحديث : 077 بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم قال : « من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. 
فأعطى ش ركاءه حصصهم وعتق عليه العبد » وإلا فقد عتق منه ما عتق » . 
ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ١١7/7‏ بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم قال: ١‏ من أعتق شركاً في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد فإنه يقوّم عليه قيمة عدل 
فيعطى شركاؤه حصصهم وعتق العبد عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق ». 
وقالابن حزم في المحلى 9 / ١198‏ : ( قد جاء خبر آخر بزيادة عليه لا يحل تركهاء وقد 
أقدم بعضهم فزاد في هذا الخبر ( ورقٌ منه ما رقٌّ ) وهي موضوعة مكذوبة لا نعلم أحداً 
رواها لااثقة ولا ضعيف . ولا يجوز الاشتغال با هذه صفته» وليس في قوله عليه الصلاة 
والسلام ( وإِلا فقد عتق منه ما عتق) دليل على حكم المعسر أصلاً . وَإِنَّا هو مسكوت عنه 
في هذا الخبر). 

(5) انظر ما ذكره الشافعي في اختلاف الحديث : 0077 والبيهقي في كتابه معرفة السنن 
والاثار7/ 47: » والمارديني في الجوهر النقي 78١/٠١‏ فيهما وقع الكلام حول ضعف 


كتاب العتق / العبد يكون بين شريكين 000000 ااا 
وقد بينا في غير موضع أن أخبار الآحاد العدول لا تقبل في أحكام الشريعة. وإنّ 
يصلح أن يحتج بهذا الخبر الشافعي على أبي حنيفة لأنهها مشتركان في قبول أخبار 
الآحاد. وأبو حنيفة يجيب عن هذا الخبر بأن يقول : إن العبد رقيق إلى أن يؤدي 
[بالسعاية ما(" عليه» ى) أنه كذلك إلى أن يعتقه صاحبه. 

ولنا على ما نذهب إليه أن نتأول ذلك على من عجز عن السعاية من العبيد 
انطلق عليه إلى أن يسعى”) إسم الرق؛ لجاز بيعه وهبته » وعنده لا يجوز ذلك. 


(1) في النسخة م ( السعاية بها ). 
(0) في النسخة ض ١‏ يبقى ). 


كتاب التدبير / لا يقع التدبير إلا مع القصد لك ا اس و ا ا ا ا 11 9:97 


مسائل في التدبير”" 


[ ]مسألة : وما انفردت به الامامية أن التدبير لا يقع إلا مع قصدٍ 
إليه؛ واختيار له ولا يقع على غضبء ولا إكراو» ولا سكر ولا على جهة اليمين. 
وتكون القربة إلى الله تعالى هي المقصودة به دون سائر الأغراض. 

وخالف باقي الفقهاء في هذه المسائل”" . 

والدلالة على صحة مذهبنا فيها كلها ما قدمناه في باب العتاق وشروطه وأَنّه 
لاايقع على هذه الوجوه التي [قلنا أنه ]" لا يقع عليها”*. والطريقة في الأمرين 
واحدة. 

[51؟/؟] مسألة : وتمًا انفردت الامامية به» أن قسّموا بيع المدبّر فقالوا : 
إن كان ذلك التدبير تطوعاً وتبرعاً جاز له بيعه على كل حال . في دين وغير دين 
كما يجوز له الرجوع في وصيته؛ وإن كان تدبيره عن وجوب | يجز بيعه » ومعنى 
ذلك أن يكون قد نذر مثلاً إن بَرَأْ من مرضه . أو قدم غائبه » أن يُدبّر عبده. ففعل 
ذلك واجباً لا تبرعاًء وما وجدنا أحداً من الفقهاء فصّل هذا التفصيلء أوأطلقوا 
ما جواز البيع على كل حال . أو المنع منه على كل حال" . 


3 الغذور: و قوق الول كيذه ران قت قافف شر ا تيريدءة أن تق عبت ة بعد فوتة. أى 
في دبر حياة مولاه . 

.١7/١5 المجموع‎ )( 

(5) في النسخة م ( قلناه ). 

(5) تقدم في المسألة 7١7‏ فلاحظ . 

(6) قال الشوكاني في نيل الأوطار ” / 7١7-17١7‏ :( والحديث يدل على جواز بيع المدبر 
مطلقاً من غير تقييد بالفسق والضرورة ء وإليه ذهب الشافعي وأهل الحديث. ونقله 
البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء . وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر 


05 ممم مه مهمه ه 000000006000006 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيعه . وهو قول ابن أبي ليلى وسائر أهل 
الكوفة . والحسن بن صالح بن حي ”" . 
وقال مالك : لا يجوز بيع المدبر » فإن باع [مدبره فأعتقه]”" المشتري فالعتق 
جائزء وينتقض التدبيرء والولاء للمعتق. وكذلك إن وطئها فحملت منه صارت 
أم ولد وبطل التدبير”” . 


مطلقاً. والحديث يرد عليهم. وروي عن الحنفية والمالكية أنه لا يجوز بيع المدبر تدبيراً 
مطلقاً لا المدبر تدبيراً مقيداً » نحو أن يقول: ( إن مت من مرضي هذا ففلان حرّ) . فإِنّه 
يجوز بيعه؛ لأنه كالوصية» فيجوز الرجوع فيه ى) يجوز الرجوع فيها . وقال أحمد : يمتنع 
بيع المدبرة دون المدبر . وقال الليث : يجوز بيعه إن شرط على المشتري عتقه . وقال ابن 
سيرين:: لاوز بيغه إلا من تفسسة: وقال مالك وأضشابه : لا يجوز زيعة إلا إذا كان غل 
السيد دين فيباع له ). 
وقالالنووي في شرح صحيح مسلم ١5١/١١‏ : (وفي هذا الحديث دلالة لمذهمب 
الشافعي وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديثء قياسأ على الموصى 
بعتقه. فإِنّه يجوز بيعه بالإجماع . وممن جوزه عائشة وطاوس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وداود. وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين 
والشاميين والكوفيين : لا يجوز بيع المدبر). 

: ومختصر المزني‎ »"77 /١ مختصر اختلاف العلماء ”/ 187 » والاشراف لابن المنذر‎ )١( 
. 7٠86 /7 والمدونة الكبرى‎ "1١ 
قال علم|ؤنا : إنّه لايجوز بيع المدبر » وقال‎ ( : ١79/17 وقال السرخسي في المبسوط‎ 
.) الشافعي : يجوز بيعه‎ 

(0')ن النسخة ض ( مدبرة فاعتقها ). 

(6) اختلاف الفقهاء للطبري : ”؛ ومختصر اختلاف العلماء 7/ 1/87. 
وقال مالك في الموطأ 7 / (:81١5‏ لا يجوز بيع المدبر» ولا يجوز لأحد أن يشتريه. إلا أن 
يشترى المدبر نفسه من سيده » فيكون ذلك جائزاً له » أو يُعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه 
سيده الذي دبّره » فذلك يجوز له أيضاً . قال مالك : وولاؤه لسيده الذي دبّره ). 


كتاب التدبير/ في تدبير الكافر مدا سمو ا و ل ولام ا تي جه 
وقال الأوزاعي : لا يباع المدبر إلا من نفسه أو من رجل يعجل عتقه. وولاؤه 
لمن اشتراه ما دام الأول حياء فإذا مات الأول رجع الولاء إلى ورثته © 
وقال الليث : أكره بيع المدبر» فإن باعه وأعتقه المشتري جاز بيعه وولاؤه لمن 


أععقه9" , 


وقال عثان البتي والشافعي : يجوز بيع المدبر من حاجة ومن غير حاجة '" 
فا في الجماعة من قسّم تقسيم الامامية» فصارت المسألة انفرادا. 

دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع الذي يتردد أن التدبير إذا كان على سبيل 
النذر فهو واجب عليه لازم له » فلا يجوز الرجوع فيه ولا المسخ له. وليس كذلك 
التبرع ؛ لأنه لا سبب له يقتضيه. 

[١7/"]مسألة‏ : وما انفردت الامامية به أن تدبير الكافر لا يجوزء وقد 
مضى الكلام في نظير هذه المسألة ؛ لا دللنا1[ 54 / ب ]على أن عتق الكافر لا 
يجوز'*' فإن التدبير ضرب من العتق. 

بولازياريي موي وي يي 
ال ود ميو 


. 187“ / 7 اختلاف الفقهاء للطبري : 5”. ومختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

() المصدر السابق . 

() اختلاف الفقهاء للطبري : 57"؛ والمجموع ».١17 / ١5‏ والمبسوط ١79/17‏ 
أقول : زاد الطحاوي بعد ذكر ما تقدم .| حكاه الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 
؟/ ١/85‏ ما لفظه : ( وقال عطاء : لا يبيعه إِلّا أن يحتاج الى ثمنه ). 

(5) تقدّم ذلك في المسألة : ١١5‏ فلاحظ . 

(0) ذكر ذلك في المسألة : 7١1/‏ فلاحظ . 


4 ا 0 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
والدلالة على المسألتين واحدة. 


[5/777] مسألة : وما انفردت به الامامية أئّهم قسموا التدبير وقالوا : إن 
كان عن وجوب فهو من رأس المال» وإن كان عن تطوع فهو من الثلث. 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك » وما وجدنا لهم هذه القسمة ؛ لأن أباحنيفة 
وأصحابه والشوري ومالكاً والأوزاعي والحسن بن حيّ والشافعي قالوا 
بالإطلاق. إن المدبر يكون من الثلث 0 . 


وقال زفر والليث بن سعد : المدبر من جميع المال؛ وهو قول مسروق”" 
وإبراهيم النخعى”" . 

وروي عن الشعبي أن شريحاً”؟ كان يقول : المدبر من الثلث *. فبان بحكاية 
هذه الأقوال انفراد”2 الامامية إذ قسّموا. 

والدلالة على صحة قوم بعد إجماع الطائفة » أنه إذا كان واجباً جرى مجحرى 


/ ١ مختصر اختلاف العلماء 7/ 186., ومختصر المزني : 77 ”7, والاشراف لابن المنذر‎ )١( 
.١1/ 1١5 والمجموع‎ ,”37 

(؟) مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي » أبو عائشة . ابن أخت عمرو بن معديكرب . أخذ 
العلم عن علي ومعاذ وابن مسعود وعائشة . وروى عنه إبراهيم والشعبي وغيرهم » مات 
سنة “57. مرآة الجنان »١179 / ١‏ وتذكرة الحفاظ ١‏ /7: » وشذرات الذهب .,/١/١‏ 

(©) مختصر اختلاف العلماء 7 / 186. 

(4) شريح بن الحارث بن المشجع الكندي القاضي. قيل انه أدرك الجاهلية » وعد من التابعين» 
وهو من أطول القضاة زماناً في القضاء » فقد استقضاه عمر فمّن بعده في الكوفة طيلة 
خمس وسبعين سنة ءلم يعطل منها إلا ثلاث سنين أيام فتنة ابن الزبير » واستعفى الحجاج 
من القضاء فأعفاه. مات سنة /ا4 وله ١١١‏ سنة . أسد الغابة 7 / 795 . 

(6) المصنف لعبد الرزاق 4 / لا - 7/8 ومختصر اختلاف العلماء 7 / .١86‏ 

(1) زاد في النسخة ض وم( قول ). 


كتاب التدبير/ التدبير المعلق بعضو من الاعضاء اا 000 0 ااا 
الديون في خروجه من أصل المال» وإذا كان تبرعاً وتطوعاً فهو كالوصية فيما يتبرع 
به الموصى » والقسمة واجبة. 
صل الله عليه وآله : «المدبر من الثلث» 2" . 
فالجواب عنه أن هذا خبر لا نعرفه. وأنتم تنفردون به» وتعارضه أخبار لنا 
كثيرة موجودة في كتبنا » ولو قلنا به على ما فيه ؛ لحملناه على تدبير التطوع والتبرع 
دون الوجوب. 
[ 7 مسألة : وما انفردت به الامامية أن التدبير متى علّق بعضو من 
الأعضاء لم يكن تدبيراً » ولا كان له حكم. 
وباقى الفقهاء يخالفون في ذلك. 
والشافعى إذا ذه ب إلى أن العتق إذا تعلق بأي عضو كان من الأعضاء 
وقع”"». يجب أن يذهب في التدبير إلى مثله . 
وأبو حنيفة إذا ذهب إلى أن العتق يقع متى تعلق بعضو يعبّر به عن الجملة » 
مثل : الرأس أو الفرج يجب أن يقول في التدبير مثل ذلك. 
والذي دللنا به في مسائل العتق » من أن العتق لا يقع متى علّق بعضو من 
)١(‏ أبو عبد الله نافع العدوي المدني » الفقيه » مولى عبد الله بن عمر . روى عنه » وعن عائشة. 
وأبي هريرة» وأم سلمة ء وأبي لبابة » وعنه ابن جريج » والأوزاعي . ومالك . والليث . 
مات سنة ١١1‏ ه . تذكرة الحفاظ /١‏ 14 برقم 97 » وتهذيب التهذيب "18/١٠١١‏ برقم 
57 لاء والعبر ١1//ا5١.‏ 
(؟) سنن الدارقطني 5 / 217/8 وسئن ابن ماجة 7/ 85٠‏ حديث 501١5‏ . والسئن الكبرى 
"١5 ٠‏ والمعجم الكبير للطبراني /١7‏ 771 حديث 177775 » ونصب الراية ”/ 1/86. 
(*) تقدّمت الاشارة اليه في المسالة : 5 ١‏ 7 فلاحظ . 
(5) تقدم ذلك في المسألة : 4 7١‏ فلاحظ. 
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الأعضاء 2 هو بعينه دليل في التدبير في هذه المسألة. 


. من مسائل هذا الكتاب‎ 7١5 انظر المسألة‎ )١( 


كتاب المكاتبة / مكاتبة العبد الكافر 1415 1[ 00 


١/77 1[‏ ] مسألة : وما انفردت به الامامية أنه لا يجوز أن يكاتب العبد 
الكافرء وأجاز باقي الفقهاء ذلك ”" . 

وقد دللنا على نظير هذه المسألة في مساتل العتق والتدبير””» وما دللنا به هناك 

هو دليل في هذا الموضع. 

ويمكن أن يستدل على ذلك أيضاً بقوله تعالى <١‏ كاوه إدْعَلِت فبهة 
تيا ”" فلا يخلو المراد بالخير أن يكون المال أو الصناعة وحسن المكسب على 
ما قاله الفقهاء , أو يراد به الخير الذي هو الدين والآييان» ولا يجوز أن يراد بذلك 
المال ولا المكسب ؛لأنه لا يسمى الكافر والمرتد إذا كانا مثريين أو مكتسبين 
خيرين» ولا أن فيهما خيراً» ويسمى ذو الإيهان والدين خيّراً وإن لم يكن موسراً 
ولا مكتسباًء فا حمل على ما ذكرناه أولى » ولو تساوت المعاني في الاحتمال لوجب 
الحمل على الجميع . 

[ 7/77 ]مسألة : وممًا انفردت به الامامية أن المكاتب إذا شرط على مكاتبه 
أنك متى بقي عليك من مال مكاتبتي شىء رجعت رقاً» كان هذا الشرط صحيحاً 
ماضياًء وإن اشترط عليه أنه متى أدى بعضاً وبقي بعض عتق منه بقدر ما أدى . 
وبقي رقيقاً بقدر ما بقي عليه» كان ذلك أيضاً جائزاً وإن لم يشرط شيئاً من ذلك 
وأطلق [ 00 /أ] الكتابة » وأدى المكاتب البعض وبقي البعض .» كان رقيقاً بقدر 


. 017 / 5 ومغني المحتاج‎ .5١5/ 5 الاصل‎ )١( 
.7١١و‎ ”١5 انظر ذلك في المسألة‎ )5( 
1 4 (7)اسورؤة التو‎ 


57 ا الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


مابقن عليه وجرا [ بقدر أداقة ] © 

وخالف باقى الفقهاء في ذلك . 

فقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليل وابن شبرمة ” والبتي ومالك 
والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد : المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم , لا يُعتق 
إِلّا[إذا أدى جميع الكتابة] 29 4 . 


. ) في النسخة ض وم( في نقد من أدائه‎ )١( 

(1) أبو شبرمة . عبد الله بن شُبرمة الضبي القاضي , روى عن أنس والتابعين » ولد سنة اثنتين 
وتسعين» ومات سنة أربع وأربعين ومائة . شذرات الذهب 7١5 / ١‏ » وطبقات الفقهاء: 
0 

(:) الام 37/ 7" ومختصر المزني : 3765 والمجموع 5 / »٠١١‏ ومغني المحتاج 54 / 10 7. 
وشرح معاني الاثار ”7/ 7١1١.ء‏ والاشراف لابن المنذر : ,5١0‏ والمدونة الكبرى 285/1 
والمغنى 5٠8/1١7‏ و"5,/7» وحلية العلماء 5 / ,7١1/‏ والمحلى 94 / 77. 
قال ابن قدامة في المغني (:70٠/١7‏ وقد روي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وعائشة 
وسعيد بن المسيب والزهري انهم قالوا : المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم. رواه عنهم 
الآثرم» وبه قال القاسم وسالم وسليان بن يسار وعطاء وقتادة والثوري وابن شبرمة 
ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ). 
وقال ابن حزمفي المحلى 4 / 71١‏ : ( أن من قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 
فاحتجوا با روينا من طريق عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه » عن النبي صل الله عليه 
وسلّم : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ». ومن طريق عبد الباقي بن قانع راوي الكذب. 
عن موسى بن زكريا» عن عباس بن محمد بن أحمد بن يونس » عن هشيم » عن جعفر بن 
اياس» عن نافع» عن ابن عمر . عن رسول الله صل الله عليه وسلم : « المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم» وهذا خبر موضوع بلا شكء لم يعرف قط من حديث عباس بن محمد » ولا 
من حديث أحمد بن يونس » ولامن حديث هشيم » ولامن حديث جعفر » ولامن حديث 
نافع » ولا من حديث ابن عمر, إِنّم| هو معروف من قول ابن عمرء وأحاديث هؤلاء 


كتاب المكاتبة / صحة الشرط في المكاتبة 1 
. وروي عن الثوري أنه قال: إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث من مكاتبته 
فأحب أن لا يرد إلى الرق ©" . 
وروي عن الشعبي أنه قال: كان عبد الله" وشريح يقولان في المكاتب : إذا 
أدى الثلث فهو غريم”" . 
وروي عن عبد الله'2 أيضا أنه إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم " . 


ابن شعيب» فصحيفة علي أنه مضطرب فيه» قد روينا من طريق أب داود» حدثنا محمد بن 
المثنى» حدثني عبد الصمد هو ابن عبد الوارث» حدثنا مام هو ابن يحيى» حدثنا عباس 
الجريري عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
« أيما عبد كاتب على مائة أوقية فاداها إلا عشر أواقي فهو عبد. وأيم| عبد كاتب على مائة 
دينار فاداها إِلّا عشرة دنانير فهو عبد» . ومن طريق ابن جريج , عن عطاء الخراساني » عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص : ( من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم 
فهو عبدء أو على مائة أوقية فقضاها إِلَا أوقية فهو عبد ) » عطاء هذا الخراساني لم يسمع 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص شيئاً » ولا من أحد من الصحابة إِلَّا من أنس وحده» 
والعجب كله من يُعطّل خبر على وابن عباس وهو في غاية الصحة بأنه اضطرب فيه وقد 
كذب .ء ثم يحتج بهذه العورة وقد اضطرب فيها كى| ترى). 
)١(‏ قال الطحاوي كا في مخحتصر اختلاف العلماء 5 / 577 : ( وروى الاشجعي عن الثوري 
قال : اذا ادى المكاتب النصف أو الثلث من كتابته » فالأحب ال ان لا يرد الى الرق ). 
(0)روى عبد الرزاق الصنعاني في المصنف :٠57//‏ حديث ١651/7١‏ حيث قال : ( وقال 
عبد الله بن المسعود : إذا أدى الثلث فهو غريم). وذكر في حديث ١61/77‏ بسنده عن 
الشعبي ( أن ابن مسعود وشريحاً كانا يقولان : إذا أدى الثلث فهو غريم ) . 

(©) شرح معاني الاثار ”7/ »١1١7‏ والاستذكار 17/ 4,» وجامع بيان العلم وفضله ” /81. 
وقال القفال الشاشي في حلية العلماء 7 / 714: ( وقال شريح : إذا أدى ثلث ما عليه عتق 
كلّه. وأدى الباقي في حال حريته ). 

( ) زاد في النسخة ض ( بن مسعود ) . 

(0) زاد في النسخة ض ١‏ قال ) . 

() السنن الكبرى 777/5٠١‏ وشرح معاني الآثار 7/ »١١7‏ وحلية العلماء 5 /711. 
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والذي يدل على صحة مذهبنا إجماع الطائفة » وإن شئت أن تقول : كل من 
قال إن عتق الكافر لا يصسٌ ولا يقع يقول با ذكرناه في هذه المسألة» فالتفرقة بين 
المسألتين خلاف إجماع الأمة. 

وقد دللنا على أن عتق الكافر لا يصحٌ ولا يقع”" . 

ويمكن أن يعتمد أيضاً على أن الكتابة عقد يتعلّق بالشرط الذي يرتضيان به. 
فيجب أن يكون بحسب ما يشترطان ويتراضيان عليه» وإذا أطلق الكتابة وجعل 
الرقبة بإزاء المال» فكل ما نقص عن المال يجب نقصانه من الرقبة. 

[ "] مسألة بيع أمّهات الأولاد: وممًا انفردت به الامامية القول بجواز 
بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن, ولا يجوز بيع أم الولد وولدها حيّ. وهذا 
هو موضع الانفراد» فإنَ من يوافق الامامية في جواز بيع أمهات الأولاد . يخالفها 
في التفصيل الذي ذكرناه. 

وقد روت العامة» وحكى أصحاب الخلاف القول بجواز بيع أم الولد عن 


أقول: قال ابن حزم في المحلى 4 / 7 : (فقالت طائفة : المكاتب عبدٌ ما بقي عليه ولو 
درهم من كتابته أو أقل » وبيعه جائز ما دام عبداء وتنتقض الكتابة بذلك.ء والمكاتب 
عندهم معتق بصفة . وهذا قول أبى سليان وأصحابنا » وقالت طائفة : المكاتب عبد 
مابقي عليه من كتابته درهم أو أقل » إلا أنه لا يحل بيعه إلا أن يعجز هو. قاله أبو حنيفة 
ومالك والشافعي » وهذا قول ظاهر التناقض 4لأنه إن كان عبداً فبيعه جائز ما لم يأت نص 
قال: سمعت إبراهيم والشعبي يقولان : كان ابن مسعود يقول في المكاتب : إذا أدى ربع 
قيمته فهو غريم لا يسترق. وكان زيد بن ثابت يقول : هو عبد ما بقي عليه درهم . وقال 
على بن أبي طالب: المكاتب يُعتق منه بقدر ما أدى » ويرق منه بقدر ما بقى » ويرث بقدر 
ذلك. ويحجب بقدر ذلك ). 
)١(‏ تقدم بيان ذلك في المسألة : 5١؟‏ فلاحظ . 


كتاب المكاتبة / بيع امهات الاولاد و ا ا لان ا ل ام ا ا ا 0 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام » وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد 


)١1( 


عقبة ( وسويد بن غفلة”" » وعمر بن عبد العزيز”" » ومحمد بن سيرين » وأبي 


)١(‏ الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو القرشي » أخو عثمان لامّه » روى عن النبي صلى 
لله عليه وآله » وعنه أبو موسى عبد الله الهمداني وعامر الشعبي وحارثة بن مضرب . أسلم 
يوم الفتح ولّاه عثمان أميراً على الكوفة وخبر صلاته بهم وهو سكران وقوله ردك 
بعد أن صل بهم الصبح اريعا ‏ وقو ميو ولا قتل عثمان نزل البصرة . ثم خرج إلى 
الرّقة فنزهها ومات بها أيام معاوية , بن أبي سفيان . الإصابة ” / /ا51., وأسد الغابة 0 / 24٠‏ 
تبذيب التهذيب .١57/١١‏ 

(؟) سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر ء أبو أمية الجعفي الكوفي , أدرك الجاهلية » قدم 
المدينة بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وآله » وروى ععن علي عليه السلام وأبي بكر 
وعمر وعثان وابن مسعود. وغيرهم . وعنه إبراهيم النخعي والشعبي وسلمة بن كهيل 
وجماعة. مات سنة (60 ه.) أو بعدها ء وقيل : إنه بلغ ثلاثين ومائة سنة . تبذيب التهذيب 
1/5 . 

(؟) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو حفص الخليفة الأموي » مات سنة ٠١١‏ بدير 
سمعان » خير بني أمية يعرف بأشح بني أمية » قال الإمام محمد بن على بن الحسين في حقه: 
( لكل قوم نجيبة . ونجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز ) وظاهر ذلك لأنه رفع السب 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . ولذا يقول الشريف الرضي في قصيدته 
العصماء : 

يابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك 
أنت زهتنا عن الس والكت تم فلو أمكن الجزاء جزيتك 
تنقيح المقال ؟” / 755» وتاريخ الطبري 25 /7”5057» وتهذيب التهذيب 7 / 11/8 . 


5” ممم ممم ممم ممم ممه م .066060 .000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
الزبير”"2» وعبد الملك بن يعلى”" وهو قول أهل الظاهر”" . 


وخالف باقى الفقهاء في ذلك » ومنعوا من بيعهن ”*' . 


)١١(‏ أبو الزبير» محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي , مولاهم , روى عن العبادلة الأربعة 
وعائشة وجابر وسعيد وغيرهم » وروى عنه عطاء والزهري وأبو أيوب وغيرهم . تهذيب 
التهذيب .55٠/9‏ 

(0) عبد الملك بن يعلى الليثى البصري . قاضى البصرة قبل الحسن البصري ء توفي في خلافة 
مر وو عي تون نيه انقو الفلعارق )الى ١9/1:‏ ارد بي اهدي ا : 

(*) قال العيني في عمدة القاري ١7‏ / 47 :( وكان أبو بكر وعلي بن أبي طالب وابن عباس 
وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم , يجيزون بيع أم الولد» وبه 
قال داود . وقال جابر وأبو سعيد : ( كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلم » وذكر عبد الرزاق : أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابراً» يقول: 
كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم » فينا لا يرى بذلك بأساً . وأنبأنا 
ابن جريج أنبأنا عبد الررحمن بن الوليد , أن أبا إسحاق الهمداني أخبره . أن أبا بكر الصديق 
كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته ) . 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد 7 / 7٠١‏ : ( فإن العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم . 
فالثابت عن عمر أنه قضى بأنها لا تباع وأنها حرّة من رأس مال سيدها إذا مات . وروي 
مثل ذلك عن عثان » وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار . وكان أبو بكر 
الصديق وعلي رضوان الله عليهما وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد 
الخدري يجيزون بيع أم الولد » وبه قالت الظاهرية من فقهاء الأمصار ). 
وقال النووي في المجموع 4 / “757 : ( وقد حكى أصحابنا عن داود جواز بيعها مع قولهم 
إنه مجمع على بطلانه الآن » فكأنهم لم يعتدوا بخلاف داود وقد سبق أن الأصح أنه لا يعتد 
بخلافه ولا خلاف غيره من أهل الظاهر؛ لأنهم نفوا القياس وشرط المجتهد أن يكون 
عارفاً بالقياس ). 

(5) قال الطحاوي كا حكاه الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 7/ 1894 : ( قال اصحابنا 
ومالك والثوري والاوزاعي وابن شبرمة والشافعي : لا يجوز بيعهم . وقال غيرهم : 
تباع). 


كتاب المكاتبة / بيع امهات الاولاد ما فيه «الوعا ل لجرا ااه ماو ام بع و 01 

والذي يدل على صحّة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة عليه » قوله تعالى : 
#وَأحَل الله البَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبَا 4 "2 وهذا عام في أمهات الأولاد وغيرهن. 

فإن قيل: قد أجمعنا على أن قوله تعالى : « وَأَحَل الله الْبيْمَ مشروط بالملك» 
فإن بيع ما لا يملكة لا يجوز. 

قلنا : الملك باق في أم الولد بلا خلاف ؛ لأنّ وطتها مباح له ولا وجه لإباحته 
إلا ملك اليمين. 

ويدل أيضاً على ذلك أنه لا خلاف في جواز عتقها بعد الولد» ولول يكن 
الملك ياقياً لما جاز العتق» وكذلك تجوز مكاتيتهاء وأن يأخذ سيدها ما كاتيها عليه 
عوضاً عن رقبتهاء وهذا يدل على بقاء المللك. وكذلك أجمعوا على أن قاتلها لا 
تجب عليه الدية ونم يجب عليه قيمتها. 

فإن قالوا : إن بقاء الملك لا يدلٌ على جواز البيع» بل لا يمتنع أن يبقى الملك 

قلنا : إذا سلمتم بقاء الملك, فبقاؤه يقتضي استمرار أحكامه. وإذا ادّعيتم 
فيه النقصان طولبتم بالدلالة ولن تجدوهاء على أَنّا لو سلمنا نقصان الملك تبرعاً 
لجاز أن نحمله على أنه لا يجوز [ 50 / ب ] بيعها مع بقاء ولدهاء وهذا ضرب من 
النقصان في الملك. 

سااع د اي --50 0 ا ال قر 0 و م ص 

ويدل أيضاعلى ذلك قوله تعالى: # وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوحِهمْ حَافِظون * إلا 

قال السرخسي في المبسوط ١59/17‏ :( بيع أم الولد باطل في قول جمهور الفقهاء. وكان 

بشر المريسي وداود ومن تبعه من أصحاب الظواهر يجوّزون بيعها لان المالية والمحلية للبيع 

قبل الولادة معلوم فيها بيقين» فلا يرتفع الا بيقين مثله» وخبر الواحد لا يوجب علم 

اليقين). 
)١(‏ سورة البقرة ” : 70/06. 


8 لاساو كا اماما وج فواو لماشو اسان الاو ينوب الإضيار للقزريت اللرنفى بح 1 
عَلَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيَامجُمْ ”". وقد علمنا أن للمولى أن يطء أم ولده. 
وَإِنَّا يطئها بملك اليمين. لأنه لا عقد هاهناء وإذا جاز أن يطئها بالملك جاز له أن 
يبيعهاء ى| جاز مثل ذلك في سائر جواريه. 

وممًا يشهد لما ذكرناه. أن بيع أمهات الأولاد كان مستعملاً في حياة النبي عليه 
السلام؛ متعارفاً وطول أيام أبي بكر حتى :بى عمر عن ذلك. فامتنع منه اتباعاً له 
وإِنّهانمى عن ذلك لمصلحة”" رآهاء كنهيه عن متعة الحجٌ » وإلزامه المطلق ثلاث 
بلفظ واحد تحريم زوجته عليه» وإغرامه أنس بن مالك وديعة هلكت في ماله» إلى 
مسائل كثيرة خالف فيها جميع الأمة . وما الخلاف عليه في بيع أمهات الأولاد إلا 
كالخلاف عليه في ”" المسائل التي ذكرنا بعضها؟ . 

وتمًا يقوي أن :بي عمر عن بيع أمهات الأولاد كان لرأي اختاره هو, ما روي 
عن عبد الله بن أبي الحذيل © قال: جاء شاب إلى عمر فقال : إن أمي اشتراها عمّي 
فهو يعقلها وينظرهاء وأنا ضاربه ضربة أدخل منها النار» فقال عمر: هذا فساد. 
فرأى يومئذ أن يعتقن ”©», ولو لم يكن بيع أم الولد جائزاً ؛ لكان عمر يفسخ شراء 
عم الغلام للجارية» ويردها إلى أبي الغلام. 


. 1-26: 71 سورةالمؤمنون‎ )١( 

(1) زاد في النسخة ض ( زعم أنه ). 

(*) زاد في النسخة ض ( سائر ). 

(5) انظر المسألة : ١77‏ والمسألة : ١/7‏ من هذا الكتاب . 

(5) عبد الله بن أبي الهذيل العنزي » من ربيعة » ويكنى أبا المغيرة المقبري » كوفي تابعي ثقة 
وكان عثمانيأء روى عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وابن عباس وعبد 
الله بن عمرو وأبي زرعة . التاريخ الكبير ه / 7715-5 برقم 21/71 وطبقات ابن سعد 
55 » ومعرفة الثقات ؟ / 56 برقم 488. 

0 أقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة . 


كتاب المكاتبة / بيع امهات الاولاد 0001 0 
وممايمكن إيراده على سبيل المعارضة » فإنه وارد من طريق الآحاد التى لا 
يجوز الاحتجاج بها فيها طريقه العلم, وإِنَّا يح لأصحابنا أن يعارضوا بها ؛ لأن 
مارواه أبو داود سليان بن أشعث السجستاني” قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد النفيل”'' قال: حدثنا محمد بن سلمة”" عن محمد بن اسحاق؟؟' عن خطاب 


)١(‏ أبوداود» سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني صاحب السئن» 
ولد سنة »٠١7‏ وطاف الشام والعراق ومصر والحجاز والجزيرة وخراسان » وأخذ عن 
شيوخها . مات بالبصرة في شوال سنة 1/65 هجرية . شذرات الذهب ١١17//57‏ . 

)١(‏ كذا في النسخة ض وم وفي النسخة المعتمدة (النوفلي) ‏ وهو عبد الله بن محمد النفيل» 
أبو جعفر القضاعي الحراني الحافظ » روى عنه أبو داود » وروى البخاري والترمذي 
والنسائي وابن ماجة عن رجل عنه. وأحمد بن حنبل وابن معين والذهلي وأبو زرعة, قال 
أبو داود أشهد أني لم أر أحفظ من النفيلٍ » تجاوز الثغانين وتوفي سنة أربع وثلاثين ومائتين. 
الوافي بالوفيات /ا١‏ / 73717 . 

(5) في النسخة ض (سليم ) وفي م ( سلم ) . وهو محمد بن سلمة » ويكنى أبا عبد الله » مولى 
لباهلة » وكان يسكن حران » وكان صدوقا ثقة إن شاء الله » وكان له فضل ورواية وفتوى» 
مات في آخر سنة إحدى وتسعين ومائة في خلافة هارون. الطبقات الكبرى 1857/1 . 

(؟) محمد بن اسحاق بن يسارء مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصي ويكنى 
عبن | لغيه اله ركان جدم وان من سد غيل اندر وكان عبن نقةو زوفت روناي النانين 
عنه. وروى عنه الثوري وشعبة وسفيان بن عيينة ويزيد بن زريع وإبراهيم بن سعد 
وإساعيل ابن علية ويزيد بن هارون ويعلى ومحمد ابنا عبيد و عبد الله بن نمير وغيرهم 
ومن الناس من تكلم فيه » وكان خرج من المدينة قديمأً . فأتى الكوفة والجزيرة والري 
وبغداد» فأقام بها حتى مات في سنة إحدى وخمسين ومائة» ودفن في مقابر الخيزران . قاله 
ابن سعد في الطبقات الكبرى /1/ 777. 


7 مح ور ب ع ا وى امع عا جا لأنقضا و للشريت ار تفج 7 
ابن صالح مولى الأنصار”" عن أمه سلامة بنت معقل”" قالت : قدم بي عمّي 
في الجاهلية . فباعني من الحباب بن عمرو'" فولدت له عبد الرحمن » ثم هلك . 
فقالت امرأته : ألآن تباعين في دينه. فأتيت رسول الله صل الله عليه وآله فأخيرته. 
فقال عليه السلام لأخيه أبي اليسر كعب بن عمرو”؟: « اعتقوهاء فإذا سمعتم 


)١(‏ أبو عمرو» خطاب بن صالح بن دينار التهار مولى لابي قتادة » مولى بنى ظفر الأنصاري. 
عن امه سلامة بنت معقل أو مغفل - قاله يعقوب ابن إبراهيم بن سعد , عن أبيه » عن ابن 
إسحاق : وكان ثقة » وقال محمد بن سلمة بنت مغفل » امرأة من خارجة من قيس عيلان . 
وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق : بنت معقل » مات سنة ثلاث وأربعين ومائة روى 
عنه البصريون . انظر التاريخ الكبير ٠١١/7”‏ برقم 186., والجرح والتعديل 7/ 3”86, 
والثقات 5 / 77,7. 

(؟) سلامة بنت معقل القيسية . ويقال : الخزاعية من خارجة قيس .» ويقال : الأنصارية . لها 
صحبة. روى حديثها محمد بن إسحاق » عن خطاب بن صالح » عن أمه عنها . روى لها 
أبو داود . وقد كتبنا حديثها في ترجمة خطاب بن صالح . قاله المزي في تهذيب الكمال 0" 
٠6 /‏ برقم /1851. 

(") الحباب بن عمروء أخو أبي اليسر الأنصاريء عداده في أهل المدينة» روى يونس بن بكير 
عن محمد بن إسحاق » عن الخطاب بن صالح » عن أمه » عن سلامة بنت معقل قالت : 
قدم عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو » فاستسرني » فولدت له عبد الررحمن بن 
الحباب » فتوفى وترك دَيناًء فقالت لي امرأته : الآن والله تُباعين يا سلامة في الدّين » فقلت: 
ان كان الله قضى ذلك عل احتسبتء فجئت الى رسول الله ..... الى اخر الحديث . اسد 
الغابة ١‏ / 517 -7558. 

(4) في النسخة ض وء ( عمر). وهو أبو اليسرء كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غزية 
ابن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة. ويقال: كعب بن عمرو بن مالك بن عمرو بن 
عباد بن عمرو بن تميم بن شداد بن عثمان بن كعب بن سلمة الأنصاري السَلمى . أمه 
نسيبة بنت الأزهر بن مري بن كعب بن غنم ابن كعب بن سلمة. شهد بدرا بعد العقبة» 
فهو عقبى بدري » وهو الذي أسّر العباس بن عبد المطلب يوم بدرء وكان رجلا قصيراً 
والعباس رجلاً طويلاً ضخ]ً جميلاً . فقال له النبي صلَّ الله عليه وسلّم : « لقد أعانك عليه 


8. 


ملك كريم»». وهو الذي انتزع راية المشركين » وكانت بيد أبي عزيز بن عمير يوم بدر» ثم 


كتاب المكاتبة / بيع امهات الاولاد د11 1 اا 
برقيق قدم عليّ فأتويٍ أعوّضكم منهاء فعوّضهم مني غلاماأ» ”" . 
فلو عتقت أم الولد بموت سيدها لما أمر النبي عليه السلام الوارث بعتقهاء 
ولماضمن له العوض عنهاء ولقال له : قد عتقت بموت سيدها » وليس لكم 
وممًا يمكن ذكره أيضاً على سبيل المعارضة ما رواه عطاء » وأبو الزبير » وابن 
رسول الله صل الله عليه وآله وأبي بكرء فلم| كان أيام عمر نهانا فانتهينا» ) 4 . 


شهد صفين مع علي رضي الله عنه . يعد في أهل المدينة » وبها كانت وفاته حمس وخمسين . 
الاستيعاب 5 / ١1/5‏ برقم .777١‏ 
) رواه أبو داود في سننه 7 / 74 حديث 75077 لفظه : ( حدثنا عبد الله بن محمد النفيل» ثنا 
عرة ا صمل «غن هيل يع سحا وعد عتط ابن الح عزل الأنيا رع عن انهه 
عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان » قالت : قدم بي عمّي في الجاهلية . 
فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبى اليسر بن عمرو » فولدت له عبد الرحمن بن الحباب» 
ثم هلك » فقالت امرأته : الآن والله تباعِينَ في دينه » فأتيت رسول الله صل الله عليه وسلّم 
فقلت : يا رسول الله» إني امرأة من خارجة قيس عيلان » قدم بي عمي المدينة في الجاهلية . 
فباعني من ا حباب بن عمرو أخي أبى اليسر بن عمرو , فولدت له عبد ال رحمن بن الحباب» 
نقات] امرافنه: الآشوالك تبافين فى كينه» فقال سول مضل اش عليه وسل اننوك 
الحباب ؟ قيل : أخوه أبو اليسر بن عمروء فبعث إليه » فقال : اعتقوهاء فإذا سمعتم برقيق 
قدم علِّ فأتونيٍ أعوّضكم منها ). 
(0) عبد الله بن أبي نجيح» ويكنى أبا يسار . مولى لثقيف .قال أخبرنا عبد الرحمن بن يونس 
قال أخبرنا سفيان » قال كان ابن أبي نجيح لا يخضب ومات قبل الطاعون » وكان الطاعون 


) 


سب 


سنة إحدى وثلاثين ومائة» قال محمد بن عمر: مات عبد الله بن أبي نجيح بمكة سنة اثنتين 
وثلاثين وماثة » وكان ثقة كثير الحديث . ويذكرون أنه كان يقول بالقدر . الطبقات الكبرى 
6 . 

(”) سقطت من النسخة ( ض ). 

(4) سنن أبي داود 57/ 7179 حديث 7465. والمستدرك على الصحيحين ١8/7‏ وقال 


ا اا ا ا 00 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


الحاكم في ذيله : (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). 

قال العيني في عمدة القاري 17 / 17 : ( قال أبو عمر : اختلف السلف والخلف من العلماء 
في عتق أم الولد. وفي جواز بيعها ء فالثابت عن عمر عدم جواز بيعها . وروى مثل ذلك 
عن عثهان وعمر بن عبد العزيز » وهو قول أكثر التابعين منهم : الحمسن وعطاء ومجاهد 
وسالم وابن شهاب وإبراهيم » وإلى ذلك ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو 
حنيفة والشافعي في أكثر كتبه » وقد أجاز بيعها في بعض كتبه » وقال المزني : قطع في أربعة 
عشر موضعاً من كتبه بأن لا تباع» وهو الصحيح من مذهبه » وعليه جمهور أصحابه. وهو 
قول أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثورء وكان 
أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري 
يجيزون بيع أم الولد » وبه قال داود » وقال جابر وأبو سعيد : كنا نبيع أمهات الأولاد على 
عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم . وذكر عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير 
سمع جابراً» يقول : كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله صلّ الله عليه وسلّم » فينا لاايرى 
بذلك بأساً . وأنبأنا ابن جريج أنبأنا عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الحمداني أخبره أن 
أبا بكر الصديق كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته ) . 

وقال ابن قدامة في المغني 47/١7‏ : ( ولمن أجاز بيعهن أن يحتج بما روى جابر قال: 
بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا 
فانتهينا . رواه أبو داود . وما كان جائزاً في عهد رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم وأبي بكر 
م يجز نسخه بقول عمر ولاغيره» ولأن نسخ الأحكام إنم) يجوز في عصر رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم ؛ لأن النصّ إِنَّ) ينسخ بنصّ مثله» وأما قول الصحابي فلا ينسخ ولا ينسخ 
به فإن أصحاب النبي صلٍّ الله عليه وسلّم كانوا يتركون أقوالهم لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم » ولا يتركونها بأقواهم» وإنما تحمل مخالفة عمر لهذا النص على أنه لم يبلغه » ولو 
بلغه لم يعده إلى غيره). 


كتاب المكاتبة / بيع امهات الاولاد ا 111[ 1[1[1[ 1[ 1[ ا 0 


وعن زيد العمي”' عن أبي الصديق الناجي”" عن أبي سعيد الخدري قال: كنا 
نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صل الله عليه وآله) " . 
وعن إبراهيم بن مهاجر”” قال: سمعت ابن عقلمة”* يقول: كنا نبيع أمهات 


)١(‏ زيد العمى بصري. قال العقيلٍ في الضعفاء ” / 5/ برقم 078 : (حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن محمد قال سمعت وكيع يقول : حديث 
زيد العمى عن أبي الصديق الناجي ليس بشيء . ثم قال : ومن حديثه ما حدثناه محمد بن 
إسماعيل قال : حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا سعبة عن زيد العمى عن أبي الصديق 
عن أبي سعيد قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم . وهذا 
المتن يرويه غير زيد بإسناد جيد) . وفي العلل لأحمد بن حنبل /٠‏ 00 برقم ١57‏ 5 قيل له : 
زيد العمي» فقال : صالح روى عنه سفيان وشعبة . 

(0) أبو الصديق الناجي » واسمه بكر بن عمروء يتكلمون في أحاديثه ويستنكرونها. قاله ابن 
سعد في الطبقات الكبرى 1/ 577. وقال البخاري في التاريخ الصغير 5957/١‏ - 5917 
اسم أبي الصديق الناجي البصري بكر بن قيس . ويقال : بكر بن عمرو. سمع أبا سعيد 
روى عنه الوليد أبو بشر وقتادة .وذكره في التاريخ الكبير ايضا ؟ / 47 برقم ١8٠١5‏ 
فلاحظ. 

(”) مسند أحمد بن حنبل 7/ 77» والمستدرك على الصحيحين 7 / »١9‏ والسئن الكبرى ٠١‏ 
8" و الدراية في تخريج احاديث الهداية ؟ / 4/4 حديث 177. 
وقال الصنعاني في سبل السلام 7/ ١1‏ : ( وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا نبيع سرارينا 
أمهات الأولاد والنبي صل الله عليه وسلّم حيّ لايرى بذلك بأسأً . رواه النسائي» وابن 
ماجة. والدارقطني وصححه ابن حبان . وأخرجه أحمد والشافعي والبيهقي وأبو داود 
والحاكم » وزاد (في زمن أبى بكر ) وفيه فلم| كان عمر نهانا فانتهينا ). 

(5) إبراهيم بن مهاجر , ذهلي من بجيلة » مولى عمار الدهني والحسن بن عبيد الله بن عروة. 
من ولد عوف بن النخع » مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة » ويقال : سنة تسع 
وثلاثين ومائة . قاله خليفة بن خياط في طبقات خليفة : 78١-578٠‏ . 

(5ل اقف له عل ترجمة في كتب الرجال . وقد ذكره الشقنيطي في اضواء البيان ٠7/7‏ 6 
في سند حديث جاء فيه : حدثنا بشر بن المفضل » حدثنا سلمة بن عقلمة » عن محمد بن 


سيرين . عن أبي هريرة . 


32 اا مع رو وي مع عو او ا لك تا الالقسار للشريك الرتفو لا 
الأولاد عل غيد عسن إل أن عانا عية ”1 . 

وعن عبيدة السلماني ©؛ عن أمير المؤمنين عليه السلام © قال: ( كان من 
رأبي ورأي عمر أن لا تباع أمهات الأولاد ء وقد رأيت أن يبعن)” . 


.) ني النسخة ض (نبى‎ )١( 
بسنده عن زيد بن وهب قال : باع عمر أمهات‎ 747/٠١ (؟) روى البهقي في السنن الكبرى‎ 
. الأولاد ثم رجع‎ 


وله في خبر آخر في نفس المصدر بسنده عن ابن شهاب. في قصة ذكرهاء قال ابن شهاب: 
( فقلت لعبد الملك يعني ابن مروان سمعت سعيد بن المسيب يذكر أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أمر بأمهات الأولاد أن يقوّمن في أموال أبنائهن بقيمة عدل ثم يعتقن ‏ 
فمكث بذلك صدرا من خلافته» ثم توفي رجل من قريش كان له ابن أم ولد قد كان عمر 
معجب بذلك الغلام » فمر ذلك الغلام على عمر في المسجد بعد وفاة أبيه بليال فقال له 
عمر : مافعلت يا ابن أخي في أمك ؟ قال : قد فعلت يا أمير المؤمنين حين خيّرني إخوتي 
في أن يسترقوا أمّي أو يخرجوني من ميراثي من أبي» فكان ميراثي من أبي أهون عل من أن 
تسترق أميء قال عمر : أو لست إِنَّا أمرت في ذلك بقيمة عدل؟ ما أتراءى رأياً أو آمر 
بشيء إلا قلتم فيه. ثم قام فجلس على المنبر» فاجتمع إليه الناس حتى إذا رضى جماعتهم 
قال :يا أيها الناس اني قد كنت أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد علمتموه. ثم قد حدث 
لي رأى غير ذلك. فأيها امرئ كانت عنده أم ولد» فملكها بيمينه ما عاش » فإذا مات فهي 

حرة لا سبيل عليها). 
وروى المتقي المندي في كنز العمال ٠١‏ / 755 حديث 741/75 من مسند عمرهء عن أبي 
إسحاق الحمداني أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في امارته» وعمر في نصف امارته » ثم 
إن عمر قال : كيف تباع وولدها حر ؟ فحرم بيعها ء حتى إذا كان عثهان شكوا وركبوا في 
ذلك ( عب ). 

(*) عبيدة بن عمرو السلاني المرادي » ويقال : ا همداني الكوفي » يكنى أبا مسلم » ويقال : أبا 
عمروء أسلم قبل وفاة النبي صلّ الله عليه وآله بسنتين » وصلٍّ وم يهاجر إليه . وسلمان 
حي من مراد. مات سنة ثلاث وسبعين هجرية . انظر تنقيح المقال 7 / 57 ؟ برقم ١٠ل/الا.‏ 

(5) زاد في النسخة ض ( على بن ابي طالب صلوات الله عليه ). 

(0) السئن الكبرى 5/1١‏ - 55 "؛ والمصنف لعبد الرزاق 7941/1 حديث 5 177 


كتاب المكاتبة / بيع امهات الاولاد اا ااا 00 


وعن محمد بن سيرين» عن عمرو بن مالك الهمداني '''عن عمر قال: إن 


والفصول المختارة : 5١17‏ » وبدائع الصنائع 5 / ٠١٠١‏ » وسبل السلام 7/؟1١.»‏ ونيل 
الاوطار 5/ 5 77. 
وقال البيهقي ني السنن الكبرى (:57/5٠١‏ أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان 
ببغداد. أنبأ أبو عمرو بن السماك , ثنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي ء ثنا عمرو بن 
عثمان» ثنا هشيم » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبي » عن عبيدة قال : قال علي رضي 
الله عنه : ناظرني عمر بن الخطاب في بيع أمهات الأولاد» فقلت : يبعن » وقال : لا يبعن. 
قال : فلم يزل عمر يراجعني حتى قلت بقوله » فقضى بذلك حياته » فلم| افضى الامر إل 
رأيت أن يبعن ). 
وقال الشيخ المفيد في الفصول المختارة : 7١15 - 7١7‏ : ( وقد اختلف قول علي بن أبي 
طالب عليه السلام في أمهات الأولاد فقال بشيء ثمّ رجع عنه . وحكي عن عبيدة 
السلاني أنه قال : سألت علياً عليه السلام عن بيع أمهات الأولاد ؟ فقال : كان رائي ورأي 
عمر أن لا يبعن » وأنا الآن أرى أن يبعن » فقلت له : رأيك مع رأي عمر أحب إلينا من 
رأيك وحدك. قال الشيخ أيده الله: وهذا خبر قد أطبق الفقهاء ونقاد الآثار على بطلانه» 
ومن صححه منهم فلم يثق بهذه ا حكاية من عبيدة وقال : تخرصها وعمل بالكذب فيا 
ادعى » لأن أمير المؤمنين عليه السلام كان أعظم في نفوس المهاجرين والأنصار من أن 
يقدموا عليه في حكم حكم به هذا الإقدام » فكيف بعبيدة مع صغر سنه في الحال وضعة 
قدره. ولم يكن عبيدة ولا أضرابه في الذين يتجاسرون على أمير المؤمنين عليه السلام 
بهذا المقال . وجملة الأمر أَنّهِ لو كان عبيدة صادقاً لما أخل ذلك بها ذكرناه من عصمة أمير 
المؤمنين عليه السلام من قبل أنه كان رأيه في أيام عمر أن لا يخالفه في الفتيا خوفا من انتشار 
الكلمة ووقوع الفساد ء وذلك هو الذي توجبه الحكمة في تدبير الدين واستصلاح الأنام» 
فل| أفضي الأمر إليه زال ما كان يخافه فيها سلف من إظهار الخلاف فحكم با لم يزل يعتقده 
من جواز بيع أمهات الأولاد ىا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في عام الحديبية » إمضاء 
أحكام الكفار والكف عن الحرب لهم والجهاد ثم زالت العلة الموجبة لذلك في عام الفتح 
فرأى حربهم وجهادهم وخلاف ما كان رآه قبل من الأحكام ). 

)١(‏ في النسخة ض ( عمر بن مالك ) » وقد ورد في المصادر الحديثية والفقهية (مالك بن عامر) 
و(عامر بن مالك ) ذكر ابن حزم في المحلى 9 / 7١9‏ ما لفظه : ( وعن عمر قول آخر 


فى مهمه مهمه 6 ه0006 000000060000600 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


أسلمت [ 0١‏ / أ] وعفت عتقتء وإن كفرت وفجرت رقت" . 


وني هذا الخبر دليل على أن نبيه عن بيعها كان على سبيل الاستحباب ؛لأنّها 
لو عتقت بموت السيد لما منع فجورها من عتقها. 

وروى الأجلح ”عن زيد بن وهب *“ قال : أصاب ابن عم لنا جارية . 
وولدت منه بتتاً» وماتت البنتء فأتينا عمر فقصصنا عليه القصة . فقال: هي 


رويناه من طريق ابن سيرين عن أبي العجفاء حرم بن نسيب . ومالك بن عامر الهمداني 
كلاهما عن عمر بن الخطاب في.أم الولد قال : إذا عتقت وأسلمت عتقت وان كفرت 
وفجرت أرقت). ولعل ما ذكر في سند الحديث تصحيف لالك بن عامر فلاحظ . أما 
مالك بن عامر فقد ذكره الرازي في الجرح والتعديل 7١7/8‏ برقم 454 قال : (مالك بن 
عامر ويقال : ابن زبيد» أبو عطية ا حمداني » ثم الوداعي . كوني قال: جاءنا كتاب عمر بن 
الخطاب . وروى عن ابن مسعود . روى عنه خيثمة بن عبد الر حمن وعمارة بن عمير. وعلي 
ابن الأقمر » ومحمد بن سيرين وحصين سمعت أبي يقول ذلك) . 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه 7 / 77 حديث 7١00‏ بسنده عن ابن سيرين عن ابي عطية 
مالك بن عامر ال حهمداني عن عمر بن الخطاب . 
ورواه عبد الرزاق في المصنف 1/ 795 حديث 177777 بسنده عن معمرء عن أيوب » 
عن ابن سيرين » عن أبي العجفاء أن عمر قال : ( الأمة إذا أسلمت وعفت وحصنت . فإن 

ولدها يعتقهاء وإن فجرت وكفرت . أو قال : زنت رقت ). 

وروى المتقي الهندي في كنز العمال ٠١‏ / 45 حديث /ا1917/7 مثله . 

(') قال البخاري في التاريخ الكبير 7 / 58 برقم 17١١‏ :( الأجلح بن عبد الله بن حجية 
الكندي » أبو حجية الكوفي » سمع عبد الله بن أبي الهذيل وابن بريدة والشعبي وعكرمة » 
روى عنه الثوري وابن المبارك . ويقال : الأجلح اسمه يحيى) . 

(©) زيد بن وهب الجهني » أحد بني حسل بن نصر بن مالك بن عدي بن الطول بن عوف 
ابن غطفان بن قيس بن جهينة» من قضاعة » ويكنى زيد أبا سليمان » وروى زيد عن عمر 
وعلي وعبد الله وحذيفة » وشهد مع علي بن أبي طالب مشاهده. ثم قال : وقال أصحابنا : 
توفي زيد بن وهب في ولاية الحجاج بعد الجماجم وكان ثقة كثير الحديث . قاله ابن سعد في 
الطبقات الكبرى 7/5 .٠١7”-51٠١‏ 


كتاب المكاتبة / بيع امهات الا ولاد ال لماعملاو وي ا 
جاريتك » فإن شئت فبعها ''' . 


فو 


وعن الحكم "عن زيد بن وهب » عن عمر نحوه 

فأما اعتراض من يعترض على ما ذكرناه في الرواية عن جابر وأبي سعيد 
الخدري من ( أننا كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صل الله عليه وآله فينا حيّ . 
لأيرق ذلك باسا )!© بأنيقول ليس ق دلت دلبل غل أن النى عليه السيلام 
كان عالماً بذلك ولم ينكره . وقد يجوز أن يكون في حياته عليه السلام ما لا يعرفه. 
فليس بشيء مرضي ؛ لأنّ احتجاج الرجلين بأن بيع أمهات الأولاد كان في حياة 
النبي عليه السلام خرج مخرج الإخبار ء بأنّه كان عاماً بذلك » وإِلّا فلا فائدة في أن 
يجري في أيامه ما لا يعرفه. 

ولو ساغ هذا التأويل لقيل هما : هذا التخريج الذي خرّجه الخصوم. فلا 
يقل ذلك, دل على أنه إِنَّ) أخبر بأن ذلك جرى » وهو عليه السلام يعرفه ويبلغه. 
فلا ينكره. 

وقد تعلّق من امتنع من بيع أمهات الأولاد بأشياء : 

فنها: أن ولدهة: الأمةد لأعالة وهو كالددعهنها فحريتة متعدية إلبها: 

ومنها: مارواهعكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله 


(/ أقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة . 

)١(‏ الحكم بن عتيبة الكندي » أبو محمد » مولاهم » عده الشيخ الطومي في أصحاب الإمام 
علي بن الحسين والباقر والصادق عليهم السلام » فقيه » روى عن أبِي جحيفة وزيد بن أرقم 
وشريح القاضي وغيرهم وروى عنه الأعمش والسبيعي وأبو إسحاق الشيباني وقتادة , 
مات سنة ١١7‏ وقيل ١١54‏ هجرية . رجال الشيخ الطومي 87 و ١١5‏ و١172‏ » وتهذيب 
التهذيب ؟ : 577 . وشذرات الذهب ١0١:١‏ » وتنقيح المقال ١‏ : /70. 

()لم أقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة . 

(:) المصنف لعبد الرزاق 784/1 حديث 177١١‏ ء وبداية المجتهد 7 / ."7١‏ 


”,> لمم مهعم ممه همهم ه 00000000 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


وآله: « يا رجل ولدت منه أمته فهى مُعتّقة عن دُبر منه» () 
وعن ابن عمر . عن النبي عليه السلام نحوه"''. 
وعن سعيد بن المسيب قال: ١‏ أمَرَ النبي عليه السلام بعتق أمهات الأولاد. 


وأن لا يعن ولا يَستَسعَينَ) 7 . 


وبها روي عنه عليه السلام في مارية”؟» حين ولدت منه أنه قال: «أعتقها 


)١(‏ ستئن ابن ماجة 854١/17‏ حديث 7017» والسنن الكبرى 757/5٠١‏ والمصنف لعبد 
الرزاق /1/ 79٠9‏ حديث ».1771١١94‏ والمصنف لابن ابي شيبة 0 / ١85‏ حدبث ١‏ . 

(1) روى ابن ابي شيبة في المصنف 0 / ١86‏ حديث 7 بسنده عن نافع أن رجلين من أهل 
العراق سألا ابن عمر بالأبواء » قال : تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة . فقال 
عبد الله بن عمر : ( أبو حفص عمر أتعرفانه ؟ قال : أيها رجل ولدت منه جارية فهي له 
متعة حياته » وهي حرة من بعد موته) . 

(") السنن الكبرى "55/5٠١‏ وفيه :( أمر رسو الله صكّ الله عليه وسلم بعتق أمهات 
الأولاد. ولا يجعلن في الثلث » وأمر أن لا ييعن في الدين . قال جعفر : لم يرو هذا الحديث 
ع 

(4) روى الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين 5 / 7 بسنده عن مصعب بن 
عبد الله الزبيري قال : ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله مارية بنت شمعون . وهي 
التي أهداها إلى رسول الله صل الله عليه وآله المقوقس صاحب الإسكندرية » واهدى 
معها أختها سيرين وخصيا يقال له : ما بورء فوهب رسول الله صل الله عليه وآله سيرين 
لحسان بن ثابت » والمقوقس من القبط » وهم نصارى . وولدت مارية لرسول الله صل الله 
عليه وآله إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من ال حهجرة » ومات إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بالمدينة وهو ابن ثانية عشر شهراً) . 
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 5 / ١917‏ برقم 104١‏ : (توفيت مارية في خلافة عمر 
ابن الخطاب » وذلك في المحرم من سنة ست عشرة . وكان عمر يحشر الناس بنفسه لشهود 
جنازتها » وصلٌ عليها عمر » ودفنت بالبقيع . 


كتاب المكاتبة / بيع امهات الاولاد ب م وسو وا قا اا ا ا ايم ا 0 
ولدها)”' . 
وادعوا أيضاً إجماع الصحابة على عتقها في أيام عمر بن الخطابء والإجماع 


انا هى 


حعحه. 


فيقال لهم فيه تعلقوا به أولاً : 4 زعمتم أنْ حرّية الولد تتعدّى إلى الأم ؟ ومن 
مذهبكم أن الأم لا تتبع الولد في الأحكام ء وإِنَّها يتبعها الولد» فإذا أعتقت الأمة 
0 : ا : 1 
عتق ما في بطنهاء وليس إذا عتق ما في بطنها عتقت. 

وأيضاً فلو كان الولد هو الموجب لحرّيتها لعُتقت في الحالء ولم يتأخر ذلك 
إلى موت السيد. 

على أن أصحاب الشافعي لا يَصِحٌ أن يتعلّقوا بهذه الطريقة ؛ لأنْ الشافعي 
نذهية إلى أن فق اشلترى امرأتةوفى آمة وقد كان حملت عه ووقعة عبد: 
ولداء عتق ولده منهاء ول تّسر الحرّية من الولد إليهاء بل تكون أمة حتى تحمل منه 
وهى في ملكه”"' . 

فأماماروي عن عِكرمة . عن ابن عباس . فإِنْ حفاظ اصحاب”” الحديث 
ونقاده قطعوا على أنه كذب . لا أصل له. وكذلك الخبر الذي روي عن سعيد بن 
ال 


.8577/ 5٠١ السئن الكبرى‎ )١( 

() مختصر المزني : 3377 . 

(”") سقط من النسخة (ض و م) . 

(:) انظر ما ذكره الشوكاني في نيل الاوطار 5 / 711 -7717. 


4 ممم مهم ممعم همهم ه 0600.66 .000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
ى(١1١)‏ 


ويوضح ذلك ما رواه أشعث”' عن سال" [ أبي عزرة ]”" القرشي” عن 
ابن عباس أنه كان يجعل أمهات الأولاد من أنصباء”» أولادهن 2. فلو كان عند 
ابن عباس في ذلك أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله يتتضمن العتق وال حرية لم 
جعلهن من أنصباء أو لادهن. 


. مشترك بين عدة من الرواة‎ )١( 

)١(‏ مشترك بين عدة من الرواة» لم أقف له على ترجمة في المصادر المتوفرة للاضطراب الحاصل 
في سند الحديث, ولعله أبو عبد الله سالم النصري مولى النصريين. لقبه سبلان. 

(©) كذا في النسخة المعتمدة » وفي النسخة ض (ابن أبي عروة)»؛ وفي المصننف لابن ابي شيبة 
(عن ابن أبي عروبة ) كا ياتي » ول أقف على ترجمة لهم . 

(5) أقول: قال سليمان بن خلف الباجي المالكي في التعديل والتجريح ١88/7‏ برقم 
17 :(يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام» أبو عروة القرشي الأسدي المدني » أخرج 
البخاري ني الأدب والطب والتوحيد عن الزهري » عنه » عن أبيه ). 

(6) قال الفيروزابادي في القاموس :١177/ ١‏ ( والنصيب : الحظ . كالنصب بالكسر » جمعه: 
أنصباء » وأنصية ). ْ 

(5) روى ابن ابي شيبة في المصنف 5 / 187 حديث ١١‏ قال : ( حدثنا أبو بكر » قال حدثنا 
ابن فضيل » عن أشعث » عن سال » عن ابن أبي عروبة » عن ابن عباس أنه جعل أم الولد 
من نصيب ولدها ). 
أقول : روى ابن شبة النميري في تاريخ المدينة ” / 77" بسنده عن القاسم بن مالك المازني 
قال : حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد » عن جده أنه سمع عمر بن الخطاب على منبر 
رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم يقول : ( إن الله قد أفاء عليكم من سبي الأعاجم مالم يفئ 
على رسول الله صل الله عليه وسلّم » ولاعلى أبي بكر من نسائهم وأولادهم؛ وإني قد 
عرفت أن رجالاً سيلهون بالنساء » فمن ألم بامرأة فولدت له» فلا تبيعوا أمهات أولادكم 
فإنكم إذا فعلتم ذلك يوشلك أن يتزوج أحدكم ذا محرمه وهو لا يشعر). ثم إن عمر قضى 
فيهن بعد ذلك أن يجعلن من أنصباء أولادهن » فأتاه صبي شاب فقال : يا أمير المؤمنين إن 
إخوتي أقاموا علٌ أمي بجميع ما ورثت عن أب » فقال عمر: لاء إِنَّا أردنا من ذلك عدلا 
مالنا نمنعهن من البيع ونجعلهن في أنصباء أولادهن» بل هي في يمينه وأمره ما عاش » 
فإذا مات فهي حرة . 


كتاب المكاتبة / بيع امهات الاولاد 110 0000000 
وقد رووا عن ابن عباس أنه قال في أم الولد: إِنّْا هي كبعيرك أو فرسك ”" . 
وعن سعيد بن مسروق”" عن عِكرمة في أم الولد[ 6١‏ / ب ] قال: قال 

ا 
فلو كان عكرمة على ما كر في الخبر الأول روى عن ابن عباس عتقها عن 

النبي عليه السلام لما أسنده إلى عمرء بل كان ينسبه إلى النبي عليه السلام . 
وعن نافع قال: قال رجلان لابن عمر: تركنا عبد الله بن الزبير يبيع أمهات 

الأولاد» فقال ابن عمر: لكن أبي عمر كان يقول: أيم| أمة ولدت من سيدها فهي 

معتقة له » وهي حرّة إذا مات ”*''. 


(١)روى‏ عبد الرزاق في المصنف /1/ 79٠١‏ حديث 177١8‏ بسنده عن عطاء . عن ابن عباس 
قال في أم الولد : ( والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك ) . 

)١(‏ سعيد بن مسروقء أبو سفيان الشوري التميمي الكوفي » روى عن عكرمة ومنذر 
والشعبي. روى عنه ابنه الثوري وشعبة وأبو عوانة . قال أحمد : بلغني انه مات سنة ثهان 
وعقرين رخات ثاله الببقاري:ق الفازريك كيوقي 1/0 

(*) روى البيهقي ني السنن الكبرى 74/8/٠١‏ بسنده عن سعيد بن مسروق » عن عكرمة 
قال: قال عمر : ( أم الولد تُعتق وإن كان سقطاً ) . 
وروى سعيد بن منصور في سننه 7/ 1١‏ حديث 7١01١‏ بسنده عن سعيد بن مسروق» 
عن عكرمة . قال عمر بن الخطاب : ( إذا ولدت الآمة من سيدها فقد أعتقت وإن كان 
سقطاأً). 

(4) روى ابن أبي شيبة في المصنف © / ١85‏ حديث ” بسنده عن نافع : إِنْ رجلين من أهل 
العراق سألا ابن عمر بالأبواء » قال : تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة . فقال 
عبد الله بن عمر : أبو حفص عمر أتعرفانه ؟ قال : أييا رجل ولدت منه جارية فهي له متعة 
حياته:وهن جرة من بعدامونه» 
وروى ابن شبه النميري في تاريخ المدينة ؟ / /11/ا بسنده عن نافع : أنه خرج مع ابن عمر 
زمن ابن الزبير يريد مكة » حتى إذا كان على ماء من مياه طريق مكة يقال له : الأبواء . 
دخل عليه رجلان أتيا من مكة فقالا : ( تركنا ابن الزبير قد أمر ببيع أمهات الأولاد» قال: 


4 سك كحك ا 


وعن عبد الله بن دينار”'' عن ابن عمر نحوه 7 . 


فلو كان ابن عمر روى عن النبي عليه السلام أنها تعتق بموته» لجعل عتقها 
منسوباً إلى النبي صل الله عليه وآله ولم يجعله إلى عمر. 

وروي عن زيد بن وهب الجهني قال : مات رجل عن أم ولد. فأمر الوليد 
ابن عقبة ببيعهاء فقال ابن مسعود : إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها من نصيب 


الفينا 0 


لكن أبا حفص عمه أتعرفانه ؟ قالا : نعم . قال : أي وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة ما 
عاش. فإذا مات فهي حرة من بعد موته ). 

)١(‏ ذكره ابن ابي حاتم الرازي في الجرح والتعديل 5 / 45 برقم /0١5؟‏ قائلًا : ( عبد الله بن 
دينار» مولى عبد الله بن عمر » مديني » روى عن ابن عمر وانس بن مالك وأبي صالح . 
روى عنه يحبى بن سعيد الأنصاري وسهيل بن أبي صالح وربيعة بن أبي عبد ال حمن وعبيد 
الله بن عمر وموسى بن عقبة ومالك بن انس وابن عجلان وسفيان الثوري وشعبة وابن 
عيينة . سمعت أبي يقول ذلك) . 

(؟) روى البيهقي في السئن الكبرى ٠١‏ / 57 7 بسنده عن عبد الله بن دينار قال : (جاء رجلان 
إلى ابن عمرء فقال : من أين أقبلت) ؟ قالا : من قبل ابن الزبير » فأحل لنا أشياء كانت تحرم 
عليناء قال ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم ؟ قالا : أحل لنا بيع أمهات الأولاد. قال: 

. أتعرفان أبا حفص عمر ؟ قالا : نعم » قال : فان عمر بن الخطاب نهى ان تباع أو توهب أو 
تورث يستمتع بها ما كان حياء فإذا مات فهي حرة . قال البيهقي في ذيل الحديث : هكذا 
رواية الجماعة عن عبد الله بن دينار » وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار» فرفعه 
إلى النبي صل الله عليه وسلّم وهو وهم لايحل ذكره ). 

(") روى ابن ابي شيبة في المصنف 5 / ١/65‏ حديث 4 بسنده عن الأعمش عن زيد بن وهب 
قال:( مات رجل من الحيّ وترك أم ولد قام الوليد بن عقبة يبيعها ء فأتينا عبد الله بن 
مسعود فسألناه فقال : إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها ). 
وروى الطبراني في المعجم الكبير 4 / 7728 بسنده عن زيد بن وهب قال : ( مات رجل منا 
وترك أم ولد له فأراد الوليد بن عقبة أن يبيعها في دينه» فأتينا ابن مسعود فوجدناه يصلٍ 
فانتظرنا حتى فرغ من صلاته» فذكرنا ذلك له» فقال : إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها في 


كتاب المكاتبة / بيع امهات الاولاد ا 111[ [ [ [ [ [ 00 
فلو كان في ذلك أثر عن النبي صل الله عليه وآله لما خفي على ابن مسعود. 
ولا على الوليد بن عقبة » وهو أمير الكوفة من قبل عثمان بن عفان حتى يقضي 
ببيعها بمحضر من الصحابة. 
ولما قال أمير المؤمنين عليه السلام : قد كان من رائي ورأي عمر أن لا يبعن. 
وقد رأيت الآن أن يبعن . ولكان عبد الله بن الزبير لا يبيعهن طول ولايته على 
الحرمين والعراق » من غير أن ينكره أصحابه عليه. 


وعن القاسم بن الفضل بن معدان"''' عن محمد بن زياد" قال : كانت جدتي 
أم ولد لعشهان بن مظعون”" وأراد ابن عثمان بيعها بعد موت أبيهء فأتت عائشة 
فقالت : إن ابن عثمان يريد بيعي فلو كلمتيه فوضعني موضعاً صا حاً وقد كنت 
ولدت من أبيه. فقالت لها : إذهبي إلى عمر فإِنْه يعتقك. فأتت عمر فأرسل إلى ابن 
عشمان بن مظعون فقال : أرّدتَ بيع هذه ؟ فقال: نعم» قال : ليبس لك ذلك» هي 


نصيب ولدها ). 

)١(‏ أبو المغيرة» القاسم بن الفضل بن معدان الحذاني » من أهل البصرة » وكان نازلا بجنب 
حذان » فنسب إليهم» يروي عن معاوية بن قرة والبصريين» روى عنه مسلم وأهل البصرة» 
مات سنة سبع وستين ومائة . قاله ابن حبان في الثقات 1 / 77. 

(؟) محمد بن زياد » مشترك بين عدّة من الرواة » ولعله محمد بن زياد الألهاني فتأمل . 

() أبو السائب» عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي . وكان من مهاجرة 
الحبشة ربع مكة قبل ال هجرة ‏ فهاجر إلى المدينة وشهد بدراً » توفي على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلّم سنة اثنتين من الهجرة , ودفن في بقيع الغرقد . معجم الطبراني الكبير 
4 

(5) رواه البيهقي في سننه الكبرى /٠١‏ 55 "» وابن شبه النميري في تاريخ المدينة " / ٠77‏ 
- 7/759 وكليها بتفاوت يسير في اللفظ . 


1 0 00 4: 

وفي هذا دليل على أن عائشة وابن عثمان بن مظعون كانا يريان بيعهاء وأنه ل 
يكن عندهما في ذلك أثر عن النبي عليه السلام » ولذلك أجاز بيعها أمير المؤمنين 
علي عليه السلام وجابر وابن عباس وابن الزبير وأبو سعيد الخدري والوليد بن 
عقبة وغيرهم . عل أنْ هذه الأخبار التي تعلقوا بها وما أشبهها أخبار آحاد لا 
توجب علا ولا يقيناء وأكثر ما توجبه مع السلامة التامة الظنّ ‏ ولا يجوز الرجوع 
عدن الأدلثة التي قدمتاها ما نونجب العلم البقين وه معارقسة واذكرنا بفضه 
وأغفلنا معظمه من رواياتهم المتضمّنة لجواز بيع أمهات الأولاد”" . 

فأمَّاما تختص به الشيعة الامامية في هذا الباب من الأخبار فهي أكثر من أن 
تحصى”". وإنّا عارضناهم ب يروونه وينقلونه وهو موجود في كتب أخبارهم. 
على أنه يمكن - إذا سلمنا صحة الخبر الأول والثاني - أن يكون المعنى فيه إِنّهبا 
تعتق إذا كان مولاها قد علّق عتقها بوفاته » وهذا ما لا شبهة فيه. 

فأما مارووهعن النبي عليه السلام في أم إبراهيم”" ولده أنه قال: «أعتقها 
ولدها»”" . فهو أيضاً من أخبار الآحاد التي لا توجب العلم. وهم يروونه عن 


)١(‏ منها ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده 7١/7‏ بسنده عن أبي الزبير عن جابر انه سمعه 
| يقول : كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صل الله عليه وسلّم فينا حيّ لا يرى بذلك 

باسكا 
ورواه ابن حبّان في صحيحه ١150 / ٠١‏ والدارقطني في سننه 5 /7/ا حديث 247١17‏ 
وأبو يعلى الموصلي في مسنده 5 / ١5١‏ حديث 7١79‏ وغيرهم . 

(؟) انظر على سبيل المثال الكافي 5 / ١4١‏ (باب أمهات الاولاد) وغير ذلك . 

(") مارية القبطية مولاة رسول الله صل الله عليه وسلّم وأم ولده إبراهيم وقد تقدمت ترجمتها. 

(4) سنن ابن ماجة 54١/57‏ حديث 7505315» وسنن الدارقطني : / “الا حديث 518/8. 
ورواه البيهقي في سننه الكبرى "57/5٠١‏ بسنده عن القعنبي ثنا أبو بكر بن أبي سبرة 
القرشى عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال 
نشول لهل اللااعلية وسيل لثم إزراقي تين ولنات ل أعننها ولدمانةء فم قال : أبن 


كتاب المكاتبة / بيع امهات الاولاد 0 
أبي بكر بن أبي سبرة 7" وهو عند نقاد أصحاب الحديث من الكذابين » ويرويه 
'' وهو عندهم 
من الضعفاء المطعون في روايتهم» وهو معارض بكل ما تقدّم » ولا بد من ترك 
ظاهره؛ لأن ولدها لو كان أعتقها لعتقت في الحال» وقد أجمعنا على خلاف ذلك. 

ويحتمل أن يكون النبي عليه السلام علّق عتقها بولادتها» فلمًا حصلت 
الولادة التي هي السبب في العتق » قال عليه السلام : « أعتقها ولدها». ‏ 

وهذا التأويل أولى من تأويلهم ؛ لأئّبم يجعلون 571 /أ] المسبب الذي هو 
العتق متأخراً عن السبب الذي هو الولادة» وتأويلنا يقتضي أن يكون المسبب بعد 
السبب بلا فصل . 

وقد تأول هذا الخبر أيضاً قوم على أن المراد به أن ولدها يدعو إلى عتقهاء وما 
دعاه إلى غيره جاز أن يجعل كأنّْه واقع عنده. 


فأمّا ما ادعوه من الإجماع فقد بيّنا أن الخلاف في هذه المسألة متقدّم ومتأخر» 


ابن أبي سبرة » عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس” 


بكر ابن أبي سبرة ضعيف لا يحتج به . 

)١(‏ قال العقيلٍ في الضعفاء ” / "1/١‏ برقم 87١‏ : ( أبو بكر بن عبد الله بن عبيد الله بن محمد 
ابن أبي سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى من بنى عامر بن لؤي السبري حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال: قال لي أبي : أبو بكر بن أبي سبرة كان يضع الحديث. ثم قال : قال حجاج » قال 
لي أبو بكر السبري : عندي سبعون ألف حديث في الحلال والحرام . قال أبي : ليس حديثه 
بشيء » كان يضع الحديث ويكذب ) . 
وذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين : ١66‏ برقم 117 وقال: (متروك الحديث). 

(0) قال العقيلٍ في الضعفاء ١560 / ١‏ برقم 597 : ( الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس 
الماشمي . حدثنا آدم بن موسى قال سمعت البخاري قال حسين بن عبد الله بن عبيد الله 
ابن عباس الهاشمي عن كريب وعكرمة قال علي تركت حديثه). 
وقال ابن عدي في الكامل 7 / 49 برقم /١١1١‏ ف : ( قال النسائي فيه| أخبرني محمد 
ابن العباس عنه قال الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس متروك الحديث ). 


ك4 ل 0 الانتتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
وأن بيع أمهات الأولاد كان في أيام النبي عليه السلام وأبي بكر إلى أن نهى عمر”" 
فكيف يُدعى الإجماع في هذه المسألة؟ والخلاف فيها أظهر من الشمس . 


وقد روواعن الأجلح . عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عدي”" في رجل 
مات وعليه دين » وليس له إلا أم ولد» قال : تستسعي في الدين” 


وعن ابن مسعود قال : تُعتق من : نصيب ولدها”'. 


وعن الشعبي وإبرا هيم النخعي قال اتحزى عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة ل 


)١(‏ قال العيني في عمدة القاري /١7‏ 47 :( وكان أبو بكر وعلي بن أبي طالب وابن عباس 
وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري » رضي الله تعالى عنهم , يجيزون بيع أم الولد» وبه 
قال داود » وقال جابر وأبو سعيد : ( كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلَّم )» وذكر عبد الرزاق : أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابراً» يقول: 
(كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله صل الله عليه وس لم » فينا لاايرى بذلك بأساً). 
وأنبأنا ابن جريج أنبأنا عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر 
الصديق ( كان يبيع أمهات الأولاد في آمارته وعمر في نصف إمارته ) . 

(0) الظاهر أنه عدي بن ارطاة» قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد "٠١7/١17‏ برقم 
١‏ :( عدي بن أرطاة الفزاري الدمشقي » أخو زيد بن أرطاة » ولاه عمر بن عبد 
العزيز البصرة وغيرها من بلاد العراق » ونزل المدائن » وحدّث عن عمرو بن عبسة وأبي 
أمامة الباهلي . روى عنه بكر بن عبد الله المزنيٍ » وبريد ‏ بن أبي مريم وعروة بن قبيصة , 
وعباد بن منصور الناجي ). 

(*)لم أقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة . 

(5) روى البهقي في السنن الكبرى ٠١‏ / /5 بسنده عن المحكم بن عتية ؛ عن زيد بن وهب 
قال : ( انطلقت انا ورجل إلى ابن مسعود نسأله عن أم الولد هل تعتق ؟ فقال : تعتق من 
نصيب ولدها). وانظر المحلى 9 / .7١/‏ 

(5) أقف على قوليهم إلا أنْ ابن قدامة في المغني 8// 540 قال : ( وقال طاوس والبتي يجزي 
عتقها) . وقال ابن حزم في المحلى ١114/5‏ : ( وتمن اجاز عتق ام الولد والمدبر في ذلك 
عثمان البتي وابو سليمان ). 


كتاب المكاتبة / بيع امهات الاولاد ااا 0 
وغم حاذين زيد""! تفن أيؤي """واين عونق "أن ذاقرابة مين سيرية 
توفي وترك أم ولد له حبلى » فأرسل محمد بن سيرين إلى عبد الملك بن يعلى وهو 
قاضى البصرة » فأمره عبد الملك أن يجعل عتقها؟» من نصيب ولدها "© . 
وفي ذلك كلّه دليل على أنْ الخلاف ما زال في الأعصار المتقدّمة والمتأخرة إلى 
وفنا 


)١(‏ حماد بن زيد بن درهم ء أبو أمامة الأزديّ » مولاهم البصريّ . من أئمّة الحديث » حيث 
روى منها أربعة آلاف » سمع أبا عمران الجويّ وأنس بن سيرين . وروى عنه عبد ال حمن 
ابن مهدي . وعلّ بن المديني » وأحمد بن المقدام وغيرهم . مات سنة 11/9 ه. تذكرة 
الحفاظ ١778/1.العبر 7١١7/1١‏ ».شذرات الذهب١/797.‏ 

(') أيوب بن أبي تميمة واسمه كيسان السختياني » أبو بكر البصري » مولى عنزة » ويقال: مولى 
جهينة » وكان منزله في بني الحريش بالبصرة » ولد سنة ثان وستين» ومات سنة إحدى 
وثلاثين ومائة» رأى أنس بن مالك . وروى عن إبراهيم بن مرة وإبراهيم بن ميسرة 
الطائفي وأبي الشعثاء جابر بن زيد الأزدي والحسن البصري وحميد بن هلال العدوي 
ومحمد بن سيرين وآخرين . تهذيب الكمال 408/7 برقم 1017, والتعديل والتجريح 
/١‏ 64" برقم 45.» وسير اعلام النبلاء 5 / .١6‏ 

(*) عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم ‏ أبو عون الخزاز البصري الفقيه » روى عن 
ثامة بن عبد الله بن أنس ونافع مولى عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين وغيرهم » وروى 
عنه ابن علية والأعمش والثوري وجمع غفير . مات ابن عون سنة إحدى وخمسين ومائة 
١ه‏ . تهذيب التهذيب 7577/0 » وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي : 77 . 

()ن النسخة ض ( نصفها ). 

(5)لم أقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة . 


كتاب 
الصيد , والذبائح » والأطعمة . والأشربة 


واللباس 


كتاب الصيد / ما يصمح الصيد به من الجوارح 11121 111 00001 


مسائل الصيد 


]١ /717[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية الآن وإن وافقها في ذلك قول 
أقوام كي قديراً » القول بأن الصيد لا يصمٌ إِلّا بالكلاب المعلمة » دون الجوارح 
كلها من الطيور وذوات الأربع » والصقر والبازي والشاهين وما أشبههن من 
ذوات الأربع كعناق الأرض والفهد وما جرى مجراهماء ولايحل عندهم أكل ما 
قتله غير الكلب المعلم. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك . وأجروا كلّ ما عُلَّم من الجوارح , من الطيور 
وذوات الأربع » مجحرى الكلاب في هذا الحكو”" . 

وذكر أبو بكر أحمد بن علي الرازي”" » الفقيه » في كتابه المعروف بأحكام 
القرآن» عن نافع قال : وجدت في كتاب لعلي بن أبي طالب عليه السلام قال :لا 
يصلّح أكل ما قتلته البزاة 9 . 


2١01/ / أحكام القرآن للجصاص 7 / 946» ومعالم التنزيل ” / 17» والمحرر الوجيز ؟‎ )١( 
./١ والجامع لأحكام القرآن  / 58» وعمدة القاري‎ 
قال اصحابنا : ما علمت من كل‎ ( : ١15 /7 وقال الجصاص في مختصراختلاف العلماء‎ 
ذي تخلب من الطير وذي ناب من السباع فانه يجوز صيده؛ وكذلك قول مالك والثوري‎ 
. والاوزاعي والليث والشافعي)‎ 

() أبو بكر ء أحمد بن علي الرازي الجصاص . كان إمام الحنفية في عصره » تفقه على أبي سهل 
الزجاج وأبي الحسن الكرخي » واستقل بالتدريس في بغداد » تخرج عليه جمع » روى عن 
الأصم النيسابوري والأصبهاني وابن قانع القاضي والطبراني وغيرهم » له مصنفات منها 
أحكام القرآن وغيره توفي سنة ( 17٠١‏ ه) . الفوائد البهية : 717 وتاريخ بغداد 5 / 7١5‏ 
ومرآة الجنان ” / 795 », وشذرات الذهب ١/7‏ . 

(") أحكام القرآن ” / 96" . 


91 1[ [1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1|[|[|[|[|[|[ |[ 1[ 000000 
وروي أيضا عن ابن جريج . عن نافع قال : قال عبد الله”"': ما أمسك من 

الطير البزاة وغيرها . فها أدركت ذكاته فذكيته فهو لك. وإِلَا فلا تطعمه "' . 
وروى سلمة بن علقمة” عن نافع: إِنْ علياً عليه السلام كره ما قتلت 


ال 
وروي عن مجاهد : أنه كان يكره صيد الطيرء ويقول: لمُكَلَين4 إِنّا هي 
الكلاب”" . 
وذكر أبو بكر الرازي أن بعض العلماء حمل مُكَلبين4 على الكلاب خاصة 
وبعضهم حمل ذلك على الكلاب وغيرها "© . 
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة عليه قوله تعالى: 
دوي و سيو وو و د 


يم 


, يْكُمْ وَاذْكُوُوأ اَم الله عَلَيْهِ 4" الآية . وهذا نص صريح على أنه لا يقوم مقام 


() ادن النسخة ض ( ابن عمر ). 

(0) قال الجصاص في أحكام القرآن ” / 40 "ما لفظه : (وروى ابن جريج عن نافع قال : 
قال عبد الله : فأما ما صاد من الطير البزاة وغيرها فما أدركت ذكاته فذكيته فهو لك وإلا 
فلا تطعمه) . 

(؟) أبو بشرء سلمة بن علقمة التميمي » من ولد عامر بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب 
ابن زيد مناة بن تميم» من أهل البصرة » وكان حافظاً متقنا» يروى عن ابن سيرين ونافع 
روى عنه شعبة والبصريون. مات قبل الأربعين وماتة .الثقات لابن حبان 5 / 919" - 

.594-7948/١١ وتمجذيب الكمال‎ ٠٠ 

(:) أحكام القرآن 7 / 79460 . 

(6) المصدر السابق . 

(7) المصدر السابق وفيه :( قال أبو بكر : فتأول بعضهم قوله : ( مكلبين ) على الكلاب 
خاصة ء وتأوّله بعضهم على الكلاب وغيرها). 

(90) سورة المائدة © : 5 . 


كتاب الصيد / ما يصح الصيد به من الجوارح 0 0 اا 
الكلاب في هذا الحكم غيرهاء لأنه تعالى لو قال وما علمتم من الجوارح » ولم 
يقل لمُكَلَنَ4 لدخل في الكلام كل جارح من ذي ناب وظفرء ولما أتى بلفظة 
#مُكَلْبِينَ4 وهي تخص الكلاب ؛ لأنّ المكلّب هو صاحب الكلاب بلا خلاف 
بين أهل اللغة”" علمنا أنه لم يرد بالجوارح جميع ما يمستحق هذا الاسم . وإِنَّا أراد 
بالجوارح من الكلاب خاصة . 

ويجري ذلك مجرى قوهم : ( ركب القوم بهائمهم مبقرين أو محمرين) فإنّه 
لايحتمل » وإن كان اللفظ الأول عام الظاهر إِلّا على [ 01/ ب ] ركوب البقر 
والحىارات. 

فإن قيل: دلوا على أن مُكَلَّبِينَ 4 إِنّْا أراد به صاحب الكلابء وما أنكرتم 
أن يريد به المضري للجارح الممرن له والمجري» فيدخل فيه المكلب وغيره. 

قلنا: ليس ينبغي أن يتكلم فيم| طريقه اللغة من لا يعرف موضوع أهلهاء 
ولاايعرف عن أحد من أهل اللغة العربية أن المكلّبٍ هو المغرى أو المضري »ء بل 
يقولون وقد نصوا في كتبهم عليه أن المكلّب هو صاحب الكلاب "" . 


قال النابغة الذبيانى7" : 


)١(‏ العين للخليل © / 7/0". والصحاح ١‏ / 717؛ ولسان العرب ١‏ / 9977 وتاج العروس 
5/1 . 

() انظر المصادر السابقة . 

النايشة اللسنان وساب معاوية: أبو أطافة تافر اهل هن الطيقة الوكين أل 
الحجاز . كانت تضرب له قبّة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليها 
أشعارهاء وكان الأعشى وحسّان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة » وكان أبو عمرو 
ابن العلاء يفضّله على سائر الشعراء » وهو أحد الأشراف في الجاهلية » وكان حظياً عند 
النعمان بن المنذر » حتى شبب في قصيدة له بالمتجردة ( زوجة النععان ) فغضب النعان » فمر 
النابغة ووفد على الغسّانيّين بالشام » وغاب زمناً . ثم رضي عنه النعمان » فعاد إليه واعتذر 


1 ممعم م مهمه ه 00000000600660 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
سَرّت عَلِيهِ من الجوزاءء سارية تُزجي السّمال عَليهِ جامِدَ البَردِ 
فارتاعَ من صَوتٍ كَلابٍ قَباتَ له طَوعَ الشَوامتِ من خوفٍ ومن صَردِ ”" 
وفسر أهل اللغة أنه أراد كلاب صاحب الكلاب » وكَلَابٌ ومُكَلْبٌ واحد. 


بقصائد تعرف بالاعتذاريات وكان أحسن شعراء العرب ديباجة » لا تكلّف في شعره ولا 
حشو . وعاش عمراً طويلاً وديوانه مشهور . مات قبل الحجرة » وما أدرك عهد الرسول 
صلَّ الله عليه وآله .الأعلام 7/ 47 » والأغاني /١١‏ “ء ونهاية الإرب / 04 . 

)١(‏ ديوان النابغة الذبياني : 7١‏ . وخزانة الادب 7/ 178» والاغاني ١١‏ / 55؟» وامالي القالي 
١‏ » وغريب الحديث 757/17" لسان العرب 5757/١5‏ و27 وتاج العروس ١8‏ 
/ 07. والتبيان في تفسير القرآن ” / “5» والتمهيد لابن عبد البر 5 / »5٠‏ و الحجة في 
القراءات السبع : .١76‏ وورد في بعض ما ذكرناه البيت لفظه : 

أسرت عليه من الجوزاء سارية * تزجى الشمال عليه جامد البرد 
وقال ابن خالويه في كتابه الحجة في القراءات السبع : ١76‏ بعد أن ذكر البيت ما لفظه : 
(وفوواق أشرت عليه وقتز معت أسررق سار يهن أول اللبل :وس ساويهن اخخرية): 
وقد أورد ابو الفرج الاصبهاني في كتابه الاغاني 7/1١١‏ - 75 والبغدادي في خزانة 
الادب ١178/7‏ ابيات اخرى منها : 


أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجى الشهال عليه جامد البرد 
فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشّوامت من خوف ومن صرد 


فيثهن عليه واستمرٌ ببه صمع الكعوب بريات من الحرد 
وكان ضمران منه حيث يوزعه طعن المعارك عند المحجر النجد 
شك الفريصة بالمدرى فأنفذها طعن المبيطر إذ يشفى من العضد 


كتاب الصيد / ما يصح الصيد به من الجوارح ة ز ز 5 000020520 0 00 
وذكر ماع كنات اميد 11 أن الكلب ماحي الكلوانف"انواشيد 
قول الشاعر: 
ااا لا 011 ل لشن 
وما ذكر في هذا الباب أكثر من أن تحصى . 
وقد ذكر في تصريف ما يُبنى من الكاف واللام والباء أن المكلّب هو المضري 
والمعلّم ». وقد فتشنا سائر كتب أهل اللغة » فم وجدنا أحداً منهم ذكر ذلك. 


ومن اغتر بقوهم : (فلانٌ كَلِبَ على كذاء وتَكَلّبَ على كذا) » فغير متأمل» 
لأن التكلّب هاهنا هو العطش. والمكلّبٍ عندهم هو العطشانء ولا يقول أحدٌ 


» جمهرة اللغة» لأبي بكر » محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي القحطاني البصري‎ )١( 
عالم» فاضل أديب حفوظ . شاعر » نحوي » لغوي » كان إمام أهل اللغة . روى عنه خلق‎ 
كثير منهم السيرافي . والمرزباني » والأصفهاني . قيل في حقه : إنه ما ازدحم العلم والشعر‎ 
ه) . الفهرست لابن النديم:‎ 77١ ( في صدر أحد ازدحامهم! في صدر ابن دريد . مات سنة‎ 
. 7١ : لا" » وبغية الوعاة‎ 

(؟) حمهرة اللغة 775/١‏ . 

(*) عجز بيت لطفيل الغنوي » والبيت في ديوانه : 4 يصف بها الخيل . 


-_- 


تبارى مراخيها الرّجاجٍ كأئها ضراه أحسّت نبأة من مكلب 
وقال ابن سيدة في المخصص 6( السفر السادس عشر ) : ٠١‏ 
بّاري مَرَاخيها الرّجاجَ كأئَّا <١‏ ضرَاءٌ أحَسّت تبه من مُكَل 


والصّنَاءُ وَسَحْ » أو رائحةٌ منكرة . وقيل : هو الزَّمَاد والصَّلاءُ الشَّوّاء 

(5) قال الجمصاص في أحكام القرآن 7 / 77454- 40: ( أن المكلب هو صاحب الكلب الذي 
يعلّمه الصيد ويؤدبه . وقيل معناه : مضرين على الصيد ى) تضرى الكلاب » والتكليب هو 
التضرية يقال: كلب كلب إذا ضري بالناس) . 
وقال فخر الدين الرازي في تفسيره ١55 / ١١‏ : (الكلاب والمكلّب هو الذي يعلم الكلاب 
الصيدء فمكلبٍ صاحب التكليب كمعلم صاحب التعليم » ومؤدب صاحب التأديب ). 


15 سي عر له مس الالعصنا اشر وني المي 1 
منهم : كلّبت الطائر الجارح » إذا علّمه وأضراه ؛ لأن هذه لفظة مستعملة مشتقة 
من لفظ الكلابء. فكيف تُستعمل في غيرها ؟. 

وإذا قيل: قد قالوا : أسيرٌ مُكَلَب. 

قلنا: من قال ذلك فقد فسّره » وقال: معنى مكلب مشدود بالكلب الذي هو 
القدة'". ولما كان الأسير المشدود بالقّد الذي هو الكلب قيل: مكلب . وما أنكرنا 
أن يكون المكلب في موضع من المواضع في غير الكلاب ء وإِنَّما أنكرنا أن يكون 
المكلب هو المعلّم والمغرى والمضرى. 

على أنا لو سلمنا أن هذه اللفظة قد استعملت في التعليم والتمرين فذلك 
بجاز» والمعنى الذي ذكرنا استعمالها فيه حقيقة » وحمل القرآن على الحقيقة أولى من 
حمله على المجاز. 

على أن قوله تعالى :# وَمَا عَلَّمتُم مّنَ الْجَوَارح 74" يغني عن أن يكرر ويقول 
(مُعَلَمِينَّ)؛ لأن من حمل لفظة ‏ مُكَلِنَ 4 على التعليم لابدَ من أن يلزمه التكرار 
وإذا جعلنا ذلك مختصاً بالكلاب أفاد ؛ لأنّه بيان» لأن هذا الحكم يتعلّق بالكلاب 
دون غيرهاء ولو أبدلنا في الآية لفظة مكلبين بمعلّمين لما حشنتء وكيف يُحمل 
على معناها ؟ ولو صرّحنا بها لكان الكلام قبيحاً . 

ويدلٌ أيضاً على ما ذهبنا إليه أن الجارح غير الكلب إذا صاد صيداً فقتله فقد 
حلّه الموت» وكل حيوان حلّه الموت فهو ميتة» ويستحق هذا الاسم في الشريعة إلا 


)١(‏ قال ابن سلام في غريب الحديث 7 / 7507 : ( وزعم الأصمعي أن المكلب هو المكبّل من 
المقلوب. وقال غيره : مكلّب مشدّد بالكلب » وهو القد ). 
وقال الجوهري في الصحاح ١‏ / *717 : ( والمكلب بفتح اللام : الأسير المقيّد . يقال : أسير 
مكلبء أي مكبّل » وهو مقلوب منه). 

(") سورة المائدة 0 : ؟ . 


كتاب الصيد / لو تكرر اكل الكلب من الصيد 08ز1[ز[ز[ز[ز[ |[ 00000 
أن تقوم دلالة شرعية على ذكاته» فلا يجري عليه حينئذ اسم الميتة وإن حلّه الموت. 

فإن ادعوا ذكاة ما حلّه الموت من صيد البازي والفهد وما أشبهههما فعليهم 
الدلالة» ولا يتمكنون من دلالة» وإِنَّا يفزعون إلى خبر واحد أو قياس وما فيهما ما 
يوجب العلم » فيترك له ظاهر القرآن. 

]١ /77[‏ مسألة : وتمًا انفردت به الامامية» أنْ الكلب إذا أكل من الصيد”"2. 
وإن كثر أكله منه وتكررء فَإِنّه لا يؤكل منه. 

وخالف باقي الفقهاء [ 07 //] في ذلك ”" 


فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد : إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير 
معلم فلا يؤكل» ويؤكل صيد البازي وإن أكل» وهو قول الثوري ” . 


)١(‏ زادفي النسخة ض ١‏ نادراً أو شاذاًء وكان الأغلب أنّه ل يأكل حل الأكل من ذلك الصيد). 

(0) قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن 59/7 في تاويل قوله تعالى : (فكلوا ثما 
أمسكن عليكم) أي حبسن لكم . واختلف العلاء في تأويله » فقال ابن عباس وأبو هريرة 
والنخعي وقتادة وابن جبير وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحق وأبو 
ثور والنعان وأصحابه : المعنى ولم يأكل » فإن أكل لم يؤكل ما بقي » لأنه أمسك على نفسه 
ولم يمسك على ربه). 

(') أحكام القرآن ” / 747» وبدائع الصنائع © / 207 وعمدة القاري /7١‏ 44» والاستذكار 
06. 
قال أبو بكر الجصاص في ذيل ما تقدم : (اتفق السلف المجيزون لصيد الجوارح من سباع 
الطير» أن صيدها يؤكل؛ وإن أكلت منه » منهم سعد وابن عباس وسلان وابن عمر وأبو 
هريرة وسعيد بن المسيب . وإِنّما اختلفوا في صيد الكلب ». فقال علي بن أبي طالب وابن 
عباس وعدي بن حاتم وأبو هريرة وسعيد بن جبير وإبراهيم : لا يؤكل صيد الكلب إذا 
أكل منه . وقال سلمان وسعد وابن عمر : « يؤكل صيده وإن لم يبق منه إلا ثلثه » وهو قول 
الحمسن وعبيد بن عمير » وإحدى الروايتين عن أبي هريرة وعطاء وسليهان بن يسار وابن 
شهاب ). 
وحكى العيني في عمدة القاري ٠٠١ / 7١‏ عن القرطبي قوله : ( إذا أكل الجارح يؤكل ما 
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وقال مالك والأوزاعي والليث : يؤكل وإن أكل الكلب منه” 

وقال الشافعي: لا يؤكل إذا أكل الكلب منه. والبازي مثله ”" . 

وإِنّما كان هذا انفرادا ؛ لأن من قال من الفقهاء ء أنه يؤكل من الصيد وإن أكل 
منه لم يشرط ما شرطناه من الأقل والأغلب » بل أطلق فصار الذي شرطناه انفرادا 
في هذه المسألة. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة عليه أن أكل الكلب 
من الصيد إذا تردد وتكرر دل على أنه غير معلّم » والتعليم شرط في إباحة صيد 


أكل » وهو قول مالك . وقال ابن بطال » وهو قول علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب 
وسليان بن يسار والحسن بن أبي الحسن ومحمد بن شهاب وربيعة والليث ». وقال أبو 
حنيفة ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل وإسحاق : إن أكل لا يؤكل . وقال القرطبي : 
وهو قول الجمهور من السلف وغيرهم منهم ابن عباس وأبو هريرة وابن شهاب في رواية» 
والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وقتادة ). 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار 7375/5 :( وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهم| 
والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلّم فلا يؤكل من 
صيده وهو قول ابن عباس ل يختلف في ذلك عنه . واختلف فيه عن أبي هريرة وروي عنه 
مثل قول ابن عباس » وروي عنه مثل قول سان وسعد » وروى طاوس وسعيد بن جبير 
وعطاء عن ابن عباس في الكلب قال إن أكل من صيده فلا تأكلء فإنَّ) أمسك على نفسه 
ولو كان معلا لم يأكل . وبه قال الشعبي وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة 
وإبراهيم النخعي ) . 

. "17/57 وأحكام القرآن للجصاص‎ 27١١/7 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(0) قال ابن عبد البر في الاستذكار 778/5 : ( واختلف الفقهاء في صيد البازي وما كان 
مثله من سباع الطير فأكل من صيده » فقال الجمهور لاا يضر ذلك صيده » وهو ذكي كله 
إذا قتله وإن أكل منه؛ لأن تعليمه بالأكل وللشافعي في هذه المسألة قولان» أحدهما : أن 
البازي كالكلب إن أكل من صيده فلا يأكل. والقول الثاني : أنه لا بأس بصيد سباع الطير 
أكلت أو لم تأكل). 


كتاب الصيد / ما يحرم اكله من الصيد البري والبحري ا 
الكلب بلا خلاف, وبدلالة قوله تعالى : « وَمَا عَلَّمْتُم مّنَ الججَوَارِح 7#" وإذا 
تابع أكل الكلب .من الضيك دل عل أنغير معلب» فل ل أكل صيده .و لاله اإذا 
توالى أكله منه لا يكون ممسكا له على صاحبه؛ بل يكون ممسكا له على نفسه. 

وقول المخالف لنا: إِنْ الكلب متى أكل يخرج من أن يكون معلا ليس بشيء. 
لأن الأكل إذا شذ وندر لم يخرج به من أن يكون معلا ألا ترى أن العاقل منّا قد 
يقع منه الغلط فيه| هو عالم به. ومحبر”" له على سبيل الشذوذء من صناعة”" وكتابة 
وغيرهماء ولا يخرج عن كونه عالماء فالبهيمة مع فقد العقل بذلك أحقٌ. 

وتفرقة من فرق من القوم بين البازي وجوارح الطير وبين الكلب. بأن 
الطائر لا يقبل التعليم في ترك الأكل مما يصيده , وأنّهِ يكفي في كو :ها معلّمة » مع 
أن فوطق غير انم القت فنا نخنها ور عييه 1ه الؤغاهاوالكلي موسا سن 
فلا يكفي في كونه معلا أن يُدعى فيجيب» ويألف صاحبه . فلابّدٌ من أن يكون 
تعليمه إِنَّا هو لترك الأكل غير صحيحة؛ لآن البازي ىا جاز أن يقهر ويُمرّن على 
ما يخالف طبعه من الاستئناس » وإجابة دعاء صاحبه » جاز أيضاً أن يُمرّن ويعلم 
ترك الأكل لما يمسكه. فيعتاد ذلك ويفارق به طباعه» كى! فارق في الوجه الأول. 

وأمًا الكلاب فليس كلها مستأنسة , وفيها المتوحش أيضاًء قَلِمَ لا ايكون 
علامة كونها معلّمة هي أن تأنس بناء وندعوها فتجيب ؟ ومعلوم ضرورة أن 
إجابة داعيها ليس هو بشيء اليها 2, وإنَّا تعلّمه وتمرّن عليه » فألا أجروها مبحرى 
جوارح الطير في أن أكلها مما مسكه ليس مخرجاً لها من التعليم , وهذا كلّه من 


. سورةالمائدة 0 : ع‎ )١( 

(0) في النسخة ض ( ومحسن ). 
(9) في النسخة ض ( صياغة ). 
() ني النسخة ض ( ا ). 


” اا 00 الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ٠٠ 
القوم حَدسٍ وخبط.‎ 

[11/ "] مسألة : وما انفردت به الامامية تحريم أكل الثعلب والأرنب 
والضبء ومن صيد البحر السمك الجرّي والمارماهي”" والزمارء وكل ما لا 
قلسن لةامة السمك: 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ”". إلا أنه روي عن أبي حنيفة وأصحابه 


)١(‏ قال الزمحشري في الفائق في غريب الحديث ” / 76١‏ مادة ( صلر ) : (عمار رضى الله عنه 
لاتأكلوا الصلور والإنقليس. الصلور : الجر والانقليس: المارماغي). 2 
وقال الدميري في حياة الحيوان ١ / ١‏ مادة ( الانكليس) : بفتح ال همزة واللام وكسرهما 
معاًسمك شبيه با حيّات . رديء الغذاء . وهو الذي يسمى الجري الآتي في باب الجيم إن 
شاء الله تعالى ؛ ويسمى المارماهي ). 

717١/١١ الام 504/57, والموطأ 7 /457. ونيل الاوطار 588/7,. والمبسوط‎ )١( 
وشرح الازهار‎ »175 / ١7 وعمدة القاري‎ »,١ وبداية المجتهد‎ .,56١ /1/ والمحلى‎ 
.7١١ / وشرح معاني الاثار ؛‎ » 8١/1١١ والمغني‎ .٠ / 9 ولمجموع‎ 5 
كره‎ ( : 73١7 /7 أقول : قال الطحاوي كما حكاه الجصاص في مختصر اختلاف العلماء‎ 
أصحابنا أكل هوام الارض : اليربوع والقنفذ والفآر والحيات والعقارب وجميع هوام‎ 
الارض . وقال ابن ابي ليل : لا بأس بالحية إذا ذكيت» وهو قول مالك والاوزاعي إلا‎ 

ظ آنه لم يشسترط الذكاة ..وقال اليك لا بآس بأكل القشذ وفراخ التحل :ودوه لين والتمر 
ونحوه . وقال ابن القاسم عن مالك : لا بأس بأكل الضفدع . قال ابن القاسم قول مالك : 
لابأس بأكل خشخاش الارض وعقاربها ودودها لأنه قال : موته في الماء لا يفسده . وقال 
الشافعي : ما كانت العرب تستقذره فهو من الخبائث كالذئب والاسد والغراب والحية 
والحداة والعقرب والفأرة؛ ولأها تقصد بالأذى » فهي محرّمة من الخبائث . وكانت تأكل 
الضبع والثعلب لأنهما لا يعدوان على الناس بأنيابهماء فهما حلال ). 
ثم قال في صيد البحر والطافي : ( قال اصحابنا : لا يؤكل السمك الطافي» ويؤكل ما سواه 
من السمك. ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك . وقال ابن ابي ليل لا بأس 
بأكل شيء يكون في البحر من الضفدع والسرطان وحيّة الماء وغير ذلك » وهو قول مالك 
والشوري رواية . قال الشوري : ويذبح عنه . وروى عنه أبو اسحاق الفزاري انه قال: لا 
يؤكل من صيد البحر إِلّا السمك. وقال الأوزاعي : صيد البحر كله حلال؛ ورواه عن 


كتاب الصيد / ما يحرم اكله من الصيد البري والبحري تقو كن امد امس ونه اف و حم و الا 


مجاهد . وكره الحسن بن حيّ أكل الطاني . وقال الليث : ليس بميتة البحر بأس. ولا 
باس كنجي] لامر لد يقال قير هللاف و ل يوك ايسان الكتادو را وير نوفا 
الشافعي: ما يعيش في الماء حل أكله وأخذه وذكاته » ولا بأس بخنزير الماء ). 

وقال النووي في المجموع 4 / 77 - "7” : ( ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرهما 
فحلال وما لا يؤكل كخنزير الماء وكلبه فحرام فعلى هذا ما لا نظير له حلال لما ذكرناه في 
دليل الأصح وعلى هذا الثالث لايحل ما أشبه الحمار وإن كان في البر حمار الوحش المأكول 
صرح بن ابن الصباغ والبغوي وغيرهما . وقال أصحابنا وإذا أبحنا الجميع فهل تشترط 
الذكاة أم تحل ميتته؟ فيه وجهانء حكاهما البغوي وغيره ويقال قولان : أصحههما يحل 
ميتته. الضرب الثاني ما يعيش في الماء» وفي البر أيضا ء فمنه طير الماء كالبط والإوز ونحوهما 
وهو حلال ى] سبق . ولايحل ميتته بلا خلاف بل تشترط ذكاته . وعد الشيخ أبو حامد 
وامام الحرمين من هذا الضرب الضفدع والسرطان وهما محرمان على المذهب الصحيح 
المنصوص وبه قطع الجمهور ء وفيهما قول ضعيف إنّْهها حلال. وحكاه البغوي في السرطان 
عن الحليمي . وذوات السموم كالحية وغيرها حرام بلا خلاف . وأما التمساح فحرام على 
الصحيح المشهور ء وبه قطع المصنف في التنبيه » والأكثرون » وفيه وجه . وأما السلحفاة 
فحرام على أصح الوجهين . قال الرافعي واستثنى جماعة الضفدع من الحيوان الذي لا 
يعيش إلا في الماء تفريعا على الصحيح . وهو حل الجميع » وكذا استثنوا الحيات والعقارب 
قال : ومقتضى هذا الاستثناء أنها لا تعيش إلا في الماء » قال : ويمكن أن يكون نوع منها كذا 
ونوع كذا قال واستثني القاضي أبو الطيب النسناس أيضاً فجعله حراماًء ووافقه الشيخ أبو 
حامد وخالفها الروياني وغيره فأباحوه . قلت : الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل 
ميتته إِلّا الضفدع . ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة والحية والنسناس 
على ما يكون في ماء غير البحر والله تعالى أعلم ). 

وقال ابو بكر الكاشاني في بدائع الصنائع © / 0" : (فالحيوان في الأصل نوعان » نوع يعيش 
في البحر » ونوع يعيش في البر» أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان 
حرّم الاكل إلا السمك خاصة:. فإنه يحل أكله إِلّا ما طفا منه. وهذا قول أصحابناء وقال 
بعض الفقهاءء وابن أبي ليلى : إِنّهِ يحل أكل ما سوى السمك من الضفدع والسرطان وحية 
الماء وكلبه وخنزيره ونحو ذلك لكن بالذكاة. وهو قول الليث بن سعد إلا في إنسان الماء 
وخنزيره إِنْه لا يحل» وقال الشافعي : يحل جميع ذلك من غير ذكاة واخذه ذكاته ) . 


0 00 
موافقتنا في الشعلب خاصة”''» وروي عنهم أيضاً كراهية أكل الضبّ ”" . 


ورووا كلهم في خبر معروف رواه الأعمش”" قال :(نزلنا أرضاً كثيرة 
الضبابء وأصابتنا مجاعة . فطبخنا منها وإن القدر لتغلى مها إذجاء رسول الله 
صل الله عليه وسلّم » فقال : ما هذا ؟ فقلنا : ضبابٌ أصبناهاء فقال : عليه السلام: 
«إِنّها أمَة من بني إسرائيل مُسخت . وأرانا في تلك الأرض .ء وإني”' أخشى أن 


(١)المغنى .507/1١‏ والمبسوط 71/1١‏ 
وذكتر المرخينى 'ق نفس المصداوماالفظلة*( قال بعضن اناري ترس الضيت #الانه 
من الممسوخات على ما روي أن فريقين من عصاة , بني إسرائيل أخذ أحدهما طريق البحر 

والاخرطرق الوفسيع الذيو ادو طريق الى غيابا وقردة وتختازاير ): 

(0) قال الطحاوي ى) حكاه الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 7/ 7١١‏ :( قال أصحابنا 
يكره أكل الضب . وقال مالك والشافعى : لا بأس به ). 
وقالالامام يحى بن اتسين ف كتايه الاحكاء 5/ + 4 #الانكرّه أكل الضب ولاتحرمة. 
ثم قال : يكره أكل الطافي على الماء من |الحوت وما نضب عنه الماء الا أن يدرك حياً» أو 
يموت في حظيرة حظرت لصيده وجعلت لاخذه , ويكره أكل الجري والمارما هي ) . 
وقال العيني في عمدة القاري ”9/7١‏ عن الطحاوي في شرح معاني الآثار : / ٠٠١‏ 
قوله: ( وقد كره قوم أكل الضب» منهم أبو حنيفة وأبويوسف ومحمد . قلت : أراد بالقوم 
الحارث بن مالك ويزيد بن أبي زياد ووكيعاً فإنهم قالوا : أكل الضب مكروه ). 

(9) أبو محمد » سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي ‏ المعروف بالأعمش » ولد سنة 
١‏ هجرية وسكن الكوفة . وأصله من الري » وكان معروفاً بالفضل والثقة » روى عن 
إبراهيم التيمي » وأبي وائل » وسعيد بن جبير » ومجاهد . وإبراهيم النخعي » وعنه أبو 
إسحاق السبيعي ». والحكم بن عتبة » وسفيان الثوري وغيرهم مات سنة /5 ١‏ هجرية . 
أنظر : تاريخ بغداد 4 / ”برقم 5١١‏ » ووفيات الأعيان”7/ 1٠٠‏ برقم 77١‏ » وتذكرة 
الحفاظ ١55/١‏ . والطبقات الكبرى”/ 57”» وتهذيب التهذيب 5/ ١10‏ برقم 
17» ورجال الطوسي 7١1:‏ . 

(:) في النسخة ض ١‏ وانًا ). 


كتاب الصيد / مايحرم اكله من الصيد البري والبحري 1 1 1 1 1 ااا 


تكون [07 / ب ] هذه منها فأكفؤها))7 . 

وهذا الخبر يقتضي كما نراه أن الضبّ مع تحريمه مُسخ. وهو قول الامامية؛ 
لأنهم يُعدّون الفبّ من جملة المسوخ التي هي الفيل , والأرنب . والدّبٌ 
والعقرب؛ والضب. والعنكبوت .ء والجرّي . والوطواط . والقرد. والخنزير. 

ولايزال مخالفوهم إذا سمعوا منهم ذكر هذه المسوخ التي ما اعتمدوا في أنّها 
مسوخ ع إلا على الرواية تضاحكواء واستهزؤا هم » ونسبوهم إلى الغفلة وبعد 
الفطنة» وهم يروون عن طرقهم» وعن رجالهم مثل ما عجبوا منه بعينه » والله 
المستعان. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد » وإن شئت شعت أن تبني هذه 
المسألة على مسألة تحريم صيد البازي وما أشبهه من جوارح الطير فعلت » فقلت: 
كل من حَرّم صيد جوارح الطير حرم ما عددناه» والتفرقة بين الأمرين خلاف 
الإجماع. 

فإن استدل المخالف بقوله تعالى: يي ا مَمَاعَا لَك 
وَلِلسَيَارَة وَحَرّمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ الب مَا ذم : مْتَمْ رما 7#" » وظاهر هذه الآية يقتضي 


)١(‏ روى الطحاوي في شرح معاني الاثار 5 / ١917‏ باسناده عن الأعمش . عن زيد بن وهب 
عن عبد ال رحمن بن حسنة قال: نزلنا أرضاً كثيرة الضباب » فأصابتنا مجاعة » فطبخنا منهاء 
فَإِن القدور لتغلي بهاء إذ جاء رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم فقال: « ما هذا ؟ فقلنا : 
ضباب أصبناهاء فقال : « إن أمة من بني إسرائيل مُسخت دواب في الأرض»ء وإني أخشى 
أن تكون هذهء فأكفئوها» ). 
ورواه ايضاً الجصاص في أحكام القرآن ”75/7 وقال في ذيل الحديث : ( وهذا يقتضي 
حظرهء لأنه لو كان مباح الأكل لم أمر بإكفاء القدور, لأنه عليه السلام بى عن إضاعة 
المال ). 

(1) سورة المائدة 0 : 47. 


” نجام سانسن تجن اتفوحة وله ماسج ووه و يد الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ٠١ 
أن جميع صيد البحر حلال» وكذلك صيد البر إِلّا على المحم خاصة.‎ 
أو استدل با لا يزال يستدل به على أن أصل المنافع التي لا ضرر فيها عاجلاً‎ 
ولاايااغل اا بالحةبرومل مسر لامع ذلك لدلل.‎ 
فالجواب أن قوله تعالى : « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ 4 لا يتناول ظاهره‎ 
الخلاف في هذه المسألة ؛ لأن الصيد مصدر صدّت . وهو يجري مجحرى الاصطياد‎ 
الذي هو فعل الصائد, وإنَّ) يُسمى الوحش وما جرى مجراه صيداً مجازاً» وعلى‎ 
وجه الحذف. لأنّه محل للاصطياد فسمي باسمه. وإذا كان كلامنا في تحريم لحم‎ 
الصيد”' فلا دلالة في إباحة الصيد. لأن الصيد غير المصيد.‎ 
فإن قيل: قوله تعالى : لوَّطَعَامُةُ متَاعَالَّكُمْ وَلِسَّيّارَة4”" يقتضي أنّهِ أراد‎ 
المصيد دون الصيد, لأن لفظة ( الطعام ) لا تليق إلا با ذكرناه دون المصدر.‎ 
قلنا : لو سلمنا أن لفظة الطعام ترجع إلى لحوم ما يخرج من حيوان البحر.‎ 
لكان لنا أن نقول : قوله تعالى : « وَطَعَامُةُ# يقتضي أن يكون ذلك اللحم مستحقاً‎ 
في الشريعة لاسم الطعام, لأن ما هو مُْرّم في الشريعة» لا يُسمى بالإطلاق فيها‎ 
طعاماً كالميتة والخنزير» فمن ادعى في شيء مما عددنا تحريمه أنّه طعام في عرف‎ 
الشريعة » فليدُلٌ على ذلك فإنّهِ يتعذر عليه.‎ 
وقدروي عن الحسن البصري في قوله تعالى: #إ وَطَعَامُهُ © أنه أراد به البرَ‎ 
. 9 والشعير والحبوب التي تسقى بذلك الماء‎ 
. ) ني النسخة ض (المصيد‎ )١( 
.457 : 0 سورةالمائدة‎ )1( 
قال الجمصاص في أحكام القرآن 214/57 : ( وطعامه» قال : ما وراء بحركم هذا كله‎ )( 
عبر رطع انه رو عراوك واوا مي رن ايا للق مغر يدن اندم‎ 
يجمعل البحر في هذا الموضع بحور المياه؛ وجعله على ما اتتسع من الأرضء لأن العرب‎ 
. ) تسمي ما اتسع بحرا‎ 


كتاب الصيد / حكم السمك الطافي لز 110000 

وحمل أكثر المفسرين لفظة ( البحر) على كل ماءِ كثير من عذب وملح”" وإذا 
حمل على الحبوب سقطت المسألة. ْ 

فأمّا الجواب عن قوم : إن الأصل الإباحة» فهو كذلك, إلا أَنَا نرجع عن 
حكم الأصل بالآدلة القاطعة » وقد ذكرناها. 

[ ؛] مسألة : وممًا انفردت به الامامية أنْ من وجد سمكة على ساحل 
بحر أو شاطى نهر ولم يعلم هل هي ميتة أو ذكية » فيجب أن يلقيها في الماء » فإن 
طفت على ظهرها فهي ميتة» وإن طفت على وجهها فهي ذكية؛ فإنَ أبا حنيفة وإن 
وافقنا في أن السمك الطاني على الماء لا يؤكل”". فإِنّه لا يعتبر هذا الاعتبار الذي 
ذكرناه. 


)١(‏ قال الشافعي في الام 7 / ١49‏ : (والبحر اسم جامع؛ فكل ما كثر ماؤه واتسع . قيل : هذا 
بحرء فإن قال قائل : فالبحر المعروف البحر هو المالح » قيل : نعم » ويدخل فيه العذب . 
وذلك معروف عند العرب ). 

(0) تفسير الرازي .48/١7‏ والمبسوط .717/1١١‏ 
وقال النووي في المجموع 4 / 7" : ( السمك الطافي حلال وهو الذي مات حتف أنفه 
فيحل عندنا كل ميتات البحر غير الضفدع سواء ما مات بسبب وغيره . وبه قال مالك 
وأحمد وأبو داود » وحكاه الخطابي عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب الأنصاري وعطاء بن 
أبي رياح ومكحول والنخعي وأبي ثور . وقال أبو حنيفة ان مات بسبب كضرب وانحسار 
الماء عنه حل وان مات بلا سبب حرم » وان مات بسبب حر الماء أو برده ففيه روايتان عنه 
والمسألة مشهورة في كتب المذهب والخلاف بمسألة السمك الطافي وممن قال بمنع السمك 
الطافي ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاووس ). 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١8/7‏ : (قال أبو حنيفة : لا يؤكل السمك 
الطافي ويؤكل ما سواه من السمك ء ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك » وهو 
قول الشوري في رواية أبي إسحاق الفزاري عنه . وكره الحسن أكل الطافي من السمك. 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كرهه » وروي عنه أيضا أنه كره أكل الجري). 


00000 [1 [| [ز[ز[‎ [1|131 ١ 
ويجب على هذا الاعتبار أن يقول أصحابنا في السمك الطافي على الماء : إِنّه‎ 
ليس بمُحرّم على الإطلاق» بل يعتبرونه [ 05 / أ] بها ذكرناهء فإن وجدوه طافياً‎ 
على ظهره أو وجهه عملوا بحسب ذلك.‎ 
دليلنا الإجماع المتردد. وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل‎ 
المتقدّمة هاء وأن أحدا من المسلمين ما فرق بين الأمرين.‎ 


كتاب الذبائح / حرمة أكل ذبائح أهل الكتاب 000 0 ااا 0 


مسائل في الذبائح 


]١ ,71[‏ مسألة : وما انفردت الامامية به أن ذبائح أهل الكتاب محرّمة 
لا يحل أكلهاء ولا التتصرف فيهاء لأن الذكاة ما لحقتها. وكذلك صيدهم وما 
يصيدونه بكلب أو غيره. 

وتخالفب 17 الفقهاء في ذلك”" . 


رع وو 


دليلنا على صحة ما ذكرناه الإجماع المتردد» وأيضاً قوله تعالى: # وَلا تَأَكَلواً 
يما يُذْكرِ اسم الله عَلَيِْ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ 4 ”" وهذا نصّ في موضع الخلاف. لأنْ من 
ذكرناه من الكفار لا يرون التسمية على الذبائح فرضاً ولااسّئّة » فهم لايسمون 
على ذبائحهم» ولو سمّوا لكانوا مُسمّين لغير الله تعالى ؛ لأمهم لا يعرفون الله تعالى 
لكفرهم على ما دللنا عليه في غير موضعء وهذه الجملة تقتضي تحريم ذبائحهم. 


)١(‏ قال المناوي في فيض القدير 7/ 1/58 - 754 : ( ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عند 
الذبح أولم يذكر إِنّه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله . احتج به من ذهب إلى عدم وجوب 
التسمية على الذبيحة » وهم الجمهور فقالوا : هي سنة لا واجبة. والمذبوح حلال سواء 
تركها سهواً أو عمداً . وفرّق أحمد بين العامد والنامى » ومال إليه الغزالي في الإحياء ) . 
وقال اسن عظة الانذلسي فق الحرر الرهيه 5م 1 ااه« (وأما إذكان العائد 
من أهل الكتاب » فجمهور الأمة على جواز صيده غير مالك رحمه الله فإنه لم يجوز صيد 
اليهودي والنصراني» وفرّق بين ذلك وبين ذبيحته وتلا قول الله تعالى : # تناله أيديكم 
ورماحكم* قال فلم يذكر الله بهذا اليهود ولا النصارى. وقال ابن وهب وأشهب : صيد 
اليهودي والنصراني حلال كذبيحته» وفي كتاب محمد : لا يجوز صيد الصابىء ولا ذبيحته 
وهم قوم بين اليهود والنصارى لا دين لهم - وأمًا إن كان الصائد مجوسياً فمنع من أكل 
صيده مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وعطاء وابن جبير والنخعي والليث بن 
سعد وحمهور الناس). 

(؟) سورة الانعام 5 .١5١:‏ 


م١٠‏ ا ااا ام ااا ا الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
فإن قيل: هذا يقتضي أن لا يحل ذباحة ”2 الصبي ؛ لأنه غير عارف بالله تعالى. 
ا ل ل ا ولأن 

الصبي وإن لم يكن عارفاً فليس بكافر . ولا معتقد أَنْ إِههُ غير من يستحق ق العبادة 

على الحقيقة. وإِنَّا هو خالٍ من المعرفة» فجاز أن يجري مجرى العارف متى ذبح 

وتلفظ بالتسمية » وهذا كله غير موجود في الكفار. 
فإن عير ض علينا بقوله تعالى: #الْيَوْمَ أَجِلّ لَكُمُ الطَيّبَاتُ وَطَعَاء الّذِينَ وتوأ 

الكتا تيل اكه وكا آل 5 74 [واوسى إن ديبعل دفبائتم 

أهل الكتاب . 
فالجواب عن ذلك أنَّ اصحابنا يجعلون قوله تعالى : 8 وَطَعَاءٌ الّذِينَ أُوتُوا 

لتاب حِلَ لَكُمْ وَطَعَامْكُمْ حل ََمْ 4 على ما يملكونه]”" نما يؤكل » من حبوب 

وغيرهاء وهذا تخصيص لا محالة» لأن ما صنعوه طعاماً من ذبائحهم يدخل تحت 

اللفظ » ولا يجوز إخراجه إِلّا بدليل. 
فإذا قلنا: تخصيصه بقوله تعالى : « وَلا تَأَكُلوأبجا يُذْكَرِ اسْمٌ الله عَلَيْهِ 4 29 . 


قيل لنا : ليس أنتم بأن تخصوا آيتنا بعموم آيتكم بأولى منا إذا خصصن الاية 
التي تعلقتم بها بعموم ظاهر الآية التي استدللنا بها. 

والذي يجب أن يُعتمد في الفرق بين الأمرين ‏ أنّه قد ثبت وجوب التسمية 
على الذبييحة » و أن من تركها عامداً لا يكون مُذكياً » ولا يجوز أكل ذبيحته على 
وجه من الوجوه» وكل من ذهب إلى هذا المذهب من الأمّة يذهب إلى تخصيص 
)١(‏ ني النسخة ض ( ذبائح ). 
(0) سورة المائدة © : © . 
(9 في النسخة ض ( على ما يذكر ونه ). 
(:) سورة الانعام ال" 


كتاب الذبائح / وجوب استقبال القبلة حين الذبح 0000 ااا 
قوله تعالى : # وَطَعَامُ الَّذِينَ أوتُوأ الْكِتَاب جل لَكُمْ 74 وأنْ ذبائحهم لا تدخل 
تحته » والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع. 

ولا يلزم على ما ذكرناه أنْ أصحاب أبي حنيفة يوافقونا على وجوب التسمية”) 
وإن لم يخصصوا بالآية الأخرى ؛ لأنّا اشترطنا إيجاب التسمية مع الذكر على كل 
حال. وعند أصحاب أبي حنيفة أنه جائز أن ترك السيهية مين اذاه اجتهاده إلى 
ذلك, أو استفتى من هذه حاله””"» والامامية يذهبون إلى أن التسمية مع الذكر لا 
تسقط في حال من الأحوال. 

فإن قيل: على هذه الطريقة التي نعتمدها من الجمع بين المسألتين ما أنكرتم 
أن لمن خالفكم أن يعكس هذه الطريقة عليكم [ 55 / ب ] ويقول : قد ثبت أن 
التسمية غير واجبة » أو يُشير إلى مسألة قد دل الدليل على صحتها عنده؛ ثمّ يقول: 
وكل من ذهب إلى هذا الحكم يذهب إلى عموم قوله تعالى : # وَطَعَامُ الْذِينَ أوثوا 
الْكِتَابَ جل لَكُمْ # والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع. 

قلننا الف قرريسا"» ظاهير ؟ لأنا إذاابينا عل سالة فهنا عيياة ضوضيا: 
ونفى الشبهة عنها » ومخالفنا إذا بنى على مسألة مثل أن التسمية غير واجبة أو غير 
ذلك من المسائل » لا يمكنه أن يصحمحٌ ما بنى عليه » ولا أن يورد حجّة قاطعة فيه 
واضحة بيننا وبين من تعاطى ذلك» ونحن إذا بنينا على مسألة دللنا على صحّتها با 

[ "75" ؟ ]مسألة : وما انفردت به الامامية القول بإيجاب استقبال القبلة 


. © : 0 سورةالمائدة‎ )١( 
. 41 / 5 (؟) بدائع الصنائع‎ 
. ) في النسخة ض ( بينهما‎ )5( 


ل مه قا اا مط لقا وني الاقضان للكريق المرنظى نع 
عند الذبح مع إمكان ذلك. 

وخالف باقي الفقهاء في وجوبه » وأنه شرط في الذكاة”" . 

دليلنا بعد الإجماع المتردد والطريقة التي تقدم نظيرها وهي أن من ذبح غير 
مستقبل القبلة عامدا قد أتلف الروح وحل الموت في الذبيحة؛ وحلول الموت 
يوجب أن يكون ميتة إلا أن تقوم دلالة على حصول الذكاة» فلا يستحق هذا 
الاسم. ومن ادعى دلالة شرعية على ذلك كان عليه إقامتها . ولم يجدهاء ولم يبق 
بعد ذلك إِلّا كونها ميتة وداخلة تحت قوله تعالى: « حُرّمَتْ عَلَيَكُمْ لَه # 7" . 

وأيضاً فإن الذكاة حكم شرعيء وقد علمنا أنه إذا استقبل القبلة وسمى 
اسم الله تعالى يكون مذكيا باتفاق» وإذا خالف ذلك لم يتيقن كونه مذكياًء فيجب 
الاسيعقزال والتسيجية ليكوان سفن مذكنا. 

[ 777 ] مسألة : وما ظن انفراد الامامية به القول بوجوب العقيقة”" وهي 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني 7/ 407 - 505 : ( ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة ويقول: 
بسم الله والله أكبر وان قال ما روي عن النبي صل الله عليه وسلّم فحسن . قال ابن 
المنذر: ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلَّم كان إذا ذبح يقول ١‏ بسم الله والله أكبر » 
وكذلك يقول ابن عمر . ثم قال : وان اقتصر على التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة 
ترك الأفضل وأجزأه. هذا قول القاسم بن محمد والنخعي والثوري والشافعي وابن المنذر 
وكان ابن عمر وابن سيرين يكرهان الاكل من الذبيحة توجه لغير القبلة ) . 

(") المائدة © : 7. 

(") أقول: قال الشيخ الطوسي في الخلاف 5 / 717 -18 : (العقيقة سنة مؤكدة » وليست 
بواجبة » وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : غير مسنونة » ولا واجبة . وقال محمد : كانت 
واجبة في صدر الإسلام » ثم نُسخت بالأضحية . وقال الحسن وقوم من أهل الظاهر : 
واجبة). 
وقال العلامة الحلي في تحرير الاحكام 5 / 8 :( العقيقة مُستحبَّةٌ استحباباً مؤكّداً » وقال 
المزتضى: إنها واج .ولس سمعتمد)ء 


كتاب الذبائح / في العقيقة 000000000 
الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكراً كان أو أنثى. 
وخالف باقفي الفقهاء فذلك 7 فال الشافعي ومالك : مستحمة ان 


وقال في المختلف /1/ ”7707: ( المشهور أن العقيقة مستحبة وليست واجبة . وقال السيد 
المرتضى وابن الجنيد : إنها واجبة ) . 

وقال محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي في ايضاح الفوائد 1908/17 : ( ويستحب 
أن يعى عن الذكر بذكر وعن الأنثى باثني » وقيل : العقيقة واجبة» ولا يكفي الصدقة 
بثمنها عنهاء ولا يسقط استحبابها بالتأخير لعذر وغيره » ويستحب أن تجمع شروط 
الاضاحي ). 

وقال ابن قدامة في المغني 17١-١١9 / ١١‏ : (العقيقة سنة في قول عامة أهل العلم منهم 
ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار إِلّا أصحاب الرأي قالوا 
ليست سنة . ثم قال : وقال الحسن وداود هي واجبة ). 

)١(‏ ذكر الطحاوي ى) ورد في مختصر اختلاف العلماء 5/ 77 - 715 قاتلا : ( قال محمد في 
الاملاء : العقيقة تطوع . ثم قال : وقال مالك : يعو عن اليت ويضحي عنه» وذكر مالك 
قول من يستحب العقيقة ولو بعصفورة» قال مالك : ولايعق بشيء من الطير. ثم قال : 
وقال الثوري : ليست بواجبة» وان صنعت فحسن . وقال الاوزاعي : سنة من سئن رسول 
الله صل الله عليه وسلّم ولا يحلق رأسه . وقال الليث : ان لم يتهيأ ان يعق في سبعة أيام؛ فلا 
بأس بأن يعق بعد ذلك» وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام . وقال الشافعي : يعق 
عن الغلام وعن الجارية ). 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد ١‏ / 77" : ( فذهبت طائفة منهم الظاهرية إلى أنها واجبة» 
وذهب الجمهور إلى أنها سنة » وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة » وقد قيل إن 


تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع) . 
(1) مختصر اختلاف العلماء 7/ 7778-77 والمجموع 474/4 والمحلى 1/ 2570 
ونيل الاوطار 5 / 5 77. 


وقال مالك في الموطأ ؟ / 207 ١:‏ الامر عندنا في العقيقة » أن من عق فإنَّ) يعق عن ولده 

شاة. الذكور والإناث . وليست العقيقة بواجبة . ولكنها يستحب العمل بها . وهي 
من الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا . فمن عق عن ولده فإنم) هي بمنزلة السك 
والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة . ولا يباع من لحمها 


ال 1[ 1[ 1[1[1[1[ز[ز1[|[|[|[ز[ [ [ ا 0000 


وقال أبو حنيفة ليست ؛ تكسف 7 
وحكي عن الحسن البصري القول بوجوبها , وهو مذهب أهل الظاهر”" 


دليلنا بعد الإجماع المتردد أن العقيقة نُسك وقُربة بلا خلاف» وإيصال منفعة 
إلى المساكين » وتدخل في عموم قوله تعالى : 8 وَافْعَلُوا الجر 74" وما أشبه هذه 
الآية من الأمر بالطاعات والقربات» وظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب. 

فإن قيل: على الاستدلال بقوله تعالى: # وَافْعَلُوا الحَيْرَ * في هذا الموضع 
وأشباهه من المسائل التي استدللنا بهذا العموم فيها : ما أنكرتم من فساد 
الاستدلال بذلك من جهة أن الخير لا نهاية له» وحال أن يوجب الله تعالى علينا 
ما لاايصح أن نفعله؛ وإذالم يصح إيجاب الجميع وليس البعض بذلك أولى من 
البعض بطل الاستدلال بالآية. 


قلنا: لا شبهة في أن إيجاب ما لا يتناهى لا يصح غير أنا نفرض المسألة فنقول: 
قد ثبت أن من عق دفعة واحدة عن ولده يكون فاعلاً الخير» وفعل المرة صحيح 


شيء » ولا جلدهاء ويكسر عظامها ء ويأكل أهلها من لحمها . ويتصدقون منها ء ولا يمس 
الصبي بشىء من دمها ) . 

)١(‏ نيل الاوطار 5 / 5 77» وبداية المجتهد ١‏ / 7/ا". 

(0) تقدمت الاشارة اليه في المصادر السابقة فلاحظ . 
قال ابن حزم قي المحلّ 1/ 077 : ( العقيقة فرض واجب يجير الانسان عليها إذا فضل 
لعن قوته مقدارها » وهو ان يذبح عن كلّ مولود يولد له حياً أو ميتاً بعد أن يكون يقع 
عليه اسم غلام أو اسم جارية » إن كان ذكراً فشاتان » وإن كان أنثى فشاة واحدة ‏ يذبح 
كل ذلك في اليوم السابع من الولادة » ولا تجزي قبل اليوم السابع أصلاًء فإن لم يذبح في 
اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضاً ). 

(*) سورة الحج 3١‏ : /الا. 


كتاب الذبائح / في العقيقة 00 0000 
غير محال فيجب تناول الآية له» وهكذا نفرض في كل مسألة. 


وموضع استدلالنا بعموم هذه الآية على وجوب شيء من العبادات والقربات 
وأن نعين على ما يصح تناول الإيجاب له ثم ندخله في عموم الآية. [ 00 / أ ] 

ويمكن أن نذكر للمخالف على سبيل المعارضة با يروونه عن النبي صل الله 
عليه وآله أنه قال في المولود: « أهريقوا عنه دماً» 9" . 

وفي خبر آخر : « يعق عن الغلام شاتان» ”" . 

وعن عائشة أنها قالت: أمرنا رسول الله صل الله عليه وسآّم أن نعقّ عن 
الغلام بشاتين وعن الجارية شاة'" . 

وروى ابن عباس : «أن النبي صل الله عليه وآله عق عن الحسن والحسين 
صلوات الله عليهم| كبشاً كبشاً »29 . 

فجمع عليه السلام في إيجاب العقيقة بين القول والفعل. 


١ مسئد أحمد بن حنبل 5 /3148و15١7» وصحيح البخاري 2711/7 وسنن ابي داود‎ )١( 
وروى ابن ماجة في سئنه‎ »١1001١ حديث 278759 وسئن الترمذي 7/ 70 حديث‎ >18 / 
بسنده عن سلان بن عامر أنه سمع النبي صل الله عليه وسلّم‎ 7١174 حديث‎ 1 
.) إِنْ مع الغلام عقيقة » فأهريقوا عنه دماً » وأميطوا عنه الأذى»‎ ١ : يقول‎ 

(0) روى أحمد بن حنبل في مسنده 5 / 477 بسنده عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن 
سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أئّها سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن العقيقة . 
فقال: «يُعق عن الغلام شاتان» وعن الأنثى واحدة ولا يضركم أذكراناً كنّ أو إناثاً »). 
وروى البيهقي في السئن الكبرى 4 / ٠٠7‏ بسنده عن عائشة عن النبي صل الله عليه وسلّم 
قال : «يعق عن الغلام شاتان مكافأتان » وعن الجارية شاة)) . 

(") المصنف لابن ابي شيبة 5 / 07١‏ حديث 5 » وسنن الترمذي 5 /37» وسئن ابن ماجة ” 
حتحديبك 157" والستن الكرى 94 / اء لاو ام 

(5) سنن ابي داود ١‏ / 14/8 حديث »358411١‏ والسنن الكبرى 9 / »72١7‏ ومعرفة السنن 
والآثار /ا/ 71١9‏ حديث 255915. والاستذكار ه / 7١8‏ . 


” لمم ممم مهم مهمه 000000060066066 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ١1١ 
. 7) في الملل حقّ سوى الزكاة‎ 

وبع يروى عنه عليه السلام من قوله: « من أحب أن ينسك عن المولود 
فلينسك عن الغلام بشاتين» وعن الحارية بشاة 18" واقعلة ذلك ا لملحة وما كاة 
واجباً لا يعلّق بالمحبّة. 

وبا يروونه عن فاطمة عليها السلام أنها قالت: ( يا رسول الله أعى عن ابني 
الحسن ؟ فقال عليه السلام : «احلقي رأسه. وتصذقي بزنة شعره فضة»))2"», ولو 
كانت واجبة لأمرها مها. 

الجواب عن ذلك كله أن هذه أخبار آحاد تنفردون مهاء ولا نعرف عدالة 
رواتباء ولا صفاتهم» وبإزائها من الأخبار التي تقدمها ننفرد برواياتها ما لا يحصى 
وما ينفردون أيضا بروايته ما قد ذكرنا بعضه. 

ولوعدلنا عن هذا كله ؛ وسلّمت هذه الأخبار من كل قدح وجرح. وأوجبت 
غالب الظنء أليس من مذهبنا أن أخبار الآحاد لا توجب العمل في الشريعة بها 


. 85 / 5 والسنن الكبرى‎ » ١17894 حديث‎ 01/١ / ١ سنن ابن ماجة‎ )١( 

(0) روى ابو داود في سننه ١‏ / 75/2 حديث 7847 بسنده عن عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ 
أراه عن جده ؛ قال : سل رسول الله صل الله عليه وس لم عن العقيقة » فقال : « لا يحب 
الله العقوق » كأنه كره الاسم » وقال : « من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك . عن 
الغلام شاتان مكافئتان » وعن الجارية شاة » . والبيهقي في السنن الكبرى 4 / ٠١‏ نحوه. 

(9) روى الترمذي في سننه 7/ 7 حديث ١007‏ بسنده عن محمد بن علي بن الحسين » عن 
علي بن ابي طالب قال : ( عن رسول الله صل الله عليه وسلّم عن الحسن بشاة وقال :يا 
فاطمة احلقي رأسه . وتصدقي بزنة شعره فضة ). 
ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 4 / 717 وفيه ( عق رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم عن الحسين بشاة وقال : يا فاطمة احلقي رأسه » وتصدقي بزنة شعره فضة ) . 


كتاب الذبائح / في العقيقة حمستو جاسمو ل لاب 1ك الاق وماد لامعا مايق ار عق 10 
وإنما جاز لنا أن نعارضهم بأخبار الآحاد. لأنهم بأجمعهم يذهبون إلى وجوب 
العمل بأخبار الآحاد. ثم نستظهر متبرعين بذكر تأويل هذه الأخبار. 

أما الخبر الأول فلا دلالة لهم فيه لأنّه نفي أن يكون في المال حقٌّ سوى الزكاة. 
والعقيقة عند من أوجبها تجب [في الذمة وهو(" في ذمة الوالدين لا في المال. 

وأما الخبر الثاني فلا حجّة فيه لأنه إِنّ) علق الفضل في ذلك بالمحبّة . لا 
بالأصل والفضل في أن يعق بشاتين » وقد تجزي الواحدة . ويجري مجحرى ذلك 
قول القائل : من أحبّ أن يصلٍ فليصل في المساجد, وفي الجماعات. وإنّما يريد 
الفضلء وإن كان أصل الصلاة واجباً. 

وأما الخبر الثالث فغير ممتنع أن يكون عليه السلام عق عنه » أو عزم على أن 
يتولى ذلك» فعدل عن أمرها بذلك إلى قربة أخرى لهذه العلة. 


كتاب الاطعمة / جكم ما عالجه الكفار من الطعام ا 


مسائل الأطعمة 


]١/7*4[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية أن كل طعام عالجه الكفار من 
اليهود والنصارى وغيرهم » تمن ثبت كفرهم بدليل قاطع » فهو حرام لاايجوز 
أكله. ولا الانتفاع به. 

وخالف باقى الفقهاء في ذلك ”'' . 

وقد دللنا على هذه المسألة في كتاب الطهارة “» حيث دللنا على أن سؤر 
الكفار نجسء لا يجوز الوضوء بهء واستدللنا بقوله تعالى: # إِنَّمَا الم ركُونَ 
تَجَسٌ #”(" واستقصيناه فلا معنى لإعادته. 
عباس موافقتها في ذلك . تحليل لحوم الحمر الأهلية 2» وحرّمها سائر الفقهاء”2. 


.17/ ١ ا0» ونيل الاوطار‎ / ١ وتحفة الفقهاء‎ »47/١ والمبسوط‎ .8١/1١ الام‎ )١( 

() تقدم في كتاب الطهارة . المسألة ” فلاحظ . 

() سورة التوبة 4 :7/8. 

(5) أقول : قال الشيخ الطوسي في الخلاف 5 / ٠١٠‏ : ( يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال» 
وإن كان فيها بعض الكراهية إلا أنّه ليس بمحظور ). 
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم 9١/17‏ : (اختلف العلماء في المسألة فقال الجماهير 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة , 
وقال ابن عباس : ليست بحرام » وعن مالك ثلاث روايات» أشهرها أنَّا مكروهة كراهية 
تنزيه شديدة والثانية حرام والثالئة مباحة ). 

(5) المغني لابن قدامة ١١‏ / 57» والشرح الكبير »57/١١‏ وبداية المجتهد /١‏ 100 » وحلية 
العلماء "1/ 5٠0‏ » وعمدة القاري "١/17١‏ وفتح الباري4 / 165-504504 » ونيل 
الأوطار 8 / 71,94 » والبحر الزخار ه/ 77٠‏ . 
قال الطحاوي كا حكاه الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 7/ ٠٠١‏ :( قال اصحاينا 


” ممعم ممعم مم مم ممعم م ممم ه0006 000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ١18 
وانتهواني ذلك إلى أن ابن القاسم روى عن مالك أنْ ال حمار الوحشي إذا تأنس‎ 
وصار يعمل عليه كما يُعمل على الحمار [ 54 / ب ] الأهليٍ فإنّه لايؤكل”"؛ وإن‎ 
خالف مالك سائر الفقهاء في ذلك.‎ 

دليلنا بعد الإجماع المتردد أن الأصل فيم) فيه منفعة ولا مضرّة فيه الإباحة. 
ولحوم الحمر الأهلية بهذه الصفة . فإن ادعوا مضرة آجلة من حيث الحظر لهاء 
والنهي عنها ء فإنّهم يفزع ون إلى أخبار آحاد ليست حجّة في مثل ذلك. وهي 
معارضة بأمثاهها. 


1 ا ار 


ويمكن أيضاً أن يستدل على ذلك بقوله تعالى: قل لآ أَجِدٌ في ما 
رما عَلَ طَاعِمِ يَطْعَمُةُ # 7" الآية. 

فإن احتجوا عليه بقوله تعالى: # وَالخَيّْلَ وَالْبِعَالَ وَالْجَمِيرَ لِتَركَبُوهَا 
وَزِينَة4”"» وأنه تعالى أخبر أنها للركوب والزينة» لا للأكل. 

قلنا لهم : قوله تعالى أئّْها للركوب والزينة لا يمنع أن يكون لغير ذلك. ألا 
ترى إلى قول القائل: قد أعطيتك هذا الثوب لتلبسه لا يمنع من جواز بيعه له 
وهبته والانتفاع به من وجوه شتى 


ولآن المقضوهبالخيا واتقمين الركوب والزينة :ولبس أكل لومها مقضودا 
فيها. ثم أنّه لا يمنع من الحمل على الحمير والخيل» وإن ل يذكر الحملء وإِنَّا خصٌ 


والحسن بن حيّ والشافعي في الحمار الوحشي إذا دجن وألف : إِنّهِ جائز أكله . وقال ابن 
القاسم عن مالك في الحمار الوحشي إذا دجن وصار يعمل عليه كالعمل على الاهلي فإِنّه لا 
يؤكل). 

.19/1١١ لمدونة الكبرى 7 / 35. والمغنى‎ )١( 

(0) سورة الانعام .١580:5‏ 


(©") سورة النحل 8:55 . 


كتاب الاطعمة / في أكل لحوم الحمر الاهلية 1 1 1[1[ز[1[|[|ز[ز[ز[ز[ 1[ ا 0 
الركوب والزينة بالذكر. 

وأكثر الفقهاء يجيزون أكل لحوم الخيل”"؛ ولم يمنع تضمن الآية ذكر الركوب 
والزينة خاصة من أكل لحوم الخيل . وكذلك الحمير. 

فإن استدلوا با يروونه عن ابن عباس أنه قال: «مبى رسول الله صل الله عليه 
وآله عن لحوم الحمر» وأمر بلحوم الخيل أن تؤكل» ”" . 

وأيضاً بم| رواه خالد بن الوليد”” قال : كنا مع النبي عليه السلام في خيبر» 


)١(‏ قال الطحاوي كما حكاه الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 7١7/57‏ : (قال ابو حنيفة 
ومالك والاوزاعي : لا تؤكل . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : تؤكل). 
وقال النووي في المجموع 4  /‏ : ( مذاهب العلماء في لحم الخيل . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه 
حلال لا كراهة فيه » وبه قال أكثر العلماء » من قال به عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد 
وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح 
وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليان وأحمد واسحق 
وأبو يوسف ومحمد وداود وغيرهم . وكرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو 
حنيفة. قال أبو حنيفة يأثم بأكله ولا يسمي حراما). 
وقال الجصاص في أحكام القران ٠‏ :( وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا 
بأس بلحوم الخيل » وروي نحوه عن الأسود بن زيد والحسن البصري وشريح . وأبو 
حنيفة لا يطلق فيه التحريم » وليس هو عنده كلحم ا حار الأهلي وإِلّْا يكرهه لتعارض 
الأخبار الحاظرة والمبيحة فيه ). 

. 50 / 5 رواه الطبراني في المعجم الاوسط‎ )١( 
وروى الدارمي في سننه ؟ / /41 بسنده عن جابر بن عبد الله قال بى رسول الله صل الله‎ 
عليه وسلّم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل).‎ 
” ورواه البخاري في صحيحه 7 /779»؛ ومسلم في صحيحه 5 / 57 وسنن ابي داود‎ 
. حديث 7/88 نحوه‎ ”/ 

(3) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي , كان إسلامه 
سنة ثهان » وكان خالد على خيل المشركين يوم الحديبية . مات سنة إحدى وعشرين في 


6 الم شو وت ننه الامصار للسريت التي ع /؟ 
فقال عليه السلام : «لا تمل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم الحمر 
الأهلية وبغالما» 9 . 


خلافة عمر بن الخطاب وأوصى إلى عمر . أسد الغابة ” / 97 . 

)١(‏ روى أحمد بن حنبل في مسنده 4 / 84 و 40 بسنده عن خالد بن الوليد قال : (غزوت 
مع رسول الله صلٍّ الله وسلم غزوة خيبر فأسرع الناس في حظائر هود ء فقال : يا خالد 
نادفي الناس أن الصلاة جامعة لا يدخل الجنة الا مسلم ففعلت فقام في الناس فقال: يا 
أمها الناس ما بالكم أسرعتم في حظائر هود الا لا تحل أموال المعاهدين الا بحقها وحرام 
عليكم حمر الأهلية والانسية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي محلب من 
الطير). 
ورواه أبو داود في سننه 7١9/7‏ حديث 78505. 
وقال الطحاوي في شرح معاني الاثار 5 / 7١١‏ بعد ذكر حديث خالد : ( قال أبو جعفر 
فذهب قوم إلى هذا فكرهوا لحوم الخيل» ومن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله واحتجوا 
في ذلك بهذا الحديث , وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا بأس بأكل لحوم الخيل) . 
أقول : قال ابن حجر في الدراية في تخريج احاديث الهداية 7 / 7١١‏ حديث 117 : (حديث 
خالد بن الوليد أن النبي صل الله عليه وسلم نبى عن لحوم الخيل والبغال والحمير أحمد 

. والطبراني والدارقطني والأربعة إلا الترمذي من حديث خالد» وفي رواية أبي داود قصة 
أولما غزوت مع رسول الله صل الله عليه وسلّم خيبرء وأخرجه الواقدي وقال : ثبت 
عندنا أن خالداً لم يشهد خيبر» وقال النسائي : يشبه إن كان صحيحاً أن يكون منسوخا 
لقول جابر في حديثه : وأذن في لحوم الخيل يعني الذي سيأتي قد أخرج الحاكم عن جابر 
أنمم ذبحوا يوم خيبر الحمر والبغال والخيل فنهاهم النبي صل الله عليه وس لم عن الحمر 
والبغال ولم ينههم عن الخيل) . 
وقال الجصاص في أحكام القرآن 774/7 :( وقال الزهري : ما علمنا الخيل أكلت إلا 
في حصار . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : ١‏ لا بأس بلحوم الخيل » » وروي نحوه 
عن الأسود بن زيد والحسن البصري وشريح . وأبو حنيفة لا يطلق فيه التحريم وليس هو 
عنده كلحم الحار الأهلي وإنم| يكرهه لتعارض الأخبار الحاظرة والمبيحة فيه) . 


كتاب الاطعمة / في أكل لحوم الحمر الاهلية 0[ 0 


20) 1 


فالجواب عن ذلك أن هذه أخبار حاد» والعمل بها في الشريعة عندنا غير 
جائزء ولا يجوز مع ذلك أن يرجع بها عن ظاهر الكتاب » ونعارضها بالأخبار 
التي ترويها الامامية ما لا يحصى. 

ومما يرويه مخالفوها ما رواه غالب بن الحسن”" قال: قلت : يا رسول الله 
يبق من مالي إلا حمرء فقال صل الله عليه وآله : «أطعم أهلك من سمين مالك. 
فإني إِنّْ) نيت عن جوالٍ القرى 00" . وهذا لا محالة معارض لأخبارهم كلها. 

ثم يمكن أن يقال في تلك الأخبار إن سبب النهي عن لحوم الحمر الأهلية هو 
لأجل الظهر. وقلته في ذلك الزمان. | أنه عليه السلام «نبى عن لحوم الخيل») 
هله العلة» 


)١(‏ روى الجصاص في أحكام القرآن 7/ 77-77 بسنده عن أنس بن مالك قال : ( لما فتح 
النبي صل الله عليه وسلّم خيبر أصابوا حمر فطبخوها منها ء فنادى منادي رسول الله صل 
الله عليه وسلّم : «ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنهاء فإنها نجس . فاكفئوا القدور» ). 

)١(‏ أقول : وقع الاختلاف فيمن روى الحديث » وفي تسمية غالب هذاء ففي مصادر الحديث 
كما اشرنا اليها هو غالب بن أبجر » وني بعض الكتب الفقهية نقلاً عن تلك المصادر 
(غالب بن الحر ) وني الاخرى (غالب بن الحسن ) . أمّا غالب بن أبجر فهو : غالب بن 
أبجر المزني» عداده في أهل الكوفة » روى عن النبي صل الله عليه وس لم » وعنه خخالد بن 
سعد وعبد الله » ويقال: عبد ال رحمان بن معقل بن مقرن . روى له أبو داود حديث الحمر 
الأهلية. قاله ابن حجر في تبذيب التهذيب 751١/7/4‏ . 

(") روى ابو داود في سئنه ” / 7١١‏ حديث 7804 بسنده عن غالب بن أبجر » قال : أصابتنا 
سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شئ من حمر » وقد كان رسول الله صل الله عليه 
وسلّم حرم لحوم الحمر الأهلية » فأتيت النبي صلّ الله عليه وسلّم » فقلت : يا رسول الله. 
أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر » وإنك حرمت لحوم الحمر 
الأهلية » فقال : « أطعم أهلك من سمين حمرك . فإن) حرمتها من أجل جوال القرية» . 
وروى البيهقي في السنن الكبرى 94 / ٠77‏ نحوه . 


” مهمه و ممه هه ه 006066000606666 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ١1 
وقد روي عن ابن عباس رحمه الله أنه قال : «إِنَّا نبى عن لحوم الحمر لثلا يقل‎ 
الظهر» 2 فقوى هذا التأويل هذه الرواية.‎ 

فأما الخبر الذي تضمن أنها رجس » فالرجس » والركس”". والنجس واحد 
في الشريعة » ولا محصّل من أهل الشريعة يذهب إلى أن الحمار الأهلي نجس العين. 

[5*؟/" ] مسألة : وما انفردت به الامامية تحليل لحوم البغال. 

وباقي الفقهاء على حظر ذلك ”" . 

وروي عن الحسن البصري أنه ذهب إلى إباحة لحوم البغال» وهذه موافقة 
للامامية . 

وكل شيء دللّنا به على إباحة لحوم الحمر الأهلية؟»» وكل من أباح لحومها. 
أباح لحوم البغال» والتفرقة بين المسألتين خروج عن الإجماع. 

1[ ؟] مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأن الجنين الذي يوجد في 
بطن أمه بعد ذكاتها على ضربين إن كان كاملاً - وعلامة كاله أن ينبت شعره إن 
كان [571/ أ] من ذوات الشعرء أو يظهر وبره إن كان من ذوات الأوبار - فإِنه 
يحل أكله. وذكاة أمه ذكاة له وإن لم يبلغ الحدّ الذي ذكرناه وجب أن يذكى ذكاة 
مفردة إن خرج حيأء وإن لم يخرج حياً فلا يؤكل. 

وإنها كان هذا انفراداً ؛ لأنْ الشافعي ومن وافقه يذهب إلى أن ذكاة الجنين 


)١(‏ روى ابن ابي شيبة في المصنف ٠‏ / 57 5 بسنده عن عبد ال رحمن بن ابي ليلى قال : ( إنما 
كرهت إبقاءً على الظهر . يعني لحوم الحمر ). 

(0) ني النسخة ض (١‏ والرجز ) وأما قول المصنف : الركس فهو الرجيع وقيل : الركس القذر. 

(©) تقدمت الاشارة الى اراء الفقهاء في المسألة السابقة فلا حاجة لتكرارها . 

(5) زاد في النسخة ض ١‏ فهو بعينه دليل على إباحة لحوم البغال» وأيضاً فقد دللنا على إباحة 
لحوم الحمر الأهلية ). 


كتاب الاطعمة / ذكاة الجنين ذكاة امه م ا ا ا ل اوس ا ا ا ا 
ذكاة أمّه على كل حال ”"» وأبو حنيفة ومن وأفقه يذه ب إلى أن الجنين له ذكاة 


)١(‏ قال النووي في المجموع 178/4 : ( في مذاهب العلماء في المسألة » مذهبنا أن الحيوان 
المأكول إذااذكى فخرج من جوفه جنين ميت حل وبه قال العلماء كافة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار إِلَا أبا حنيفة وزفر فقال: لايحل حتى يخرج 
حيا فيذكى . وقال مالك من خرج ميتا تام الخلق وتمّ شعره فحلال بذكاة الام» وان لم 
يتم ولم ينبت شعره فحرام قال ابن المنذر كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا خالف ما 
قالوه إلى أن جاء أبو حنيفة فحرّمه وقال : ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسينء ونقل الخطابي 
أذابن المنذر قال في كتاب آخر له : إنه لم يقل بقول أبا حنيفة أحد من العلماء غيره قال : 
ولااأحسب أصحابه وافقوه عليه . قال الخطابي : وقد ذهب أكثر العلماء إلى اباحته» لكن 
اشترط بعضهم فيه الاشعار). 
وقال الشربيني في مغني المحتاج 5 / "١07‏ : ( لحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه الترمذي 
وحسده» وابن حبان وصححه ء أي ذكاتها التى أحلتها أحلته تبعا لها ولأنه جزء من 
أجؤاقياوذكاتي ذكاة لحمينع أحوانهاء ولأئهالو لكل يذكاء ننه ترم ذكانها مع ظهور 
الحمل ك! لا تقتل الحامل قودا . أما إذا خرج وبه حياة مستقرة فلا يحل بذكاة أمه » ولا بد 
أن يسكن عقب ذبح أمه » ولو اضطرب في البطن بعد ذبح أمه زمانا طويلا ثم سكن لم يحل 
كما قاله الشيخ أبو محمد في الفروق وأقراه » وإن خالف في ذلك البغوي والمروزي وقالا 
بالحل مطلقاً ) . 
وقال ابن قدامة في المغنيى 37/1١١‏ :( إذا خرج الجنين ميتاً من بطن أمه بعد ذبحهاء أو 
وجده ميتاً في بطنها , أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح فهو حلال . روي هذا 
عن عمر وعلي» وبه قال سعيد بن المسيب والنخعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر . وقال 
ابن عمر : ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر » وروي ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد والزهري 
والحسن وقتادة ومالك والليث والحسن بن صالح وأبي ثور ؛ لأن عبد الله بن كعب بن 
مالك قال : كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلّم يقولون : إذا أشعر الجنين فذكاته 
ذكاة أمه» وهذا إشارة إلى جميعهم » فكان اجماعاً » وقال أبو حنيفة : لايحل إلا أن يخرج حيا 
فيذكى ؛ لأنّه حيوان ينفرد بحياته » فلا يتذكى بذكاة غيره » ى| بعد الوضع . قال ابن المنذر 
كان الناس على إباحته لا نعلم أحداً منهم خالف ما قالوا إلى أن جاء النعمان فقال : لا يحل؛ 
لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين) . 


” الانتتصار للشريف المرتضى ج/‎ 117 ١7: 
. "” مفردة على كل حال‎ 

دليلنا الإجماع المتردد. وإن شئت أن تبني على بعض المسائل المتقدمة مثل 
وجوب التسمية على كل وجه أو وجوب استقبال القبلة وإن أحدا من الأمة لم 
نفرق :نان المبيا لق 

وليس لهم أن يحتجوا علينا ب| يروونه عن النبي صل الله عليه وآله من قوله: 
الذكاة الجنين ذكاة أمّه »”"" ولم يفرّق بين الكامل من الأجنة وغير الكامل. 

وبا يروونه أيضا عن النبي صل الله عليه وآله أنه سكل عن البقرة والشاة 
تذبحان ويوجد في بطنهم| جنينء أنأكله أو نلقيه ؟ فقال: « كلوا إن شتتم »27 ولم 
يفصل ىا فصلت الامامية. 

قلنا : إن الكلام قد مضى في أن أخبار الآحاد ليست حجة في الشرع؛ وأن هذا 
ما ينفرد به المخالفونء وبإزاته ما يروونه الامامية في ذلك. 

ولو سأمنا ذلك ؛ لكان لنا أن نقول في الخبر الأول : لا يخلو من أن يكون 
تأويله على ما تأوّله الشافعي عليه من أن المراد أنْ ذكاة الجنين هي ذكاة أمه. وأنه 


(١)الممسوط‏ ؟7١/1.‏ 
قال الطحاوي فيا حكاه الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 7/ 7317 : ( قال أبو حنيفة 
وزفر : لا يؤكل الجنين الا أن يكون حياً فيذكّى , وهو قول ابراهيم النخعي . وقال يوسف 
ومحمد والاوزاعي والليث والثوري والحسن بن حيّ والشافعي : يؤكل وإن كان ميتاً إذا 

دكت الأم . وقال مالك : إن تج خلقه وأشعر أكلء وان ل يتمّ خلقه لم يؤكل ) . 

(1) مسند أحمد بن حنبل 79/7 وسنن الدارمي 7 / 84» وسنئن ابن ماجة 7/ ٠١517‏ 
حديث 71١994‏ وسنئن ابي داود 5577/١‏ حديث 2787/8 وسئن الترمذي ١8/7‏ حديث 
0 ., والمستدرك على الصحيحين : / .١١6-1١1١5‏ 

(*) سئن ابن ماجة 717//7 ٠١‏ حديث 27”144 والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني 5 / 05٠7‏ 


. 856٠ حديث‎ 


كتاب الاطعمة / ذكاة الجحنين ذكاة امه 0 
يصير له حكم الذكاة لذكاتها. وإن كان كذلك حملناه على الجنين الكامل الذي قد 
نبت عليه الشعر والوبر» وخصصنا عمومه بأدلتنا التي ذكرناها. 

أو يكون التأويل على ما تأوّله أبو حنيفة » من أن ذلك على سبيل التشبيه. 
وَإنَّما المراد بالخبر أن ذكاة الجنين مثله» ويماثل ذكاة أمه في الذبح» فيحمل ذلك على 
الجنين الذي يخرج من بطن أمّه حيأء وذكاة ما خرج حياً كذلك واجبة كذكاة الأم. 

ويقوّي تأويل الشافعي وإن كنا قد بينا تخريج مذهبنا على تأويل أبي حنيفة أن 
لفظ الجنين مشتق من الاجتنان وهو الاستتار» وهو إِنّْما يسمى بهذا الاسم في حال 
كونه في بطن أمّهء وإذا ظهر زال عنه استحقاق هذا الاسم على الحقيقة» وسمّي 
بذلك مجازاً من حيث كان جنيناً قبل حال ظهوره. فكيف يجوز أن يكون المراد أن 
الجنين إذا خرج حياً ذكي كما تذكى أمه. وهو لا يستحق هذا الاسم بعد خروجه؟ 
فالأشبه أن يكون المراد أن ذكاة أمه تتعدى إليه في الحكم وهو جنين في البطن. 

ومن وجه آخرء وهو أن تخصيص الأم بالذكر لا بُدَ له من فائدة» وإذا حمل 
على أن ذكاتها ذكاة لجنينها أفاد هذا التتخصيص. وإذا حمل على أنْ المراد أن الجنين 
يذبح إذا خرج حياً ى| يفعل بأمه. لم يفد هذا التخصيص بالأم؛ لأنْ غير الأم من 
الذبائح كلها كالأم في هذا المعنى» فلا معنى للتخصيص. 

فإن قيل: قدروي هذا الخبر بالنصبء ومع النصب لا بد من التشبيه فكأنه 
قال: ذكاة الجنين كذكاة أمه» فلما سقط الكاف تعدى الفعل إلى لفظ ذكاة فانتتصب. 

قلنا: قد بينا أن حمل الخبر على التشبيه يتخرج على مذهبنا فا علينا في النصب 
إلا مثل ما علينا بالرفع. 

على أن أصحاب الشافعي قد أجابوا عن رواية النصب بعد أن دفعوا ظهورها 
واشتهارها ومساواتها للرواية بالرفع بأن قالوا: أن النصب يمكن أن يكون وجهه 
أن التقدير: ذكاة الجنين بذكاة أمه [ 057/ ب] أو في ذكاة أمه. فلل| أسقط حرف الجر 


) الي بع لعي ار ا اي لضا للفريفي مرت 1 
وجب النصب فلم يخلص النصب للتشبيه على كل حال. 

فأما الخبر الآخر الذي يتضمن كلوا إن شتتم فإنا نحمله على الجنين الذي قد 
تكامل وأشعر وأوبر ونترك عموم الظاهر بالأدلة. 

[18/ 5] مسألة : وممًا انفردت به الامامية تحريم أكل الطحال والقضيب 
والخصيتين والرحم والمثانة» ويكرهون الكليتين'" . 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك”" . 


)١(‏ روى الكليني في الكاني " / 754 حديث "؟ عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن 
أبي يحيى الواسطي رفعه قال : مرٌ أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع 
سبعة أشياء من الشاة نباهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي 
والقضيب . فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء ؟ فقال 
له : كذبت يا لكع . ايتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما » فاتي بكبد وطحال 
وتورين من ماء » فقال عليه السلام : شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه. 
ثم أمر عليه السلام فمرسا في الماء جميعاء فابيضت الكبد ولم ينقص شيء منه» ولم يبيض 
الطحال وخرج مافيه كله وصار دماء كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له : هذا 
خلاف ما بينههم| هذا لحم وهذا دم ) . 

(0) المجموع 514/4 - 7١‏ ., وفيض القدير © / .5"١7‏ 
قال أبو بكر الكاشاني في بدائع الصنائع 1١/5‏ : ( بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان 
المأكول فالذي يحرم أكله منه سبعة الدم المسفوح والذكر والأنثيان والقبل والغدة واللمثانة 
والمرارة لقوله عز شأنه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهذه الأشياء السبعة مما 
تستخبثه الطباع السليمة فكانت محرّمة . وروى عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال كره رسول 
الله صل الله عليه وسلّم من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم ). 
وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء 7/ ١‏ : ( وعن مجاهد أنه قال : كره رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم سبعة من الشاة المذبوحة : الذكر » والأنثيين » والقبل » والغددء والمثانة» 
والمرارة » والدم . ثم أبو حنيفة فسّر هذا وقال : الدم حرام للنص القاطع , وأما الحكم في 
السبعة : فمكروه. لأنه مما لا تستحسنه الأنفس » وإنه أراد به الدم المسفوح ». فأما دم الكبد 
والطحال ودم اللحم : فليس بحرام ). 


كتاب الاطعمة / ما يحرم أكله من الذبيحة انع ام ؤب ام ام ا فال يي ا 

والدليل على صحة ما ذهبوا إليه الإجماع الذي تردد» وإن شئت أن تبني هذه 
المسألة على بعض المسائل المتقدّمة التي عليها دليل ظاهرء وأن أحداً من الأمة ما 
فرّق بين المسألتين. 


وروى الصنعاني في المصنف 5 / 576 حديث 41/1/1١‏ بسنده عن مجاهد قال : كان رسول 
الله صل الله عليه وسلّم يكره من الشاة سبعا : الدم » والحياء والأنثيين» والغدة » والذكر» 
والمثانة » والمرارة » وكان يستحب من الشاة مقدمها) . 

وروى الطبراني في المعجم الاوسط 4 / 18١‏ بسنده عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم يكره من الشاة سبعا المرارة والمثانة والمحياة والذكر والأنثيين والغدة والدم 
وكان أحب الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم مقدمها ). 


كتاب الاشربة / حرمة شرب الفقاع ا ا اك ب ا 1 


]١ ,/79[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول بتحريم الفقاع”" ء وأنّه 
جار مجرى الخمر في جميع الأحكام » من حدٌ شاربها » ورد شهادته » وفي نجاسته. 

وخالف باقى الفقهاء في ذلك" . 

والدلالة الإجماع المتردّد » وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض ما تقدم 

وما يعارض به المخالفون ما يروونه عن ثقاهم ورجاههم من تحريم الفقاع؛ 
لأن الذي ترويه الشيعة وتختص به من الروايات في هذا الباب مما يرونه يمكنهم 
أذ نيفو لوا الا تعر جهو لأعنة وال نف مرو اعنا 49 


)١(‏ الفقاع : هو شراب يُتَخْذ من الزبيب أو الشعير حتى يعلوه الرَّبّد . وقد ورد فيه عن أبي 
الحسن عليه السلام أنّه قال : ( الفقاع حمر استصغره الناس ). 

.77177/5٠١ الشرح الكبير‎ )١( 
قال ابن حزم في المحلى 178/1 : ( كل شيء أسكر كثيره أحداً من الناس فالنقطة منه فم)‎ 
فوقها إلى أكثر المقادير حمر حرام ملكه » وبيعه » وشربه » واستعماله على كل أحد » وعصير‎ 
العنب » ونبيذ التين » وشراب القمح ». والسيكران . وعصير كل ما سواها ونقيعه وشرابه.‎ 
طبخ كل ذلك أو لم يطبخ » ذهب أكثره أو أقله » سواء في كل ما ذكرنا ولافرق » وهو قول‎ 
. ) مالك . والشافعي . وأحمد . وأبي سليمان وغيرهم . وفى هذا اختلاف قديم وحديث‎ 
أما الأشربة التي تتخذ من الأطعمة‎ (: ٠ /7 قال ابو بكر الكاشاني في بدائع الصنائع‎ 
كالحنطة والشعير والدخن والذرة والعسل والتين والسكر ونحوها فلا يجب الحد بشريها‎ 
لان شربها حلال عندهما وعند محمد وإن كان حراما لكن هي حرمة محل الاجتهاد فلم‎ 
يمكن شربها جناية محضة فلا تتعلق بها عقوبة محضة ولا بالسكر منها وهو الصحيح لان‎ 
. الشرب إذا لم يكن حراما أصلا فلا عبرة بنفس السكر كشرب البنج ونحوه)‎ 

() في النسخة ض (١‏ بروايتها ) وني م (بروايتهم ). 


ل ا ال ا ل الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام قال : حدثنا أبو الأسود”"'. عن 
ابن هيعة ”2 عن دراج أبي السمح"". 
وروك الساجى؟؛) صاحب كتاب اختلااف الفقهاء. قال حدثنا سليهان بن 


داود » قال أخيرنا ابن وهبء. قال أخبرني عمروبن الحارثك” أن درّاجاً أبا 


)١(‏ أبو الأسود. كنية لاكثر من راوي , ولعله محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي الاسدي. 
ابو الأمجوةالدى هروى لهااشعةة. انر يديب الك]ن:4642وعديب التيذيت.؟ 
/ /ا6” وسير اعلام النبلاء 5 / ١6٠١‏ . 

(0) ابن لهيعة. عبد الله أبو عبد الررحمن االمصري المتوفى »١7/5‏ ويقال غير ذلك » من رجال 
مسلمء وأبي داود » وابن ماجة » والترمذي » وثقه مالك » وأحمد بن صالح » وابن شاهين. 
وأثنى عليه آخرون بالضبط , والاتقان» والصدق . وصحة الكتاب. قال ملا علي القاري 
في شرح مسد ابي حنيفة : 114 : (قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما كان 
مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه » وضبطه . وإتقانه ). 

() قال البخاري في التاريخ الكبير 5 / 551١-54٠0‏ برقم /57 : ( عبد ال رحمن . قال ابن 
بكير حدثنا عبد الله : حدثنا دراج أبو السمح من أهل مصر واسمه عبد الر حمن » سمع عبد 
الله بن الحارث بن جزء وأبا الهيثم وابن حجيرة » سمع منه عمرو بن الحارث ). 
وقال ابن حبان في مشاهير علماء الامصار : ٠١‏ برقم 10117:( أبو السمح الذي يقال له 
دراج اسمه عبد الله بن السمحء وقد قيل : عبد الرحمن بن السمح بن أسامة التجيبي » كان 
مولده سنة خمس وعشرين ومائة مات سنة ثنتين وثمانين ومائة » ربها وهم ). 

(5) أبويحيى » زكريا بن يحيى الساجي البصري » محدث البصرة » أخذ الفقه عن الربيع والمزني 
وروى عن هدبة بن خالد والعنبري ومحمد بن بشارء له اختلاف الفقهاء واختلاف 
الحديث أو العلل مات سنة 7٠١1/‏ هجرية . طبقات الشافعية الكبرى 777/7 » وتذكرة 
الحفاظ ” / 560١٠‏ » ولسان الميزان ” / 88: » وطبقات الفقهاء الشافعية : "١‏ » وشذرات 
الذهب7/١76.‏ 

(5) سليمان بن داود بن الجارود الفارسى البصري الشهير بأبي داود الطيالسى المتوى سنة 5 7١‏ 
هجرية مؤلف كتاب المسئد . ١ ١‏ 

(5) جاء في موسوعة طبقات الفقهاء 7 / 75 برقم 587 ما لفظه : ( عمرو بن الحارث 


كتاب الاشربة / حرمة شرب الفقاع 011 1 00 0 
السمح حدّثه » واجتمعا على أن دراجاً قال: إِنْ عمر بن الحكم ' حدثنا عن أم 
حبيبة" زوج النبي عليه السلام » أن ناساً من أهل اليمن قدموا على رسول الله 
صل الله عليه وآله ليُعلّمهم الصلاة والسدّن والفراتضء فقالوا : يا رسول الله أن 
لنا شراباً نعمله من القمح والشعير» فقال عليه السلام : ١‏ الغبيراء » ؟ فقالوا: نعم» 
قال عليه السلام : ١لا‏ تطعموه ». 

قال الساجي في حديثه : قال عليه السلام ذلك ثلاثا. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروها له عليه 
السلام فقال: «الغبيراء» ؟ قالوا: نعم قال عليه السلام: «لا تطعموها». فل| 


ادرو تفوت الالضارق ابو الله المقر نا الندان الأ مل مو نوبي العن أو اعد 
وتسعين» وقيل غير ذلك . روى عن : أيوب بن موسى القرشيّ » وبكير بن عبد الله بن 
الاشجٌ » وجعفر بن ربيعة » وربيعة الرأي » وعبد الله بن أبي مليكة » وعمرو بن دينار» 
ومحمد بن مسلم الزهري » ويزيد بن أبي حبيب » وخلق كثير . روى عنه : قتادة شيخه » 
وعبد الله بن وهب . والليث بن سعد ء ومالك بن أنس » ويحيى بن أيوب ». وآخرون . 
وكان قارئاً » مفتياً» أفتى في زمن يزيد بن أبي حبيب » وعبيد الله بن أبي جعفر ء وكان أديباً 
فصيحاً ). 

)١(‏ قال ابن حبان في صحيحه ١11١/١7‏ برقم 7750 : ( قال أبو حاتم الرازي : عمر بن 
الحكم هذاعمر بن الحكم بن ثوبان حليف الأوس من جلّة أهل المدينة سمع عبد الله بن 
عمر وأبا هريرة وأم حبيبة ). 

(') أم حبيبة » واسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس » تزوجها عبيد 
الله بن جحش بن رياب بن يعمر » فولدت له حبيبة فكنيت بها » وكان عبيد الله بن جحش 
هاجر بأم حبيبة معه إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية فتنصر وارتد عن الاسلام وتوفي 
بأرض الحبشة . وثبتت أم حبيبة على دينها الاسلام » فأرسل رسول الله صل الله عليه 
وآله يخطبها إلى النجاشي » فزوجها النجاشى وأصدقها أربععائة دينار. والقصة معروفة 
ومتتهورة اق كدي السير والناريك: ألظن الطقاث الكيرى ١‏ وير تكرة »وأسد 
الغابة ه / /ا5 » وشذرات الذهب /١‏ 5ه . والإصابة 5 / 594 . 


هر في سا نيك الاتضار الشويي رض 1" 
أرادوا أن ينطلقوا سألوه عليه السلام أيضاء فقال: « الغبيراء » ؟ قالوا: نعم قال 
« لآ تطعموها» . قالوا:فإنهم لا يدعونبهاء فقال عليه السلام : « ومن لم يتركها 
فاضربوا عنقه ) 2''7. 


وروى أبو عبيد أيضاء عن ابن أبي مريم”" » عن محمد بن جعفر ”"» عن زيد 


)١(‏ روى أحمد بن حنبل في مسنده 7 / 4737 قال : ثنا حسن قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا دراج عن 
عمر بن الحكم انه حدثه عن أم حبيبة بنت أبِي سفيان ان أناساً من أهل اليمن قدموا على 
رسول الله صل الله عليه وس لم فأعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ثم قالوا : يا رسول 
الله ان لنا شراباً نصنعه من القمح والشعير قال فقال : (الغبيراء ) قالوا : نعم . قال : (لا 
تطعموه) ثملما كان بعد ذلك بيومين ذكروهما له أيضاء فقال : ( الغبيراء ). قالوا : نعم . 
قال :(لا تطعموه) ثملا أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه » فقال : (الغبيراء ) قالوا : نعم . 
قال: (لا تطعموه ) قالوا: فإنهم لا يدعونهاء قال: ( من لم يتركها فاضربوا عنقه) . 
ورواه ابويعلى في مسنده 78/١7‏ حديث 7١47‏ » والبيهقى في السنن الكبرى / 
/ 197» وابن حبان في صحيحه ١94٠ / ١7‏ حدمي 6636ب بوالطيران فق اللقسجم الكبير 
47/7 1. والهيثمي في مجمع الزوائد 5 / 04 - 05 وقال في ذيل الحديث : رواه أحمد وأبو 
يعلى والطبراني وفيه وابن لهيعة وحديثه حسن » وبقية رجال أحمد ثقات . 

)عيدب اللكورنى عمد يوسا ا الفروقهانن أ قريه اللنضر» ار عبد الضرى: 
مولى أبي الضبيع » مولى بني جمح . روى عن عبد الله بن عمر ومحمد بن جعفر بن أب كثير 
ومالك والليث وغيرهم . وعنه البخاري روى له هو والباقون بواسطة محمد بن يحيى 
الذهللٍ والحسن بن علي الخلال وأبي عبيد القاسم بن سلام وجماعة . ولد سنة ١55‏ ومات 
سنة 775 هجرية تهبذيب التهذيب 4 ١1//‏ . 

(*') محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي » مولاهم المدني . روى عن زيد بن أسلم 
وحميد الطويل وإبراهيم بن موسى وغيرهم . وعنه عبد الله بن نافع الصائغ وزياد بن 
يونس وسعيد بن أبي مريم وآخرين . تهذيب التهذيب ؟ / 14 . 


كتاب الاشربة / حرمة شرب الفقاع ا 0 


ابن أسلم (2» عن عطاء بن يسار ”". أن النبي عليه السلام سكل عن الغبيراء فنهى 
عليه السلام عنها وقال : « لا خير فيها »)7". 


)١(‏ زيد بن أسلم العدوي . مولاهمء الفقيهء أب و أسامة» وقيل : أبو عبد الله . لقي ابن 
عمر وروى عنه وعن سلمة بن الأكوع » وعنه أبو السختياني » وجرير بن حازم » وهشام 
السفياني » وغيرهم مات سنة ١75‏ هجرية . شذرات الذهب١/ ١95‏ » وتهذيب التهذيب 
960/8" . وتذكرة الحفاظ 177/1١‏ . 

(؟) عطاء بن يسار لهلالي ‏ أبو محمد المدني القاص . مولى ميمونة زوج النبي صل الله عليه 
وآله . روى عن معاذ بن جبل وعن أب ذر وأبي الرداء وغيرهم . وعنه زيد بن أسلم وهلال 
ابن علي وشريك بن أبي نمر وجماعة . مات سنة ٠١7‏ وهو ابن 85 » وقيل في وفاته غير 
ذلك :غبذيت التهذيت 5١1/1٠‏ 

() روى الشافعي في الام 7 / ١917“‏ عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال « لا خير فيها »» ونهى عنها . 
وروي عن مالك كم ورد في المدونة 7 / 856 برقم ٠١‏ عن زيد بن أسلم . عن عطاء بن 
يسارء أن رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم سُكئل عن الغبيراء ؟ فقال ( لا خير فيها . ونبى 
عنها ) “مرس ‏ قال اتن غيل الى أسكدم أرق وه عق ماللة هن زنية عن غطاء عن ابن 
عئاش .قال وما علدت أحدا ايده عو مالك إلا اين وعني قال مالك فسالت زيد 
ابن أسلم : ما الغبيراء ؟ فقال : هي الأسكركة . 
أقول : قال ابن عبد البر في التمهيد 4 / 177-177 : ( مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار أن رسول الله صل الله عليه وسلّم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونبى 
عنها قال مالك وسألت زيد بن أسلم عن الغبيراء فقال هي الأسكركة . هكذا رواه أكثر 
رواة الموطأ مرسلاً وما علمت أحدا أسنده عن مالك إلا ابن وهب وحديث ابن وهب في 
ذلك حدثناه إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال 
حدثنا غير واحد عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك عن زيد ابن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عن النبي صل الله عليه وس لم أنه سكل عن الغبيراء 
فذكره سواء . قال أبو إسحاق بن شعبان : وحدثناه أحمد بن محمد عن الحارث ابن مسكين 
عن ابن القاسم عن مالك مثله . هكذا قال ابن شعبان والذي في الموطأ لابن القاسم في هذا 
الحديث الإرسال » كرواية يحيى وغيره . والأسكركة نبيذ الأرز . وقيل : نبيذ الذرة ). 


ا 1 ز[ [ز  [‏ 00 
وقال زيد بن أسلم : والاسكركة : هي. وهذا الاسم يختص الفقاع به يعني 
الاسكركة في لغة العرب ”" . 
قال ابن الرومي'" ‏ وهو تمن لا يطعن عليه في علم اللغة العربية؛ وكان 
مشهوراً بالتقدم فيها. ويروى عنه أنه قال لبعض رواته وقد عمل ابن الرومي 
قصيدة إلى بها أبا العباس ثعلبا؟"» فإن رد عليك شيئاً من الإعراب فيها فألقني 


ورواه ابن عبد البر في الاستذكار 8 / .٠١‏ والبيهقى في معرفة السنن وآثار ” //ا47 - 
حديث 0108 . شم قال في ذيل الحديث : قال مالك عن زيد : هي الاسكركة . ثم 
قال: هذا مرسل . وروينا في حديث موصول عن أم حبيبة زوج النبي صل الله عليه وسلم 
أن ناساً من أهل اليمن قدموا على رسول الله صل الله عليه وس آم قالوا : يا رسول الله إن 
لنا شراباً نصنعه من القمح والشعير . فقال : العْبَيْراء ؟ قالوا : نعم . قال : لا تطعموه). 

)١(‏ قال ابو داود في سننه 7 / 187 ذيل الحديث 7586 : (قال أبو داود : قال ابن سلام أبو 
عبيد : الغبيراء السكركة تعمل من الذرة » شراب يعمله الحبشة ) . 
وقال ابن منظور في لسان العرب 5 / 7/5 ( التهذيب : روي عن أي موسى الأشعري 
أنه قال : السَّكْرْكَة حمر الحبشة ؛ قال أبو عبيد : وهي من الذرة ؛ قال الأزهري : وليمست 
بعربية» وقيده شمر بخطه : السَّكْرٌكَةٌ » الجزم على الكاف والراء مضمومة . وفي الحديث : 
أنه سئل عن الغبَيّراء فقال : لا خير فيها » ونبى عنها ؛ قال مالك : فسألت زيد بن أسلم : 
ما الغبيراء ؟ فقال : هي السكركة » بضم السين والكاف وسكون الراء » نوع من الخمور 
تتخذ من الذرة » وهي لفظة حبشية قد عرّبت » وقيل : السَقَرْقَم ). وذكر نحوه في ٠١‏ 
/ 57: مادة (سكرك ) فلاحظ. 

(1) أبو الحسن . علي بن العباس بن جريج . وقيل : جورجيس .ء المعروف بابن الرومي » مولى 
عبيد الله بن عيسى بن جعفر بن المنصور » شاعر مشهور معروف صاحب نظم عجيب. له 
نظم في جميع الفنون » ولد في بغداد سنة 5١١‏ هجرية في موضع يعرف بالعقيقية » وتوثي 
سنة “7817 أو 7/84 هجرية . انظر سير اعلام النبلاء 17 / 5460» وفيات الاعيان 7/ /70. 

() أبو العباس » أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار النحوي الشيباني بالولاء» المعروف بثعلب » 
ولد سنة مائتين للهجرة » كان إمام الكوفيين في النحوي واللغة » وكان ثقة صا حاً مشهوراً 
بالحفظ » سمع ابن الأعرابي » والزبير بن بكارء وروى عنه الأخفش الأصغرء وأبو بكر 


كتاب الاشربة / حرمة شرب الفقاع ا اي ااا 1 
به» وإن رد عليك شيئا من اللغة فلا ولا كرامة» ولا يتجاسر مع أب العباس ثعلب 
على هذا القول إِلَّا متقدّم أو متناه في علم اللغة. 
وأبيات ابن الرومى : 
أسقنى الاسكركة الصنبر في جعضلفونه 
واجعل الفيجن فيهيا خليل بغصونه [517 /أ] 
إنهمصفاةأعلاهومسك لبطونه 09 
وأراد بالاسكركة : الفقاع» والجعضافون : الكوز الذي يشرب فيه الفقاع. 
والصنير : البارد. والفيجن : الشراب. 
وقكزوى أضيحات الكنزمة دن طرق معروفة أن قوما مره العربنة سالا 
رسول الله صل الله عليه وآله عن الشراب المتخذ من القمح, فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله: « أيسكر» ؟ قالوا : نعم» فقال عليه السلام : «لا تقربوه »7 . 


وابن الأنباري » وأبو عمر الزاهد وغيرهم » وصنف كتبا منها : ( المصون ) في النحوي. 
مات سنة 74١‏ ه. أنظر : وفيات الأعيان ٠١7 / ١‏ برقم ”4 » ومروج الذهب ؛ / 2584 
وتذكرة الحفاظ 5577/7 » وروضات الجنات .7١١ / ١‏ 
)١(‏ وردت هذه الابيات ضمن مجموع ثان أبيات في الجزء 7 / 445 من ديوانه الذي شرحه 
أحمد حسن بسج » وطبع في بيروت » باختلاف في بعض الفاظه , منها : 
سَقَنِي الاسكركع الصَّديرَ في جَعضَلفونِه 
واجعل المَيِجَنَ في الأفواو منه بغصونه 
إنّه مصفاة أعلاه وعِطرٌ لبُطونه 
وليكن من صنعةٍ الكوقّ غريد زُبونه 
(؟) روى الطبري في المعجم الكبير 5 / 7717 بسنده عن مرئد بن عبد الله اليزني أن ديلم 
الحميري أخبرهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (يا رسول الله إنا ببلد 
بارد وإنا نشرب شرابا نتقوى به فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : «فهل يسكر»؟ 
قال: نعم. قال : « فلا تقربوه». ثم أعاد عليه المسألة » فقال صل الله عليه وسلم : ايسكر»؟ 
فقال: نعم. فقال :« لا تقربوه». قال : فإنهم لن يصبروا عنه » قال : «فمن لم يصبر عنه 


هن ا ل إن 
ولم يسأل عليه السلام في الشراب المتخذ من الشعير عن الإسكار. بل حرّم 
ذلك على الإطلاق» وحرّم الشراب الآخر إذا كان مسكراًء فدل ذلك على أن 
الشواو عه يعينها اتير 
وقدروى أصحاب الحديث من العامة في كتبهم المشهورة أنْ عبد الله 
الأشجعي”'' كان يكره الفقاع ”" . 


فاقتلوه» ). 

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 06/ ”0512 - 0175 بسنده عن يزيد بن أبي حبيب 
عن مرثد بن عبد الله اليزني عن الديلمي قال : ( قلت : يا رسول الله نا بأرض باردة وإِنَا 
نستعين بشراب من القمح » فقال : أيسكر؟ قلت: نعم » قال : «فلا تشربوه» . ثم أعاد 
فقال:« أيسكر»؟ قلت : نعم » فقال : « لا تشربوه». قلت : إتّهم لا يصبرون عنه, قال : 
«فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم »)). 

)١(‏ كذا ورد في النسخ المعتمدة » ولعله عبيد الله الاشجعي » قال الذهبي في تاريخ الاسلام 
5( قال يحيى بن معين : ما بالكوفة أعلم بسفيان من عبيد الله الأشجعي . روى 
عنه : يحيى بن آدم » وهاشم بن القاسم . ويحيى بن معين » وأبو خيثمة » وأبو كريب » 
وعثمان بن أبي شيبة » ويعقوب الدورقي . وآخرون .قال قبيصة : لما مات سفيان الثوري 
قعد الأشجعي موضعه . قلت : نزل بغداد » ومات سنة اثنتين وثمانين ومائة) . 

() أقول:لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة سوى ما ذكره الشيخ الطوسي في الرسائل 
العشر : 709 ما لفظه : ( منهم من أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
والحسين بن عبيد الله قالا : أخبرنا أبو على محمد بن الجنيد قال: أخبرني أبو عثمان بن عثمان 
ابن أحمد الذهبي قال : حدثني أبو بكر راط عن السناناطي قال : حدثني أحمد بن إبراهيم 
الرومي » قال صالح بن إدريس » عن عبد الله الأشجعي أنه كان يكره الفقاع . قال أحمد بن 
إبراهيم وكان ابن المبارك يكرهه . قال : أحمد وحدثنا أبو عبد الله المدني قال: مالك بن أنس 
يكره الفقاع ويكره أن يباع في الأسواق . وكان يزيد بن هارون يكرهه . قال أحمد: وحدثنا 
عبد الجبار بن محمد الخطابي » عن ضمرة قال : الغبيراء التي نجى رسول الله صل الله عليه 
وآله عنها هي الفقاع . وعن عطاء عن عثمان بن المعلم عن أبي هاشم الواسطي قال : الفقاع 
نبيذ الشعير » فإذا نش فهو خمر حرام . وعن الخطابي عن حفص » عن غياث . أنّه كان ينهى 
عن شرب الفقاع ويقول : هو النقع ). 


كتاب الاشربة / حرمة شرب الفقاع ايا ا ال ا ا ا ا 1 

وقال أحمد بن حنبل : وكان ابن المبارك ”'' يكرهه ”" . 

وقال أحمد : وحدثنا أبو عبد الله المدني”” قال : كان مالك بن أنس يكره 
الفقاع» ويكره أن يباع في الأسواق, وكان يزيد بن هارون”' يكرهه” . 

قال أحمد : وحدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي ”)عن ضمرة” قال: الغبيراء 
التي نهى النبي عليه السلام عنها الفقاع © . 


)١(‏ أبو عبد الرحمن » عبد الله بن المبارك بن واضح ال حنظلٍ التميمي » روى عن سليان التيمي 
وحميد الطويل وخلق كثير » وعنه الثوري وخلق كثير أيضا . مات سنة ١١‏ لاحظ تهذيب 
التهذيب 7/87/06. 

. تقدمت الاشارة اليه في المامش السابق فلاحظ‎ )١( 

(*) محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد ال رحمن. أبو عبد الله المديني . يعرف بالمسيبي» سكن 
بغداد وحدث بها عن أبيه » وعن محمد بن فليح الخزاعي . وأبي ضمرة أنس بن عياض 
الليشي » ومعن بن عيسى الأشجعي » وعبد الله بن نافع الزبيري . روى عنه محمد بن 
إسحاق الصاغاني » ومسلم بن الحجاج النيسابوري » وإبراهيم بن إسحاق الحربي ء 
وعبدالله بن أحمد بن حنبل » وموسى بن إسحاق الأنصاري وغيرهم . انظر تاريخ بغداد 
١‏ برقم”0. 

(5) أبو خالد. يزيد بن هارون الواسطي . روى عن سليان التيمي وحميد الطويل وعاصم 
الأحول وغيرهم وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وغيرهم. 
مات سنة 7١5‏ هجرية . تهذيب التهذيب 1/1١١‏ 548”". 

(5) تقدمت الاشارة اليه في المامش السابق فلاحظ . 

(7) جاء في كتاب العلل لأحمد بن حنبل ” / 5 ٠١‏ برقم 487/8 ما لفظه : ( وجدت في كتاب 
أبي بخط يده حدثنا عبد الجبار بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» 
أبو عبد الرحمن في سنة ثان ومائتين في المحرم» ومات في صفر). 

(0) ضمرة بن سعيد بن أبي حسنة بفتح المهملتين والنون واسمه عمرو بن غزية الأنصاري 
المازني المدني . روى عن أبي سعيد وأنس . وعنه ابنه موسى ومالك وفليحء وثقه أحمد 
وابن معين) . 

(6) أقول : قال ابن قدامة في المغني 4١/5٠١‏ : ( ولا بأس بالفقاع » وبه قال إسحاق وابن 


)1 سم ممم مع يديم الانتضار للخريت الرتفئ ع ا 
وقال أبو هاشم الواسطي”": الفقاع نبيذ الشعير, فإذا نس فهو خمر ”. 
وقال زيد بن أسلم: الغبيراء التي نهى عنها رسول الله عليه السلام هي 

الاسكركة” . 
قال ابو موسي : الاسكركة خرن احرف 10 


المنذر» ولا أعلم فيه خلافاً ؛ لأنه لا يسكرء وإذا ترك يفسدء بخلاف الخمر). 

)١(‏ قال الرازيفي الجرح والتعديل ١5٠/9‏ برقم 0910:(يحيى بن دينار وهو يحيى بن 
أبي الأسود أبو هاشم الرماني الواسطي روى عن أب العالية ومجاهد وإبراهيم وأبي قلابة 
وأبي مجلز. روى عنه الثوري وشعبة وشريك وهشيم وخلف بن خليفة سمعت أبي يقول 
ذلك). 

(1) تقدمت الاشارة اليه قبل قليل في ا هامش السابقء فيم| نقلناه عن الشيخ الطوسي فلاحظ . 

() جاء في الموطأ ” / 55 حديث ٠١‏ ما لفظه : (وحدثني عن مالك » عن زيد بن أسلم . 
عن عطاء بن يسارء أنْ رسول الله صلّ الله عليه وسلّم سئل عن الغبيراء ؟ فقال ( لا خير 
فيها) ونهى عنها . ثم قال : قال مالك : فسألت زيد بن أسلم : ما الغبيراء ؟ فقال: هي 
الأسكركة ) . 
وذكر الشافعي في مسنده : 18١‏ ما لفظه : ( أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء 
ابن يسار أن رسول الله صل الله عليه وسلّم سئل عن الغبيراء فقال ( لا خير فيها ) ونبى 
عنها. قال مالك : قال زيد بن أسلم هي السكركة ). ونحوه ذكره وقال الشافعي في الام ” 
١57 /‏ .» ورواه البيهقى في معرفة السنن والاثار " / 7077 5» وابن عبد البر في الاستذكار / 
٠١ /‏ حديث 1559 والتمهيد ١15/64‏ -/151ل.. 

(5) أبو موسى ء عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب الأشعري . روى عن النبي 
صل الله عليه وآله » وعلي عليه السلام » وابن عباس » وعمار وغيرهم . مات سنة ( 57 ) 
وقيل :( 45 ه ) . وقيل : غير ذلك . الاستيعاب بهامش الإصابة ” / 777» والإصابة 
0/7 ". 

(6) قال ابن منظور في لسان العرب 5 / 77 : ( التهذيب : روي عن أبي موسى الْأشعري 
أنه قال : السّكُرْكَةٌ خمر الحبشة ؛ قال أبو عبيد : وهي من الذرة ؛ قال الأزهري : وليست 
بعر بية» وقيده شمر بخطه : السَّكْرُكَةٌ » الجزم على الكاف والراء مضمومة . وفي الحديث : 
أنهدسكل عن الخكر اءتفقال:: لأ عقن فبها »وى عتها #افالمالك:: فسالت زيذتين أسلم : 


كتاب الاشربة / في تحريم الخمر ا 11 1 1 1 0 ا اا 

وإذا كانت هذه رواياتهم » وأقوال شيوخهم ''. ومتقدمي أصحاب حديثهم. 
فم المانع لهم من تحريم الفقاع » وهم يقبلون من أخبار الآحاد ما هو أضعف ثم 
ذكرناه؟ . 

وكيف يستحسنون الشناعة على”" الامامية في تحريم الفقاع » ومالك ابن أنس 
وهو شيخ الفقهاء وأصحاب الحديث ينهى عنه وعن بيعه. وكذلك ابن المبارك» 
ويزيد بن هارون وهما شيخا أصحاب الحديث لولا العصبية واتباع الحوى نعوذ 
اميا ظ 

[750/١؟]‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن الخمر محرّمة على لسان 
كل نبي » وني كل كتاب نزل» وأن تحريمها لم يكن متجدداً. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك » وذهبوا إلى أنها متجددة التحريم”” . 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة , فإِئّهم لا يختلفون فيم| ذكرناه. 
ولك أيضاً أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدّمة التي فيها ظاهر كتاب 


ما الغبيراء ؟ فقال : هي السكركة » بضم السين والكاف وسكون الراء » نوع من الخمور 
تتخذ من الذرة » وهي لفظة حبشية قد عرّبت . وقيل : السّقَرْقَع ). وذكر نحوه في ٠١‏ 
/ ؟57: مادة (سكرك ) فللاحظ. 

)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري ٠١‏ / 15 : ( قال أبو عبيد جاءت في الخمر آثار كثيرة بأسماء 
مختلفة فذكر منها السكر بفتحتين قال : وهو نقيع التمر إذا غلى بغير طبخ» والجعة بكسر 
الجيم وتخفيف العين نبيذ الشعير » والسكركة خمر الحبشة من الذرة_إلى أن قال  :‏ وهذه 
الأشربة المساة كلها عندي كناية عن الخمر » وهي داخلة في قوله صل الله عليه وسلم 
يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها) . 

0)زادفي النسخة ض ( الشيعة ). 

(") قال الشوكاني في نيل الاوطار 4 / 50 : ( اختلف في بيان الوقت الذي حرمت فيه الخمر 
فقال الدمياطي في سيرته بأنه كان عام الحديبية » والحديبية كانت سنة ست . وذكر ابن 
إسحاق أنه كان في وقعة بني النضير » وهي بعد أحد» وذلك سنة أربع على الراجح). 


١6‏ 77 نر 
الله أو ما أشبهه. وتبين”2 أن أحداً من المسلمين ما فرق بين المسألتين» وأن التفرقة 
بينهها خلاف الإجماع. 

فإن عورضنا ب يروونه من الأخبار الواردة بتجديد تحريم الخمر» وذكر 
أسباب تحريمها 7" 

فجوابنا [عن ذلك ]”" أن جميع ماروي في تجديد تحريمها أخبار آحاد 
ضعيفة» لاتوجب علا ولاعملاً ولا نترك ما ذكرناه من الأدلة القاطعة بمثل 
هذه الأخبار. 

فأماما تذعيه اليهود والنصارى من تحليل أنبيائهم لها فكذب منهم عليهم. 
كما كذبوا عل أنبياتهم في كل شيء كذّيهم المسلمون فيه. ولا حجّة فيا يدعيه 
هؤلاء المبطلون المعروفون بالكذب. 

["8 *] مسألة : عند الامامية إذا انقلبت الخمر خلاً بنفسها . أو بفعل 
آدمي » إذا طرح فيها ما تنقلب به إلى الخل» حلّت. 


()ن النسخة ض ( وتبيين ذلك ) . 

(0) وروى أحمد بن حنبل في مسنده 0١/17‏ بسنده عن ابي هريرة قال : ( خرّمت الخمر 
ثلاث مرات» قدم رسول الله صل الله عليه وس لم المدينة وهم يشر بون الخمر ويأكلون 
الميسرء فسألوا رسول الله صل الله عليه وس لم عنهمء فأنزل الله على نبيه صل الله عليه 
وسلم : (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من 
نفعهم ) إلى آخر الآية. فقال الناس : ما حرّم علينا إِنَّ) قال : فيهما اثم كبير» وكانوا يشربون 
الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين . أمّ أصحابه في المغرب » خلط 
في قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها : ( يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ) . وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق » 
ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك : ( يا أيها الذين آمنوا إن) الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فقالوا انتهينا ربنا ) . 

(3) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة ض . 


كتاب الاشربة / في جواز شرب الخل 00 

وخالف الشافعي ومالك في ذلك ”" . 

وأبو حنيفة يوافق”" الامامية فيم| حكيناه. إلا أَنّه يزيد عليهم فيقول فيمن 
ألقى [/51 / ب ] خمراً في خل فغلب عليها حتى لا يوجد طعم الخمر: إنه بذلك 
عل 417 عند الامانية أنذلك له وو رمعن 1 تنقلب التمن إل الل اانا 

فكأنهم انفردوا من أبي حنيفة بأنهم امتنعوا ما أجازه على بعض الوجوه. وإن 
وافقوه على انقلاب الخمر إلى الخل» فجاز لذلك ذكره هذه المسألة في الانفرادات. 

دليلنا: بعد الإجماع المتردد أن التحريم إنّ) يتناول ما هو حمر وما انقلب خلا 
فقد خرج من أن يكون خرأء ولأنّه لا خلاف في إباحة الخل» واسم الخل يتناول 
ما هو على صفة مخصوصة. فلا فرق بين أسباب حصوله عليها. 

ويقال لأصحاب أب حنيفة : أيّ فرق بين غلبة الخل على الخمر في تحليلها 
وبين غلبة الماء عليها أو غيره من المائعات أو الجامدات حتى لا يوجد لها طعم 


ولا رائحة ؟ 
فإن فرّقوا بين الأمرين » بأن الخمر تنقلب إلى الخل »ولا تنقلب إلى غيره من 
الماتعات أو الحامدات. 


قلنا : كلامنا فيها على الانقلاب. فالخمر إذا ألقيت في الخل الكثير فا انقلبت 


. 779/57 تحفة الفقهاء‎ )١( 

(")ن النسخة ض ( لا يخالف ). 

(") عمدة القاري .٠٠١ / ١5‏ 
وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء 79/7" : ( ولو ألقى في الخمر علاجا من الملح ‏ 
والمسك والبيض وا خل حتى صارت حامضاً يحل شربها عندنا » وصارت خلا . وعند 
الشافعي لا يحل . ثم قال : ولو نقل الخمر من الظل إلى الشمس » ومن الشمس إلى الظل. 
حتى تصير حامضاء تحل عندنا » وللشافعي » فيه قولان) . 


” ممع ممه ممه ممه مهمه مم مم66 ...0-0-0000 الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ١7 
في الحال [الى الخل]”'' بل عينها باقية. وكذلك هي في الماء » فم| الفرق بين أن تلقى‎ 
في" يجوز أن ينقلب إليه » وبين ما لا ينقلب إليه إذا كانت في الحال موجودة لم‎ 
تنقلب ؟‎ 


[5 ؟]مسألة : وما يظنّ قبل التأمل انفراد الامامية به القول بتحليل 
شرب أبوال الإبل» وكل ما أكل لحمه من البهائم » إِمّا للتداوي أو لغيره. 
وقد وافق الامامية في ذلك مالك. والثوريء وزفر”" . 


.) مابين المعقوفين ساقط من النسخة ( ض‎ )١( 

(0) في النسخة ض وم (فيها ما ). 

(©) حكى الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ١١5 / ١‏ في بول ما يؤكل لحمه قال: ( قال 
أبوحنيفة وأبو يوسف والشافعي هو نجس . وقال مالك ومحمد بن الحسن والثوري 
والليث هو طاهر). 
وقال ابن قدامة في المغني 777/١‏ : ( وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر ء وهذا مفهوم 
كلام الخرقي » وهو قول عطاء والنخعي والثوري ومالك . قال مالك : لا يرى أهل العلم 
أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجساً . ورخص في أبوال الغنم الزهري ويحيى الأنصاري. 
وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم 
إلّا الشافعيء فإنّه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها ). 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد ١‏ / 194 : ( اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم » ورجيعه 
إلا بول الصبي الرضيع واختلفوا فيها سواه من الحيوان» فذهب الشافعي وأبو حنيفة 
إلى أنها كلها نجسة وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق . أعني فضلتي سائر الحيوان البول 
والرجيع . وقال قوم : أبوا هاء وأرواثها تابعة للحومها ء فم| كان منها لحومها محرمة فأبواها 
وأرواثئها نجسة محرمة » وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأرواثها طاهرة ما عدا التي 
تأكل النجاسة . وما كان منها مكروهاء فأبواها وأرواثها مكروهة» وبهذا قال مالك كما 
قال أبو حنيفة بذلك في الأسئار ) . 
وقال الشوكاني في نيل الاوطار ٠١ / ١‏ : (من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه وهو مذهب 
العترة والنخعي والأوزاعي والزهري ومالك وأحمد ومحمد وزفر وطائفة من السلف . 
ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة » وابن المنذر » وابن حبان » واللاصطخري » والروياني . 


كتاب الاشربة / في جواز شرب ابوال الابل ا 
وقال محمد بن الحسن في البول خاصة مثل قولناء وخالف في الروث ”" . 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي بول ما أكل لحمه نجس. وروثه 

أيضاً كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه ”© . 
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتردد » أن الأصل فيا يؤكل 

مي ري 

ولن يوجد ذلك في بول ما يؤكل لحمه لأ نهم إِنّا يعتمدون على أخبار آحاد » وقد 

بينا أن أخبار الآحاد إذا سلمت من المعارضات والقدح لا يعمل بها في الشريعة. 
ثم أخبارهم هذه معارضة بأخباريرويها ثقاتهم ورجاهم تتضمن الإباحة”", 

وسيجيء الكلام في تفصيل هذه الجملة. 
وأيضاً فإِنَ بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجسء وكل من قال بطهارته جوز 

شربه؛ ولا أحد يذهب إلى طهارته والمنع من شربه. والذي يدل على طهارته أن 

الأصل الطهارة» والنجاسة هي التي يحتاج فيها إلى دليل شرعي» ومن طلب ذلك 

لم يجده. 


ومما يجوز أن نعارض به مخالفينا في هذه المسألة » ما يروونه عن البراء بن 


أما في الإبل فبالنص .» وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس) . 

.5١ / ١ ونيل الاوطار‎ 75١57 / ١ حاشية ردٌ المحتار‎ )١( 

(؟) الفتاوى المندية ١‏ / 7 5» وبداية المجتهد ١‏ / 59. 
قالالنووي في المجموع 548/5 -054 ١:‏ وأمّابول الحيوانات المأكولة وروثها 
فنجسان عندنا وعند أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما . وقال عطاء والنخعي والزهري 
ومالك وسفيان الثوري وزفر وأحمد : بوله وروثه طاهران . وحكاه صاحب البيان وجهاً 
لأصحابنا » وحكاه الرافعي عن أبي سعيد الإصطخري » واختاره الروياني ). 

(5) سئن ابن ماجة ” / ١١0/8‏ حديث 7007 » وسنئن الترمذي 7/ ١85‏ حديث .١19105‏ 


” لمم ممم ممم همهم مهمه 000006600 .000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ١ 
. "”» عازب عن النبي عليه السلام أنه قال: « ما أكل لحمه فلا بأس ببوله‎ 


ال ا سن 


النبي عليه السلام المدينة» فاستوحموها ”'» فانتفخت أجوافهم. فبعثهم عليه 
السلام إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها © . 


ومايروونه أيضاً عن حميد 


(١)السنن‏ الكبرى 17/7 5.» والمصنف لابن ابي شيبة ١4٠ / ١‏ حديث »١١‏ وسنئن الدارقطني 
5/١‏ حديث 500 . ١‏ 

(0) حميد الطويل., وهو حميد بن تيرويه » ويقال: ابن يرى » ويقال : ابن تير ويقال : ابن 
مهرانء ويقال ابن عبد الرحمن » ويقال ابن داور » أبو عبيدة البصري » روى عن انس ابن 
مالك روى عنه عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد والثوري ومالك وشعبة سمعت أبي 
يقول ذلك . قاله الرازي في الجرح والتعديل ”7/ "١9‏ برقم 11١‏ . 

(*) قال الحموي في معجم البلدان 5 / ١١١‏ : ( عرينة : بلفظ تصغير عرنة » قال أبو عمرو 
الشيباني : الظمخ واحدته ظمخة . وهو العرن واحدته عرنة : شجرة على صورة الدلب 
يقطع منه خشب القصارين ويدبغ به أيضاء وعرينة : موضع ببلاد فزارة » وقيل : قرى 
بالمدينة » وعرينة : قبيلة من العرب ). 

(5) قال ابن منظور في لسان العرب 7٠١ / ١١‏ : ( وفي حديث العرَنِيين : فَاسْتوبَلوا المدينة 
استوحموها ول توافق أبدائهم . يقال : هذه أرض وَبِلَةٌ أي وبئة وجمة ). 

(5) صحيح ابن حبان 5 / 71١‏ » وتفسير السمعاني ؟ / "ا". 
وروى الترمذي في سننه ”/ ١85‏ حديث ١107‏ بسنئده عن حميد وثابت وقتادة عن أنس 
(أن ناساً من عريئة قدموا المدينة » فاجتووها ء فبعثهم رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم في 
إبل الصدقة وقال اش ربوا من ألبانها وأبواها ) . ثم قال : (هذا حديث حسن صحيح 
غريب من حديث ثابت . وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أنس » رواه أبو قلابة 
عن أنس ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ). 
وروى البيهقي ني السنن الكبرى 7477/57 حديث 548" بسنده عن أنس بن مالك قال: 
(قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله صل الله عليه وس لم فأسلموا فاجتووا المدينة حتى 
اصفرت ألواهم.» وعظمت بطونهم فبعث بهم نبي الله صل الله عليه وسلم إلى لقاح له 
فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها ). 


ا 


2 
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وأيضاً فإن النبي عليه السلام طاف بالبيت راكباً على راحلته في جميع 
الرواينات" ويهدا الراحعلة ووجلذها لآ خلومة يونا وووثها افيا هذا هو 
الأغلب الأظهر » فلو كان ذلك نجساً لدرّه النبي عليه السلام المسجد عنه. 

فإن قيل : قوله عليه السلام : ١لا‏ بأس به » لا يدل على الطهارة . وإِنَّا يقتضى 
خفة حكمه عن غيره. ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال مثل هذه اللفظة [ 08 / أ] فيا 
لا شبهة في طهارته وإباحته. 

قلنا : لا يجوز أن تحمل هذه اللفظة إِلُاعلى الطهارة والإباحة. لأنْ أهل 
الشريعة ما جرت عادتهم بأن يقولوا فيها حظره ثابت إِنّه لا بأس به. على أن بتعض 
النجاسات قد يكون أخفٌ حكمأ من بعضء ولا يقال فيه لا بأس.ء وإِنَّا لا يجوز 
أن تدخل هذه اللفظة في المجمّع على طهارته وإباحته» لأنّ العادة جرت بدخولها 
فيها هو مباح طاهر على اختلاف فيه» ودخول شبهة في حكمه. 

فإن قالوا في حديث العرينين إِنه عليه السلام إِنَّا أباحهم شرب أبوال الإبل 
في حال ضرورة وعلى سبيل التداوي كما تحل الميتة مع الضرورة. 

قلنا : لو كان في حال المرض يبيح الابوال ؛ لأباحها في أوقاتنا هذه » وأبوحنيفة 
يمنع من ذلك”" وإنَّا يجيزه أبو يوسف والشافعي ” . 


وروى ابن ابي شيبة في المصنف // 74١‏ حديث 7 بسنده عن أنس ( أن نفراً من عكل 
ثانية قدموا على النبي صل الله عليه وس لم فبايعوه على الاسلام » فاستوحموا الأرض ». 
وسقمت أجسامهم » فشكوا ذلك إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال :( ألا تخرجون 
مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها )» قالوا : بل » فخرجواء فشربوا من أبوالها 
وألبانها ». وذكر أن أبا حنيفة كره شرب أبوال الإبل ). 

.٠١8 / ” وامتاع الاسماع‎ »4١6 /” انظر الكافي 5 / 574 حديث 5١.ء والمغني‎ )١( 

(؟)المبسوط 75 /4.» و بداية المجتهد 7/١‏ 59. 

(©) المجموع ” / 0515/8 -654. 


7/2 الم ا دم م اك اام تيع الانتضان [لشريك امكف‎ ١5 
وإذا بطل اعتراض أبي حنيفة » فالذي يبطل اعتراض أبي يوسف والشافعي‎ 
وجهان:‎ 
أحدهما : أن النبي عليه السلام لو كان أباح ذلك للضرورة ؛ لوقف عليه‎ 
وبين اختصاصه بالضرورة.‎ 
والوجه الثاني : ما روي عنه عليه السلام من قوله: «إن الله لم يجعل شفاءكم‎ 
.''' فيم| حرّم عليكم)»‎ 
وهذا الذي ذكرناه تأول قوم قوله تعالى: #فيه) ثم كَبيرٌ وَمَنَاففِعٌ للناس‎ 
. وَإِنْمُهُمَا أَكبَرُ من نَفْعِهمَا * "2 على أن المنافع هاهنا هي المكاسب‎ 
فإن قالوا : ما أبيح في حال الاضطرار لم يتناوله هذا الخبر الذي رويتموه. لأنه‎ 
نا يقتضى نفى الشفاء عرّا تحريمه ثابتء وما تدعو إليه الضرورة لا يكون حراماً‎ 
بل مباحاً.‎ 
قلنا: الظاهر يقتضي نفي الشفاء عا خرّم في سائر الأوقات, وتخفيف التحريم‎ 
في حالة دون أخرى عدول عن الظاهر.‎ 
فإن قيل : معنى الخبر أن شفاؤكم ليس بمقصور على المحرّمات . بل في‎ 
قلنا: هذا أيضاً تخصيص للخير » وعدول عن ظاهره.‎ 
وأما التداوي‎ (: ١54 / 5: وقال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ 
بأبوال الإبل فقد سكل أحمد عن ذلك فقال : لا بأس . وسّكل مرة أخرى فقال : أمّا من‎ 
علة فنعم » وأمَّا رجل صحيح فلا يعجبني أن يشرب أبوال الإبل . قال الخلال : والرواية‎ 
الصحيحة جواز شربها لغير ضرورة).‎ 
٠١ والسنن الكبرى‎ »5٠١ / 5 صحيح البخاري 58/5 "» والمستدرك على الصحيحين‎ )١( 
.١91١/5١ وعمدة القاري‎ .»38/ ٠١ ومجمع الزوائد © / 7/اء وفتح الباري‎ »5 / 
.؟7١9:‎ 7 سورة البقرة‎ )"6( 
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قوله:إِنَّا يغسل الثوب من البول والدم والمني» ”"» وأنه عام في سائر الأبوال 
وما يؤمر بغسله وجوبا لا يكون إلا نجساء وما هو نجس لا يجوز شربه. 

وبما يروونه عن النبي عليه السلام أنه مّر بقبرين فقال: ١‏ إنه| يعذبان» وما 
يعذبان في كبير» أما أحدهما كان يمشى في النميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ 
من البول )”2 وهذا عام في جميع الأبوال . 
منه)70, 

فيقال لهم: قد مضى أن أخبار الآحاد ليست بحجة في الشريعة إذا خلت من 
المعارضاتء ثم أخباركم هذه معارضة با نرويه”؟» من طرقكم وقد ذكرناه" . 
فأما ما نرويه نحن من طرقنا فا لا يحصى كثرة”" . 


() قال الرافعي في فتح العزيز ١814 / ١‏ - 110: (ويوجه القول بنجاسة المني وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك بها روي أنه صلٍّ الله عليه وسلّم قال: ( يغسل الثوب من البول والمذي 
والمني ). 
وقال السرخسي في المبسوط 8١/١‏ : ( قول النبي صل الله عليه وسلّم لعمار بن ياسر : «إنَّا 
يغسل الثوب من خمس : من البول والغائط والخمر والدم والمني» ). 

(؟) مسند أحمد بن حنبل ١‏ / 775» وسئن الدارمي 2١184 / ١‏ وصحيح البخاري 5١/١‏ و 
؟/ ؛» وصحيح مسلم ١/51١»وسنن‏ ابن ماجة ١75 / ١‏ حديث 1417© مع تقديم 
وتأخير في بعض الالفاظ . 

(9) سنن الدارقطنى ١75 / ١‏ حديث 5057 و75١1‏ حديث 508» وعمدة القاري ”'/ 2١٠6٠0‏ 
ونصب الراية 040 16-7 

()ي النسخة ض وم ( تروونه ) 

(6) في النسخة ض وم ( ذكره بعضكم ) . 

.7817-175577/1١ انظرها في الكاني “7 / /ا0 » والتهذيب‎ )١( 


١‏ مرا ب ةفيل عاو با ا الاقضار للقرريت المرتضق ع ار" 
وإذا سلمنا هذه الأخبار» ولم نعارضها با يسقط الاحتجاج بهاء كان لنا أن 
نحمل الخبر الأول على ما هو نجس من الأبوال كبول الإنسان » وبول ما لا يؤكل 
لحمه ؛ ووجب هذا التخصيص لكان الأدلة التي ذكرناها. 
والشافعي لا يمكنه الاستدلال بهذا الخبر لأنّه لايوجب غسل المنيّ» لأنْه 
عنده طاهر ”2 ولا بد له أيضاً من تخصيص لفظة البولء لأنّه يرى أن بول الرضيع 
لا يجب غسله”"' . 


لأنه لا يوجب غسل القليلين ‏ منهما ”". لأنه يرى أن بول الرضيع طاهر” , 
ويعدل عن ظاهره [ 58 / ب ] في المني أيضاء لأنه لا يوجب غسله . وإِنَّا يوجب 
فركه”" » فقد أجمعنا كلّنا على تخصيص هذا الخير. 

ويقال لهم في الخبر الثاني : قد روي هذا الخبر على خلاف ما حكيتم ؛ لأنْه 


روي أنه كان لا يتنزه من بوله " . 


., و‎ ١ تقدمت الاشارة اليه في المسألة‎ )١( 

(0) المجموع 0894/7 . 

() في النسخة (القليل ). 

(4:) تقدمت الاشارة اليه في المسألة 1 و /ا فلاحظ. 

.١687/ 1١ والمحلى‎ )6( 

(5) تقدمة الاشارة اليه في المسألة ”. 

(0) روى ابن ماجة في سننه ١10 / ١‏ حديث 7417 بسئده عن ابن عباس » قال : مر رسول 
الله صل الله عليه وسلّم بقبرين جديدين » فقال : ١‏ إنها ليعذبان . وما يعذبان في كبير . أما 
أحدهما فكان لا يستنزه من بوله » وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة » . 
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زوق أيضا أنه كان لاسترءة فين البول © ""» تخصيص ببوله لا بول غيره. 

وليس لهم أن يخالفوا في ذلك. فيقولوا : إن الاستبراء هو التباعد, وقد يلزمه 
التباعد والتنزه عن بوله وبول غيره. ولهذا يقال: استبرأت الأمة إذا تباعدت عنهاء 
لتعرف براءة رحمها. 

وذلك أن الاستبراء لا يعتبر فيه بأصل وضع اللغة إذا كان في عرف الشرع 
قد استقر على فائدة محصوصة. فقد علمنا أن القاتل إذا قال: فلان لا يستبري من 
البول» أو استبرأت من البول» لا يفهم عنه إلا بوله دون بول غيره. على أن ظاهر 
الخير لو كان عاماً على ما رووه لوجب تخصيصه بالأدلة التى ذكرناها. 

على أن ني هذا الخبر ما يقتضى الإختصاص ببول ما لا يؤكل لحمه. لأنه 
يتضمن الوعيد وذكر العذاب» وعند من خالفنا أن مسائل الاجتهاد لا يستحق 
فيها الوعيد. 

فإنقالوا:لميلحق الوعيد من حيث م يتنزه فقط بل من حيث لم يتنزه عن 
البول مع اعتقاده نجاسته. ومن فعل ذلك يلحقه الوعيد لا محالة. 

قلنا : هذا عدول عن الظاهرء وبعد فهذا التأويل يسقط استدلالكم بالخبر. 
لأن تقدير الكلام على هذا التأويل أنه يعذب لأنه كان لا يتنزه من البول مع اعتقاد 
نجاسته » وهذا لا يدل على نجاسة كل بولء وإِنَّا يدل على خطأ من أقدم على ما 
يعتقد قبحه. ول يجتنب ما يعتقد نجاسته ؛ لأن الفاعل لذلك في حكم من فعل 
القبيح» فأين دليلكم على نجاسة جميع الأبوال» وهو المقصود في المسألة ؟ . 
)١(‏ وقال النووي في المجموع 7 / 54 : ( حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صل الله 

عليه وسلّم مرّ بقبرين فقال: ١‏ إهه| يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ 

من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة » . وروي « يستنزه من البول »)» وروي ١‏ يستتر) 


حديث صحيح رواه البخاري ومسلم بهذه الألفاظ) . 
(0)زادفي النسخة ض (والاستيراء من البول ). 


06 ب 000 

على أن في الخبر اختلالاً ظاهراء لأنه يتضمن أنهما يعذّبان» وما يعذّبان على 
كبير» وذلك كالمتناقض. لأن العذاب لا يكون إلا على الكبائر» وما ليس بكبير فلا 
عذاب على فاعله عند من جعل في المعاصي كبائر وصغائر من غير إضافة. 

ولاايصح أيضاًعلى مذهب القائلين بالإرجاء لأثهم يعتقدون أن جميع 
المعاصي كبائرء وأنه يستحق العذاب على كل شيء منهاء ومن ذهب إلى هذا 
المذهب لا ينفي اسم الكبيرة عن شيء من المعاصيء و إِنّْا يقول على سبيل الإضافة 
هذه المعصية أصغر من تلك. فأما مع الانفراد بالذكرء فالكل عنده كبائر. 

فأمّا الخبر الأخي الذي تعلقوا به فكلامنا عليه كالكلام في الخبر الذي تقدّمه 
بلا فصل ». فلا معنى لإعادته. 
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مسائل اللباس 


]١/75* [‏ مسألة : وما انفردت به الامامية أنه يجوز لبس الثوب الحرير إذا 
كان في خلاله شيء من القطن أو الكتان » وإن لم يكن غالباً”" . 

وخالف باقى الفقهاء في ذلك . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز لبس 
الحرير إذا كان سداه أو اللحمة من القطن أو الكتان» ولم يجزه إذا كانت اللحمة 
00 

وحكى الطحاوي عن الشافعي أنه أباح لبس قباء محشو بقزء قال: لأنْ القز 
باطن 9" ,. 

والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتردد أن النبي صل الله عليه وآله 
إِنّها نبى عن لبس الحرير”*»» وهذا الاسم إِنَّا يتناول ما كان محضاً دون ما اختلط 


. "١ انظر ما تقدم في المسألة‎ )١( 

. مختصر اختلاف العلماء 5 / 0/ا"‎ )١( 
قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الاثار 5 / 155 : ( فذهب قوم الى ان ذلك النهي‎ 
قد وقع على قليله وكثيره؛ فكرهوا بذلك لبس المعلم بعلم الحرير» والثوب الذي لحمته غير‎ 
حرير . ثم قال : ففي هذه الاثار اباحة لبس الثوب من غير الحرير إذا كان فيه من الحرير‎ 
.) مثل العلم أو كانت لحمته غير حرير اذا كان سداه حريرا‎ 

(") مختصر اختلاف العلماء 5 / 0/ا" . 
قال ابن عبد البر في الاستذكار // 777 : ( وأما الشافعي فأباح لباس قباء محشو بقز لأن 
القزباطن .ء فكأن الملبوس عنده المكروه من الحرير ما كان ظاهرا). وقال فيه ١5‏ / 7057: 
فذكر ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال : أكره لبس الخز ؛ لأن سداه حرير» وأباح 
الشافعي لبس قباء محشو بقز ؛ لأن القزما بطن. وقال أبو حنيفة :لا بأس بلبس ما كان 
ناه خرير | وتشمعهظين ذلك ,قال و أكرن ها كان دوعه حرير ا ودام غتن حير ). 

(4) روى أحمد بن حنبل في مسنده 5 / 47 حديئا طويلا بسنده عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي 


” مومهم مهم مهمه 00006000600600 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ١07 
بغيره» والثوب الذي فيه قطن أو كتان ليس بحرير [ 04 / أ] محضء فجاز لبسه.‎ 
والصلاة فيه.‎ 

وإذا ذهبوا إلى أن الثوب الذي لحمته قطن وسداه حرير يجوز لبسه لأنّه ليس 
بحرير محضء فكذلك ما كان بعضه قطناً وإن لم يكن جميع اللحمة. 

فإن قيل: هذا يقتضي أنه لو كان في الثوب خيط واحد من قطن أو كتان جاز 

قلنا : ظاهر النهي عن لبس الحرير المحض يقتضي ذلك إِلَا أن يمنع منه 
مانع غيره» والأولى أن يكون الخيط والمخنيطان غير مُعتد | ولا أثر لمثلهماء فأمّا إذا 
كان متعد ا كلوقن أن ركون لداسية إل الكويت كحم أو تدس أوعقا فاه 

والعجب كله من قول الشافعي في حشو القباء الحرير المحض ء الذي يتناوله 
بلا شبهة نبي النبي عليه السلام » وأيّ تأثير لكون الحشو باطناً غير ظاهر ؟ أو لا 
يرى أن باطن الجحبّة إذا كان حريراً محضاً لم يجز لبسها وإن كانت البطانة لا تظهر 
للعين لظهور”" الظهارة » وهذا بعد شديد. 

[41؟/ ؟] مسألة : وما كان الامامية منفردة به» أن جلود الميتة من جميع 


قال : كنت في ملا من أصحاب رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم عند معاوية » فقال معاوية: 
أنشدكم الله » أتعلمون أن رسول الله صلّ الله عليه وسلّم نبى عن لبس الحرير؟ قالوا : 
اللهم نعم . قال وأنا أشهد ... ) الى اخر الحديث. 
وروى البخاري في الصحيح 1/ 5 5 بسنده عن عاصم عن أبي عثمان قال : كتب الينا عمر 
ونحن بآذربيجان ان النبي صل الله عليه وسلّم نبى عن لبس ال حرير إلا هكذا ء وصف لنا 
النبي صل الله عليه وسلم إصبعيه » ورفع زهير الوسطى والسبابة ). 

.) ني النسخة ض وم ( كظهور‎ )١( 


كتاب اللباس / جلود الميتة لا تطهر بالدباغ 100101021212121 0 ااا 


الحيوان لا تطهر بالدباغ''". وقد وردت لهم رواية ضعيفة بجواز اتخاذ جلود 
المية مالم تكن كلباً أو خنزيراً بعد الدباغ آنية» وإن كانت الصلاة فيها لا تجوز" , 
والمعمول على الأول. 

وخالف الشيعة جميع الفقهاء إِلَا أحمد بن حنبل» فقد كي عنه أن الميتة لا 
تطهر بالدياغ”" . 

ليلنا بعد الإجماع المتردد قوله تعالى: # حرمت عَلَيْكُمُ اليَْةَ 2404, والء 

دليلنا بعد الإجماع المتردد قوله تعالى: # حرمت عليكم الم ٠‏ والتحريم 
يجب أن يتناول كل بعض من أبعاض الميتة حلته الحياة ثمّ فارقته. والجلد بهذه 
الصفة بعد الدباغ وقبله» فيجب أن يحرم الانتفاع به بعد الدباغ» لآن اسم الميتة 
يتناوله. 
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. تقدم الحديث عنها في المسألة 0 فلاحظ‎ )١( 

(5) قال الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ١١- ٠١ / ١‏ حديث ١5‏ و0١:(وسثل‏ 
الصادق عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء فقال : (لا بأس به ). وسئل 
الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ماترى فيه ؟ فقال : 
(لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن » وتتوضاً منه وتشرب . ولكن لا 
تصل فيها ). 
أقول : قال الشيخ الطومي في النهاية : /581 : ( ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى 
به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب . وتجنبه أفضل ). 
وقالابنادريس في السرائر ”/ ١١5‏ :( وروي أنه يجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو 
يستقي به الماء » لغير وضوء الصلاة والشرب ). 
وقال العلامة الحليٍ في المختلف 8// 75 : ( قال الشيخ في النهاية : ويجوز أن يعمل من 
جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير الوضوء والصلاة والشرب » وتجنبه أفضل . وجعله ابن 
إدريس رواية ) . 

(") الانصاف ١‏ /857, والمجموع ١‏ /511» وقد تقدمت الاشارة اليه في المسألة ه فلاحظ. 

(؟) سورة المائدة © : 7 . 


7 و و الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ١6 

وما يمكن'" أن يذكر على سبيل المعارضة لهم » مارووه وسطروه في كتبهم 
عن النبي عليه السلام من قوله: ‏ ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب» ”7, 
وعموم هذا الخبر يقتضى تحريم الانتفاع بها بعد الدباغ. 

وقول بعضهم: إِنْ اسم الإهاب يختص بالجلد قبل الدباغ . ولا يستحقه 
بعده”” غلط مفحشء لأن الإهاب اسم للجلد في الحالين وغير مختص بأحدهماء 
ولو جاز أن يدّعى في الإهاب اختصاصء جاز أن يُدَّعى في الجلد مثل ذلك. 

فإن اعترضوا با يروونه عن النبي عليه السلام وقد سئل عن جلود الميتة فقال 
عليه السلام . (دياغها طهورها» 0 

وفي خبر آخر : «أيّم) إهاب دُبغ فقد طَهْر) © . 

كان جوابنا أن هذه أخبار آحاد لا يعمل بها في الشريعة. ثمٌ بإزائها ما رويتموه 
عن النبى صل الله عليه وآله من النهى عن ذلك”'» وما رويناه من الأخبار التى 
لا تحصى في هذا المعنى”” . ولو لم يبطل هذين الخبرين إلا ظاهر القرآن لكفى. 


. ) ني النسخة ض وم( يجوز‎ )١( 

)١(‏ مسند أحمد بن حنبل ؛ / »”٠١‏ وسئن ابن ماجة ١١95/7‏ حديث 7501717؛ وسنن 
الترمذي 1777/57 وسنئن النسائي 37 / ,»١70‏ والسنن الكبرى .١6- ١5 / ١‏ 

(*) القول للنضر بن شميل » حكاه ابن داود في سننه 5 / 51 كما حكاه أيضاً ابن الاثير في 
النهاية 87٠" /١‏ مادة (أهب). 

(4) مسند أحمد بن حنبل ١‏ / 77/4؛ وسئن الدارمي 7 / 87؛ وسنئن ابي داود ” / ١71/5‏ حديث 
6 ؛ وسئن النسائى 1/ 211/5 والسئن الكبرى ١/١‏ ش 

(5) مسند الامام الشافعي : ٠‏ ومست أحمد بن حنبل 25١19 /١‏ وسنئن الدارمي ” / 86) 
وسئن ابن ماجة ١١97/7‏ حديث 275509 وسئن الترمذي 7 / ١70‏ حديث 1787 . 

() انظر ما رواه البيهقى في السنن الكبرى .١6 / ١‏ 

(0) انظرها في الكافي 5 / 457 . ومن لايحضره الفقيه ١‏ / 174 والتهذيب 27١1/17‏ 
والاستبصار (7/801١ / ١‏ أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان). 


كاين للباس / عتامكو اد نس الخرير اتقالضن لجان و77ب 110000 
وقد يجوز أن يحمل الخبران على الخصوص . وأن يريد بقوله عليه السلام : 
«أيه) إهاب ذُبغ فقد طهر المذكى دون الميت . 


كتاب 


البيوع وغيرها 
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كتاب البيوع / ثبوت خيار الحيوان شرط او لم يشرط 1 1 1[ ز 1 1 00 0 


مسائل البيوع 


]١/746[‏ مسألة : وممّا انفردت به الامامية أنْ الخيار يثبت للمتبايعين في 
بيع الحيوان [ 04 / ب ] خاصة ثلاثة أيام وإن لم يشرّط. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الحيوان كغيره »لا يثبت فيه 
الخيار إلا بأن يشرط ”" . 
دليلنا الإجماع المترددء ويمكن أن يكون الوجه في ثبوت هذا الخيار في الحيوان 
خاصة ء أن العيوب فيه أخفىء والتغابن فيه أقوى؛ ففسّحَ فيه ولم يفسّح في غيره. 
وليس للمخالف أن يقول: كيف يثبت بين المتبايعين خيار من غير أن يشر طاه؟ 
وذَلِك أنه إذاعاز أن كيت ار الحلدى هن غير اقبت امل عجار أيضا أن كنت 
الخيار الذي ذكرناه وإن لم يشرط . 
[*4؟/ ؟] مسألة : وما ظَّنّ انفراد الامامية به لها" فيه موافق , القول بأنّ 
للمتبايعين أن يشترطا من الخيار أكثر من ثلاثة أيام» بعد أن تكون مذةً محدودة. 
ووافقهم ني ذلك ابن أبي ليل ومحمد وأبو يوسف والأوزاعي » وجوّزوا أن 
يكون الخيار شهراً أو أكثر كالأجل ” . 
)١(‏ الام ”/ هلاء والاستذكار 5 / 5/7- 585» وحاشية الدسوقي 1/7 . وبداية المجتهد 
5 وفتح الباري 5 / 71/7" وعمدة القاري /1١١‏ 5؟١5.‏ 
(0) بي النسخة ض وم( هم ). 
(*) مختصر اختلاف العلماء »65١/7‏ وبدائع الصنائع 5 / 1175» وبدية المجتهد ؟ / 2179 
وفتح الباري 5 / 717 » وعمدة القاري /١١‏ 577-1755 والاستذكار” / 4/7- 
15 . 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار 5 / 585 -/817: : ( واختلفوا في اشتراط الخيار إلى مدة 


” شا م ل ومو 2 10 توه رمك زات عل ولادات لتر الل ور لل لسك ب دجام ب لدي اله ره ردم ا واه الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ١7 
وقال مالك : يجوز على حسب ما تدعو الحاجة إليه في الوقوف عل المبيع‎ 
. "” وتأمل حاله‎ 
: وحكي عن الحسن بن حيّ أنه قال : إذا اشترى الرجل الشيء » فقال له البائع‎ 
زفق‎ 


ا ا ا 


غير معلومة» فال مالك : ذلك جائز . ويجعل السلطان له في ذلك من الخيار ما يكون 
في مثل تلك السلعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة فسد 
البيع» كالجعل الفاسد ء والثمن الفاسد . وإن أجازه في الثلاث جاز عند أبي حنيفة » وإن 
م يجزه حتى مضت الثلاثة الأيام لم يكن له أن يجيز. وقال أبو يوسف ومحمد : له أن يختار 
بعد الثلاث , وكذلك قولهم فيمن اشترط له الخيار أكثر من ثلاثء أنه إذا أجازه ني الثلاث 
جاز . وقال الشافعي : لا يجوز وإن أجازه في الثلاث ؛ لأنْه بيع قد فسد باشتراط أكثر من 
ثلاث. وقياس قوله فيمن اشترط الخيار لمدة غير معلومة أنّه لا يجوزء وإن أجازه في الثلاث 
وقالت طائفة منهم : الحسن بن حي وغيره جائز إذا اشترط الخيار بغير مدة مذكورة. 
ويكون له الخيار أبدا . وقال الطبري: إذا لم يذكر للخيار وقتا معلوما كان البيع صحيحا 
والثمن حالاً» وكان له الخيار في الوقت إن شاء أمضى وإن شاء ردّ ) . 
وقال ابن قدامة في المغني 5 / 46 - 45 : (ويجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة 
المعلومة ؛ قلت مدته أو كثرت » وبذلك قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذرء وحكي ذلك 
عن الحسن بن صالح والعنبري وابن أبي ليل وإسحاق وأبي ثور وأجازه مالك فيا زاد 
على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام ؛ لأن الخيار لحاجته 
فيقدر بها » وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز أكثر من ثلاث). 

)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ١/7“‏ 0» وفتح العزيز 4/ .1١‏ والمغني 4 / 15 » وفتح الباري 
: / 7 ", والاستذكار 587/5- 585. 

(؟) وفتح الباري : / 7101 . والاستذكار ” / 5/47 - 484 » وفتح العزيز 4/ .١١‏ والمغني 
6 - 4660 . ومختصر المزني : 5/ا» والمدونة الكبرى 5 / ,.١17١‏ والمحلى 8 / 30/17 . 

(") في النسخة ض ( ثلاثة أيام ) . 


كتاب البيوع / في خيار الحيوان 1[1[1[ [ 1[ 0000 


فعل فسد البيع » وهو قول الشافعي '''. 

دليلنا على صحة”"“ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد. وأيضاً فإِنْ خيار الشرط إِنَّا 
وضع لتأمّل حال المبيع» وقد تختلف أحوال تأمّله في الطول والقصرء فجاز أن 
يزيد على الثلاث» كى| جاز أن ينقص عنهاء ولا يلزم على ذلك أن يثبت بلا انقطاع. 
لأنَ ذلك ينقض الغرض بالبيع. 


.»١59 / ” و بدائع الصنائع 5 / 17/5.» وبدية المجتهد‎ .5 ١/7 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
. 185 -5/7 / والاستذكار ؟‎ .,"55 7/1١١ وفتح الباري 5 / 71/7 » وعمدة القاري‎ 
والخيار عندنا ثلاثة أيام فم| دونهاء‎ ( : ١18 / 5 وقال محمد بن الحسن الشيباني في الاصل‎ 
ولاايكون أكثر من ذلك » ولو جعلت المدة أكثر من ثلاثة أيام فلا خير فيه إن طالت المدة»‎ 
فيدخل في هذا ما لا يحسن في طول المدة ويعتبر المبيع وهذا قول أب حنيفة» وأما في قول أبي‎ 
يوسف ومحمد فالخيار جائز وإن اشترط شهرا أو أكثر من ذلك بعد أن يبين ذلك إلى وقت‎ 
معلوم . وإذا اشترى الرجل السلعة على أنه بالخيار أربعة أيام فإن هذا بيع فاسد لا يجوز‎ 
في قول أب حنيفة فإن اختار المشتري البيع قبل أن يمضي ثلاثة أيام فذلك له وإن مضت‎ 
الثلاثة الأيام قبل أن يختار فالبيع فاسد وكذلك إن كان الشرط من الخيار للبائع. وقال أبو‎ 
يوسف ومحمد الخيار أربعة أيام وخمسة أيام وأكثر من ذلك بعد أن يسمى أجلا معلوما فهو‎ 
جائز إن اشترط ذلك المشتري أو البائع).‎ 
(لا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام » فلو‎ "١١/4 وقال الرافعي في فتح العزيز‎ 
زاد فسد العقد. لان الخيار غرر فلا يزاد على ما وردبه الخير . وقال مالك : تجوز الزيادة‎ 
. بحسب الحاجة حتى لو اشترى ضيعة يحتاج النظر فيها إلى شهر فصاع داً يجوز شرطه‎ 
.) وعن أحمد تجويز الزيادة من غير تحديد‎ 
وقال ابن قدامة في المغني 5 / 45 - 450 : ( ويجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة‎ 
المعلومة قلت مدته أو كثرت . وبذلك قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذر» وحكي ذلك‎ 
عن الحسن بن صالح والعنبري وابن أبي ليل وإسحاق وأبي ثور ء وأجازه مالك فيا زاد‎ 
على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام لأن الخيار لحاجته‎ 
. فيقدر بها » وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز أكثر من ثلاث)‎ 

. ) سقط من النسخة ( ض‎ )١( 


ل الوممتعروو عرص او مار 00101 به او عو و مز ا و افيا للقريت! ارتضي يع 1 
فإن اعترض المخالف با يروونه عن النبي عليه السلام من أنه قال: « الخيار 
ثلاث) 7 , 
فالجواب عن ذلك أنْ هذا خبر واحد. وقد بينا أن أخبار الآحاد لا يعمل 
عليها ني الشريعة . وبإزاته الأخبار الواردة بجواز الخيار أكثر من ثلاثة أيام”"2. 
ولأنَ قوله عليه السلام : ١‏ الخيار ثلاثة أيام »”" لا يمنع من زيادة عليهاء ىا ل 


فإن قيل: زيادة خيار الشرط على الثلاثة غرر» ودخول الغرر في [البيوع 
يفسدها ا 


قلنا : وثبوته في الثلاثة أيضاً غرر, لأنّه لا يدري في هذه المدة أيحصل له البيع 
أو لا يحصل؟». ومع ذلك فقد جاز البيع مع ثبوت هذا الغرر. 

[ **/مسألة في الربا : وممًا انفردت به الامامية القول بأنّه لا ربا بين 
الولد ووالده. ولا بين الزوج وزوجته. ولا بين الذمي والمسلم »ء ولا بين العبد 
ومولاه. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك» وأثبتوا الربا بين كل من عددناه © . 


)١(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار 5 / 587 :( قال أبو عمر : حد الخيار ثلاث» مذكور 
في حديث المصراة» رواه عبيد الله بن عمر وغيره » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي 
هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلّم ). 

() السنئن الكبرى للبيهقي 5 / 71/5» وسئن الدارقطني 5/8/7 حديث 1997. 

(”) سنن الدارقطني 5/8/7 حديث 7497 » والسنن الكبرى 5 / 775» ونصب الراية 
. 

(5) في النسخة ض ( البيع لا يجوز) . 

(5) الانصاف © / 207 وكشاف القناع 7١5/7‏ . 
وقال القفال الشاشي في حلية العلماء 5 / ١14”‏ : ( ولا فرق في الربا بين دار الاسلام ودار 


كتاب البيوع / في احكام الربا 08[ [ [ [  [‏ ااا 


وقد كتبت قديما في جواب مسائل وردت من الموصل » تأولت الأخبار التي 
يروءها أصحابناء المتضمّنة لنفي الربا بين من ذكرناه» على أنْ المراد بذلك وإن 
كان بلفظ الخبر معنى الأمرء كأنّه قال : يجب أن لا يقع بين من ذكرناه رباء كما 
قال تعالى: # وَمَن دَحَلَّهُ كَانَ آمِنًا 4 27» وكقوله تعالى: # فلا رَفَتَ وَلَا فُمُوقٌ 
وَلَآَحَِدَالَ في الج # ”". وقوله عليه السلام : « العارية مردودة» و« الزعيم 
غارم»” . ومعنى ذلك كله معنى الأمر والنهي وإن كان بلفظ الخبر” . 

فأما العبد وسيده فلا شبهة في نفي الربا بينهماء لأن العبد لا يملك شيئأء 
والمال الذي في يده مال لسيده؛ ولا يدخل الربا بين الإنسان ونفسه. ولهذا ذهب 
أصحابنا [55 / أ] إلى أن العبد إذا كان لمولاه شريك فيه حرم الربا بينه وبينه. 

واعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن» وأن الله تعالى حرم 
الربا على كل متعاقدين» وقوله تعالى: لآ تَأْكُنُوأ ارا 4 20 وهذا الظاهر يدخل 
تحته الوالد وولده» والزوج والزوجة. ثم لما تأمّلت ذلك » رجعت عن هذا المذهب 


الحرب» وبه قال أحمد ومالك وأبو يوسف . وقال ابو حنيفة : لايحرم الربا بين المسلم 
والحربي في دار الحرب ). 

)١(‏ سورة آل عمران”:/!ا9. 

(6) سورة البقرة 7 :/ا9١.‏ 

(') سنن أبي داود 179577/5-/791/ 7576, ومسند أحمد” / 758/ 5١741‏ وفيها 
(العارية مؤداة ) . 

(5) سنن الترمذي 7/ 576 حديث 1776و477/5 حديث »7317١‏ ومسند أحمد بن 
حنبل 5 /9375177و35947» وسئن ابن ماجة ” / 8١5‏ حديث 75105 » والسنن الكبرى 
,. 

(5) جوابات المسائل الموصليات الثانية » المطبوعة ضمن مجموعة رسائل الشريف المرتضى 
١‏ فلاحظها. 

(1) سورة آل عمران ”: .١7١‏ 


3 او اج ا يط الا قطان اللستريقيع ال فى ب 
لأنٍ وجدت أصحابنا مجمعين'"' على نفي الربا بين من ذكرناه » وغير مختلفين فيه 
في وقت من الأوقات. وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجّة. ويخص بمثله ظواهر 
الكتاب. والصحيح نفي الربا بين من ذكرناه”” . 

بالكو نحت بر اها ا ا ور ا ل 
جنس دون جنس » وعلى وجه دون وجه» فإذا دلت الأدلة على تخصيص من 
ب اللو ين ظ 

وما يمكن أن يعارض ظواهره به من ظواهر”" الكتاب ء أن الله تعالى قد أمر 
بالإحسان والإنعام, مضافاً إلى ما دلّت عليه العقول من ذلك. وحدٌ الإحسان 
إيصال النفع لاعلى وجه الاستحقاق إلى الغير مع القصد إلى كونه إحساناء ومعنى 
الإنمياة درس فين أخداس خيره وره يدرضين الأدهو اعظلى الكتر بلقلل 
وقصد به إلى نفعه به فهو محسن إليه» وإنم| أخرجنا من عدا من استثنيناه من الوالد 
وولده. والزوج وزوجتهء بدليل قاهرء تركنا له الظواهر. وهذا ليس مع المخالف 
في المسائل التي خالفنا فيها. 

فظاهر أمر الله تعالى بالإحسان في القرآن » في مواضع كثيرة » كقوله 
تعالى: #وَأخسِن كَمَا أَحْسَنَ الله إِلَْك4”*) وقوله تعالى : 8 إِنَ الله يَأمُرُ بالْعَدْلٍ 
وَالإِحْسَانٍ4”* [ مُعارض للآيات]”" التي ظاهرها عام في تحريم الربا. 

. فإذا قالوا: نخصص آيات الإحسان لأجل آيات الربا. 


(١)ن‏ النسخة ض ( مجتمعين ). 

(5) المقنع : 4/ا"3, 

(") في النسخة ض و م (ظاهر ). 

(:) سورة القصص 38 : ل/ال/ا . 

.9٠: 1١5 سورة النحل‎ )0( 

(5) في النسخة ض ( يعارض الآيات ) . 


كتاب البيوع / في شراء العبد الآبق ا 

قلنا : ما الفرق بينكم وبين من خصص أيات الربا لعموم آيات الأمر 
بالاحيان ؟ وهل ظريقة إذاشلكت كاتق قرية: 

/١4[‏ ؟] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بجواز شراء العبد الآبق 
مع غيره» ولا يشتري وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك, وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل 
حال”" إلا ما روي عن عثمان البتي أنّه قال : لا بأس ببيع الآبق . والبعير الشارد. 
وإن هلك فهو من مال المشتري* » وهذا كالموافقة للامامية إِلَا أنّه م يشرط أن 
يكون معه في الصفقة غيره » ىا شرطت الامامية. 


0 المدونة الكبرى 7/5 »18١‏ ومختصر اختلاف العلماء 7/ 88 » وحلية العلماء : / #5 - 
5/. 
قال ابن قدامة في المغني 5 / 731١‏ : ( بيع العبد الآبق لا يصح سواء علم مكانه أو جهله 
وكذلك ما في معناه من الجمل الشارد والفرس العائر وشبهههما وبهذا قال مالك والشافعي 
وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي » وروي عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده 
بعيراً شارداً» وعن ابن سيرين: لا بأس ببيع الآبق إذا كان علمهم| فيه واحداً » وعن شريح 
مثله ) . 
وقالالنووي في المجموع 9/ 185:( لا يجوز بيع العبد الآبق والجمل الشارد والفرس 
العائر والمال الضال ونحوها). 

(8) مختصر اختلاف العلماء ” / 84 . 
وقال ابن عبد البر في التمهيد 117/71١‏ :( إن العلماء اختلفوا في الآبق يكون في يد 
مشتريه» فقال مالك : لا يجوز بيع الآبق إلا أن يكون بحيث يقدر على تسليمه» ويعرف 
البائع والمشتري حاله في وقت البيع» وقال الحسن بن حيّ» والشافعيء وعبيد الله بن 
الحسن: لا يجوز بيع العبد الآبق . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز بيع العبد الآبق إلا 
أن يكون ني يد مشتريه. وقال عثمان البتي : لا بأس ببيع الآبق » والبعير الشارد ء وإن هلك 
فهو من مال المشتري » وإن اختلفا في هلاكه فعلى المشتري البيّنة أنه هلك قبل أن يشتريه؛ 
وإِلّا أعطاه قيمته » وكذلك المبتاع إذا تقدّم شراؤه ) . 


" ممه هه ه 000000000000600 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ١5 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر. ومعول مخالفينا في منع بيعه 
على أنه بيع غررء وأَنْ نبينا عليه السلام « نمى عن بيع الغرر » 20 

وربها عوّلوا على أنه مبيع غير مقدورٍ على تسليمه؛ فلم يصح بيعه كالسمك 
في الماء » والطير في الحواء. وهذا ليس ؛ يمحم الى جرجاس ان كرد 
غرراً لانضمام غيره إليه» كبيع الثمرة الموجود , بعضهاء والمتوقع وجود باقيها. 

وهذا هو الجواب عن قياسهم, وإن كنا قد بينا أن القياس لا مدخل له في 
الشريعة» لأنه لا يمكن تسليم جميع الثمرة التي وقع عليها العقد في وقت الصفقة 
وإن كان العقد جائزا. 

فإن قيل: نحن نخالف في ذلك .» ولا نجيز أن نبيع ثمرة معلومة”" مع 
موجودة. 

قلنا : أَمّا مالك فإِنّه يوافقنا على هذا الموضع . 

وحجتنا على من خالفنا فيه أنه لا خلاف في أن طلع النخلة[ ١‏ / ب ] التي 
لم تؤبر داخل في البيع ”© معها ء وإن كان في الحال معدوماً » فكيف يجوز أن يدعي 
أن بيع معدوم وموجود لا يجوز ؟ 

[0/744]مسألة : وما انفردت به الامامية القول بتحريم بيع الفقاع 
وابتياعه. - 

وكل الفقهاء يخالفون في ذلك © . 


775 / 6 حديث 7”7777, والسئن الكبرى‎ ١١9 /7 مسند أحمد 7/7/ا"اء وسئن ابي داود‎ )١( 
.١50 01 حديث‎ ٠١9/48 والمصنف لعبد الرزاق‎ » 8٠١ / 4 ومجمع الزوائد‎ » "٠7و‎ 

(*) ب النسخة ض ( معدومة ) وفي م ( معدودة ) . 

(9) في النسخة ( المبيع ). 

(5) تقدم الحديث عنها في المسألة 719 . 


كتاب البيوع / من ابتاع شيئا ولم يقبضه اا 

وقد روي عن مالك كراهية بيع الفقاع "© . 

دليلنا الإجماع المتردد» وأيضاً أن نبني هذه المسألة على تحريمه؛ فنقول : قد 
ثبت(" حظر شربه» وكل من حظر شربه حظر ابتياعه وبيعه. والتفرقة بين الأمرين 
خروج عن إجماع الأمة. 

[5/760]مسألة : وما انفردت به الامامية أن من أبتاع شيئاً معيناً بثمن 
معين ولم يقبضه, ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن. 
فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام» فإن مضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الشمن» 
كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وباعه من غيره. وإن شاء طالبه بالثمن على 
التعجيل والوفاء» وليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار » ولو هلك المبيع في مدة 
الأيام الثلاثة كان من مال المبتاع دون البائع » فإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من 
مال البائع'" . 


)١(‏ تقدمت الاشارة اليه في المسألة 774 ولا حاجة لتكراره فلاحظ. 

(0) زاد في النسخة ض (تحريمه و) . 

() أقول : قال ابن ادريس في السرائر ” //ا/71” -778 : ( فقد اختلف قول أصحابنا في 
ذلكء فذهب شيخنا المفيد» والسيد المرتضى وغيرهما إلى أن هلاكه من مال المشتري . 
وذهب شيخنا أبو جعفر وجماعة من أصحابنا ء إلى أن هلاكه من مال البائع » دون مال 
المبتاع إن هلك بعد الثلاثة الأيام » كان من مال البائع دون مال المبتاع على كل حال عند 
الجميع » وعلى الأقوال كلها بغير خلاف . والذي يقوى في نفسي ما ذهب إليه شيخنا 
أبوجعفر الطوسي رحمه الله » لأنْ الإجماع حاصل منعقد في غير هذه الصورة. أن المبيع إذا 
هلك قبل أن يقبضه بائعه للمشتري . أو قبل تمكين البائع للمشتري من قبضه فإنه يلك 
من مال بائعه » وهذا من ذاك . وأيضاً فلا خلاف أن بعد الثلاثة الأيام يلك من مال بائعه. 
والخيرة له ولا خيرة للمشتري . بل العقد لزمه واستقر عليه » ولا خيار له. وإِنَّا هلك 
من ماله ء لآنه ما مكن المشتري من قبضه » ولا قبضه إياه » وفي قبل انقضاء المدة التى هى 
الثلاثة الآيام ). 0 


” همهم مهم مهم 000000060660666 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ١8 

وخالف باقي الفقهاء ني ذلك ”" ولم يقل أحد منهم بهذا الترتيب الذي 
وا 

دليانا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد وإِنّما قلنا إن المبتاع أحقٌ به ما 
بينه وبين ثلاثة أيام. لأنه بالابتياع واشتراط أن ينقد الثمن الذي مضى في إحضاره 
قد ملك, وعليه تعجيل الثمنء فإذا لم يحضره في هذه المدة المضروبة فكأنه رجع 
إن شاء فسخ » وإن شاء طالب بالثمن. 

وإَِّا جعلنا المبيع إذا هلك في الأيام الثلاثة من مال المبتاع» لأنْ العقد قد ثبت 

وقد حكي عن مالك أنه كان يقول في الدابة إذا حبسها البائع حتى يقبض 
الثمن » فهلكت . فهي من مال المشتري ٠‏ وذلك إذا كان بيعاً على النقد. فإن كان 
على غير النقد . فهو من مال البائع '". فهذا موافقة للامامية من بعض الوجوه. 


(١)الام‏ #/ ١لا‏ الا. 
وقال النووي في المجموع 9/ 775 و7310 : (فمذهبنا أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه 
عقاراً كان أو منقولآ» لا باذن البائع ولا بغير اذنه» لا قبل أداء الثمن ولا بعده. ثم قال : 
قال أصحابنا ى) لا يجوز بيع المبيع قبل القبض. لا يجوز جعله أجرة ولاعوضاً في صلح 
ولا اسلامه في شىء» ولا التولية فيه » ولا الاشتراك). 

(1) انظر المصنف لعبد الرزاق 8 / 47» والمصنف لابن ابي شيبة © / :15. 

(") قال العيني في عمدة القاري ١١‏ / 706 : ( اختلف العلاء في هلاك المبيع قبل القبض » 
فذهب أبو حنيفة والشافعي : إلى أن ضمانه إن تلف من البائع » وقال أحمد وإسحاق وأبو 
ثور : من المشتري » وأمًا مالك ففرق بين الثياب والحيوانء فقال : ما كان من الثياب 
والطعام فهلك قبل القبض فضانه من البائع » وقال ابن القاسم : لأنه لا يعرف هلاكه 
ولا بينة عليه. وأما الدواب والحيوان والعقار فمصيبته من المشتري . وقال ابن حبيب : 
اختلف العلماء فيمن باع عبداً واحتبسه بالشمن وهلك في يده قبل أن يأتي المشتري بالثمن» 


كتاب البيوع / من ابتاع شيئاً ول يسجّ للخيار وقتا 0 

وقد قلنا أنه إن هلك بعد الثلاثة كان من مال البائع ؟ لأنه بتأخير الثمن عنه 
قد صار أملك به . وأحقٌ بالتصرف فيه فإن هلك فمن ماله. 

761١ [‏ //] مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأن من أبتاع شيئاً وشرط 
الخيار» ولم يسم وقتأء ولا أجلاً محصوصاًء بل أطلقه إطلاقاً » فإِنْ له الخيار ما بينه 
وبين ثلاثة أيام » ثم لا خيار له بعد ذلك. 

وباقي الفقهاء يخالفونهم ني ذلك ؛ لأن أبا حنيفة يذهب إلى أنّهِ إذا شرط الخيار 
إلى غير مدة معلومة فالبيع فاسد , فإن أجازه في الثلاثة جاز عند أبي حنيفة خاصة, 
وإن لم يجزه حتى مضت الثلاثة أيام » لم يكن له أن يجيزه ”" . 


فكان سعيد بن المسيب وربيعة والليث يقولون : هو من البائع » وأخذه ابن وهب وكان 
مالك قد أخذ به أيضا ء وقال سليمان بن يسار : مصيبته من المشتري سواء حبسه البائع 
بالشمن أم لا . ورجع مالك إلى قول سليهان ). 
)١(‏ مختصر اختلاف العللماء 7 / 06 . 

قال النووي في المجموع 4 / 05((يب مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالاجماع 
واختلفوا في ضبطه » فمذهبنا أنه يجوز ثلاثة أيام ف| دونها ولا يجوز أكثرء وبه قال أبو حنيفة 
وعبد الله بن شبرمة وزفر والأوزاعي في رواية عنه » وقال ابن أبي ليل والحسن بن صالح 
وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو يوسف 
ومحمد وابن المنذر وداود وفقهاء المحدثين يجوز في كل شيء بقدر الحاجة فيه» فيجوز في 
الثوب ونحوه اليوم واليومان» وفي الجارية ونحوها ستة أيام وسبعة » وفي الدار نحو 
الشهر . ثم قال : إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت » مذهبنا بطلان البيع لأن فيه غرر. وبه 
قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وقال أحمد واسحاق البيع صحيح ء وأن الخيار باطل . 
وقال الأوزاعي وابن أب ليلى : البيع صحيح والشرط باطل» لقوله صل الله عليه وسلم 
(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) قالاء وهذا ظاهر في أبطال الشرط وصحة البيع. 
وقال مالك : البيع صحيح . ويثبت لما الخيار مدة تليق بذلك البيع). 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار 5 / 585 -877: : ( واختلفوا في اشتراط الخيار إلى مدة 
غير معلومة» فقال مالك : ذلك جائز » ويجعل السلطان له في ذلك من الخيار ما يكون 


غ١‏ لمهم مهمه مهعم ه 000.00.06.00 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 

وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يجيز بعد الغلاثة 9" . 

وقال مالك :إن لم يجعل للخيار وقتا معلوما”"" جاز ‏ وجعل له من الخيار 
مثل ما يكون في تلك الساعة © . 

وقال الحسن بن صالح بن حيّ : إذا لم يعيّن أجل الخيار » كان له الخيار أبد]؟» . 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر. ويمكن أن يكون الوجه مع 
إطلاق الخيار في صرفه إلى ثلاثة أيام » أن هذه المدّة هي المعهودة المعروفة في 
الشريعة؛ لأن صرف" الخيار فيهاء والكلام إذا أطلق وجب حمله على المعهود 
المألوف فيه. 

[8/1261 ] مسألة /71١1:‏ أ] وما انفردت به الامامية القول بأنْ من ابتاع 
أمَةَ فوجد بها عيبأ ما عرفه من قبل بعد أن وطأهاء لم يكن له ردّهاء وكان له أرش 
العيبء إلا أن يكون عيبها من حبلء فله ردّها مع الوطء» ويردٌ معها إذا وطأها 

وخالف باقي الفقهاء في ذلكء فذهب الشافعي إلى أنّه إذا أبتاع أَمَهَ ثيباً 


في مشل تلك السلعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة فسد 
البيع» كاالجعل الفاسد . والثمن الفاسد . وإن أجازه في الثلاث جاز عند أبي حنيفة » وإن 
م يجزه حتى مضت الثلاثة الأيام لم يكن له أن يجيز. وقال أبو يوسف ومحمد : له أن يختار 
بعد الثلاث » وكذلك قوم فيمن اشترط له الخيار أكثر من ثلاثء أنه إذا أجازه في الثلاث 
جاز . وقال الشافعى : لا يجوز) . 

. انظر ا هوامش المتقدّمة‎ )١( 

(؟) سقط من النسخة ( ض ) . 

(©) تقدمت الاشارة اليه في الهامش المتقدم فلاحظ . 

(:) مختصر اختلاف الفقهاء ”'/ 55 والمجموع 4 / 576» والاستذكار 5 / 585 - 181 . 

(6) ني النسخة ض ( يضرب ) . 


كتاب البيوع / من ابتاع أمة فوجد بها عيبا 11ذ1[ز1[|ز[ ز[ؤ[ [ز[ؤزؤز[ ز[ز[ز[ [ 0011 
فوطأهاء ثم أصاب بها عيبا » فله ردّهاء ولا مهر عليه”" . 


. 88 / 5 والشرح الكبير‎ » ١55 /'' مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

وقال النووي في المجموع 777/١7‏ : (هذه مسألة مشهورة اختلف العلاء فيها على ثمانية 
مذاهب : ( أحدها ) أن يرّدها ىا ذكره المصنف ولا يرد معها شيئاء وهو مذهبنا الذي 
نصّ عليه الشافعي والأصحاب . ول يختلفوا فيه وبه . قال زيد بن ثابت فيه قيل وعثمان 
ومالك والليث بن سعد وأبو ثورء ولافرق عندنا في ذلك بين أن يكون بعد القبض أو 
قبله » ولايكون بالوطء قابضاًلها على المشهورء ولا مهر عليه ان سلمت وقبضهاء فان 
تلفت قبل القبض فهل عليه المهر للبائع ؟ وجهان بناء على أن الفسخ قبل القبض رفع 
للعقد من أصله , أو من حينه » الصحيح لا مهرء ولا فرق بين أن يكون المردود عليه من 
تحرم عليه بوطء المشتري كأب وابنه أولا ء فان ذلك لا يمنع الردّ . ( والمذهب الثاني ) أنه 
ليرد ولا يرجع بالأرش » وهو قول أبي حنيفة والثوري وأبو يوسف وإسحاق » وروي 
ذلك عن عمر وعلي بن أبي طالب وابن سيرين والزهري . ( والثالث ) أنه يردّها ويردٌ 
معها مهر مثلهاء وهو قول ابن أبي ليل وشريح في رواية » وقيل : إِنّه روى نحو ذلك عن 
عمر. قال ابن المنذر: المهر في قول ابن أب ليلى يأخذ العشر من قيمتها ونصف. فيجعل المهر 
نصف ذلكء يعني يكون المهر ثلاث أرباع عشر قيمتهاء بذلك صرّح عنه غيره . ( الرابع ) 
يرذها ويرد معها مهر مثلها بالغاما بلغ » وهو قول ابن شبرمة والحسن بن حي وعبد الله 
ابن حسن. (والخامس ) يردّها ويردّ معها نصف عشر ثمنهاء وهو قول شريح والنخعي 
وقتادة» وروي من طريق الشعبي عن عمر . ( والسادس ) يردّها ويرد معها حكومة . وهو 
قول الشعبي . ( والسابع ) أنّها لازمة » لو صمح ذلك عن الحسن وعمر بن عبد العزيز» 
وهي رواية عن علي بن أبي طالب » فلا يردّهاء ولا يرجع بشيء على هذا القول. ( والثامن) 
يردّها ويردٌ معها عشر ثمنهاء وهو قول ابن المسيب » وروي عن ابن المسيب يرد معها 
عشرة دنانير » ولعل ذلك كان عشر ثمنها). 

وقال ابن قدامة في الشرح الكبير 5 / 88 : (إذا اشترى أمة ثيباً» فوطأها المشتري قبل 
علمه بالعيب, فله رذها ولا شيء عليه » روي ذلك عن زيد بن ثابت » وبه قال مالك 
والشافعي وأبو ثور وعشان البتي » وعن أحمد رواية أخرى أنه يمنع الردّ » يروي ذلك عن 
علي رضي الله عنه » وبه قال الزهري والثوري وأبو حنيفة وإسحاق ؛ لأن الوطء كالجناية» 
لأنه لا يخلو ني ملك الغير من عقوبة أو مال» فوجب أن يمنع الردّ كوطء البكر . وقال 


” همهم مهمه ه600 000000600666066 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ١ 

وقال ابن أبي ليلى: يردّ ها بالعيب ويردّ معها المهر لأجل الوطء . وقدروي 
للك عه ع 0م 

وذهب الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يملك الردّ بالعيب» 
ذل كه يلار 7 

وانفراد الامامية بالقول الذي ذكرناه ظاهر. 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد. وليس يجري وطء الثيب مجرَى 
وطء البكرء لأن وطء البكر فيه إتلاف لجزءٍ منهاء وليس كذلك الثيب . 

ويمكن أن يكون الفرق بين الحمل وبين غيره من العيوبء أن الحمل أفحش 
العوديدوا للمياء قور أن جدناة كيهل انى الخيوت: 


المسيب: دنانير » وقال ابن أبي موسى : مهر مثلها » وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب ). 
ثم قال في موضع آخر : ( إذا وطأ المشتري البكر قبل علمه بالعيب » ففيه روايتان (إحداهما) 
لا يردّها ء ويأخذ أرش العيب » وبه قال مالك وابن سيرين والزهري والثوري والشافعي 
وأبو حنيفة وإسحاق . قال ابن أبي موسى : وهو الصحيح عن أحمد (٠.‏ والرواية الأخرى) 
يرذها ومعها شيء اختارها الخرقي . وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والشعبي والنخعي 
ومالك وابن أبي ليلى وأبو ثور والواجب ردّ ما نقص قيمتها بالوطء. فإذا كانت قيمتها 
بكرا مائة وثيباً ثمانين» ردّ معها عشرين ؛ لأنّه بفسخ العقد يصير مضموناً عليه بقيمته 
بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري » وهذا قول مالك وأبي ثورء وقال شريح 
والنخعي يرد عشر ثمنهاء وقال سعيد بن المسيب يرد عشرة دنانير ). 

() مختصر اختلاف العلماء 7 / 0 »١5‏ والشرح الكبير 5 / 88 . 

() في النسخة ض ( يُغْلّظ ) . 


كتاب الصرف / من ابتاع شيئاً على ان يقرض البائع 1 


مسائل الصرف 


١ 6*[‏ ]مسألة في الصرف : وممّا انفردت به الامامية القول بجواز أن 
يبتاع الإنسان من غيره متاعاً أو غيره » نقداً أو نسيئة معأ على أن يسلّف البائع 
شيئاً » أو يقرضه مالا إلى أجل » أو يستقرض منه. 

وأنكر ذلك باقي الفهاء ارو 81 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد» ولأنَ الله تعالى أحل البيع 
بالإطلاق» وهذا البيع الذي أشرنا إليه داخل في جملة الظاهرء والقرض أيضاً 
جائز » واشتراطه في عقد البيع غير مفسدٍ له. 

ولسنا ندري من أي جهة حظر المخالفون ذلك » وإنّما يرجعون إلى الظنون 
والحسبان التي لا يرجع في الشرع إلى مثلهاء ولا خلاف بينهم في أنه لولم يكن 
يشرط القرض عند عقد البيع ثم رأى بعد ذلك أن يقرضه . كان ذلك جائزً”". 


(١)المجموع‏ 5/9/ا9 و 17١/1١‏ » وبداية المجتهد 10/15 .17١-‏ ومجموعة الفتاوى 
لابن تيمية ٠‏ / 87 . 
قال ابن قدامة في المغني 5 / :74٠‏ (مثل أن يقول بعتنك داري هذه على أن أبيعك داري 
الأخرى بكذاء أو على أن تبيعني دارك » أو على أن أؤجرك »ء أو على أن تؤجرني كذاء أو 
على تزوجني ابتك ء أو على أن أزوجك ابنتي ونحو هذاء فهذا كلّه لا يصح . قال ابن 
مسعود : الصفقتان في صفقة رباء وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء » وجوزه 
مالك) . 

(') قال ابن رشد في بداية المجتهد ” / ١74‏ في النهي عن البيع والشرط : ( فاختلف العلماء 
لتعارض هذه الأحاديث في بيع وشرط ء فقال قوم : البيع فاسد والشرط جائز . وممن قال 
بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة » وقال قوم : البيع جائز والشرط جائز » ومن قال بهذا 
القول ابن أبي شبرمة » وقال قوم : البيع جائز والشرط باطل » وممن قال بهذا القول ابن أبي 
ليل » وقال أحمد : البيع جائز مع شرط واحد» وأما مع شرطين فلا) . 


034 ممه ممعم همومه هم ن 066060 .000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
وأي فرق بين أن يشرطه أو لا يشرطه ؟. 

[7/70515 ] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنّه يجوز أن يكون 
للإنسان على غيره مال مؤجلء فيتفقا على تعجيله , بأن ينقصه من مبلغه. ولا 
يشبه ذلك تأخير الأموال عن آجاها بزيادة فيها ؛ لأن ذلك محظور لا محالة. 


وخالفهم باقي الفقهاء » وسووا بين الأمرين في التحريم. 

دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره» وأيضاً فإِنَ تصرف الإنسان في) 
يملكه مباح بالعقل والشرعء وقد علمنا أن الدّين المؤجل له مالك يصمح تصرّفه 
فيه » فيجوز له أن ينقص منه» كا يجوز له الإبراء منه » ومن عليه أيضاً هذا الدين 
هومالك للتصرف في ماله » فله أن يقدمه. كا له أن يؤخره إلى أجله. ولا خلاف 
في أنّهِ لو قبض بعضه وأبرأه من الباقي من غير اشتراط ؛ لكان ذلك جائزاً » وأي 
فرق في جواز ذلك بين الاشتراط ونفيه . 

[766/"]مسألة : ومَاظرً انفراد الامامية به » وقد وافقها فيه غيرهاء 
القول بجواز أن يبيع الإنسان الشاة أو البعير ويشترط رأسه, أو جلده. أو عضواً 
من أعضائه”" . 

وروى ابن وهبء عن مالك » القول بجواز”" أن يستثني جلدها ”". وهذه 
موافقة للامامية' . 


وروى ابن القاسم عن مالك[ 5١‏ / ب ] أنه إذا باع شاةً فاستثنى منها ثلثاً أو 


.1"7-11١/57 بداية المجتهد‎ )١( 

() زاد في النسخة ض (١‏ ذلك وهو). 

(") المدونة الكبرى 5 / 7545. ومختصر اختلاف العلماء 7/ 87 . 

(5) أقول : أشار الطحاوي الى عدد من القائلين بالجواز» ى) ورد ذلك في مختصر اختلاف 
الفقهاء " / 87 - 87 منهم : الحسن بن صالح بن حي والليث . والاوزاعي . 


كتاب الصرف / في بيع الحيوان واشتراط جزء منه ا 
ربعا أ اتضفاًء أو فخذا أو كيدا أو:ضوفا أو شعرا أو كراعا :فاته إن اصن ثلا 
أورويغا أو قفا فلا بس باللفهوإن اسعى جلدا أو رواسا فإن كان مساق فلل 
بأس به. وإن كان حاضراً فلا خير فيه ”2. وهذه الرواية أيضاً موافقة للامامية في 
السفر ء ولسنا نعرف فرقاً بين السفر والحضر في هذا الموضع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز ذلك البتة » وهو قول الثوري”" . 

وقال الشافعي: لا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثني منها جلداً ولاغيره. 
دقر ولا لحف 0 

دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد» ولأن هذا العقد يقع عليه اسم البيع 
باستثنائه فيجب أن يدخل في عموم قوله تعالى: « وَأَحَلّ الله الَْيعَ 4 4 . 

وليس يمكن أن يُدَّعى في ذلك جهالة . فإن الأعضاء متميزة » منفردة من 
غيرها » وليس يجري مجرى غيرها ما يقع فيه الاشتراك والاختلاط. 


. 87 / 37 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
وجاء في المدونة الكبرى 5 / 747 ما لفظه : ( قلت : أرأيت الشاة إذا باعها رجل أو البعير‎ 
أو البقرة فاستثنى منها ثلشا أو ربعاً أو نصفاً أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو‎ 
كبدها أو صوفها أو شعرها أو كراعهاء أو استثنى بطونها كلّهاء أو استثنى أرطالاً مسماة‎ 
كثيرة أو قليلة » أيجوز هذا البيع كلّه في قول مالك أم لا ؟ قال : أمّا إذا استثنى ربعها أو ثلثها‎ 
أو نصفها فلا بأس بذلك عند مالك ». وأمّا إذا استثنى جلدها أو رأسها فإنّْه إن كان مسافرا‎ 
.) فلا بأس بذلك وإن كان حاضراً فلا خير فيه‎ 

.١٠ /7 مختصر اختلاف العلماء 87/7 » والفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف العلماء 7 / 87 . 

(:) سورة البقرة ” : 6/!ا7 . 


كتاب الشفعة 


كتاب الشفعة / الشفعة حق في كل شيء من المبيعات 0 
]١/755[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية إن مهم حقٌّ الشفعة في كل شيء 
من المبيعات »؛ من عقار » وضيعة » ومتاع » وعروض .ء وحيوان إن كان ذلك مما 
يحتمل القسمة أو لا يحتملها. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك . وأجمعوا على أنّها لا تجب إِلّا في العقارات 
والأرضين » دون العروض والأمتعة والحيوان 9" . 


,194/١5عومجملاو‎ "5١/1١١ مختصر اختلاف العلماء 5 / 579 وفتح العزيز‎ )١( 
.5 ٠7 / 6 ومغني المحتاج 7 / 547 المدونة الكبرى‎ »١157- ١6 / 5 وروضة الطالبين‎ 
والاستذكار /ا/87.‎ 
(وقال النخعي وشريح القاضي والثوري وعمرو‎ : ٠١ / ١7 وقال العيني في عمدة القاري‎ 
ابن حريث والحسن بن حيّ وقتادة والحسن البصري وحماد بن أبي سليان وأبو حنيفة وأبو‎ 
يوسف ومحمد : تجب الشفعة في الأراضي والرباع والحوائط . ثم قال : وروي عن عطاء أنه‎ 
» قال : الشفعة في كل شىء حتى في الثوب » وحكى مقالة عطاء عن بعض الشافعية ومالك‎ 
وأنكزة الفافى أبو عمد وحكى عن الك واد وجوت الشفحة ف لمشو وق خاو‎ 
الحنابلة : وكل ما لا يقسم . ولا هو متصل بعقار كالسيف والجوهرة والحجر والحيوان وما‎ 
في معنى ذلك » ففي وجوب الشفعة فيه روايتان ذكرهما ابن أبي موسى ء ولا تؤخذ الثهار‎ 
بالشفعة تبعاء ذكره القاضى . وقال أبو الخطاب . تؤخذ).‎ 
وقال ابن عبد البر في التمهيد 51/1 : (إِنَّ أصحاب مالك اختلفوا في الشفعة في الشمرة‎ 
إذا بيعت حصة منها دون الأصل » فأوجب الشفعة للشريك فيها ابن وهب وابن القاسم‎ 
وأشهب. ورووه عن مالك . وقال المغيرة وعبد الملك ابن الماجشون وابن أبي حازم وابن‎ 
دينار : لا شفعة فيهاء ورووه عن مالك أيضاًء وهو قول أكثر أهل المدينة» وهو مذهب‎ 
الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وأهل النظر والأثر» وهو الصحيح عندي).‎ 
ما لفظه : ( قال مالك : لا شفعة الا في الدور والأرضين‎ ٠7 / 5 وجاء في المدونة الكبرى‎ 
والنخل والشجر. قيل : والشجر ؟ قال : الشجر بمنزلة النخل . قال : وجعل مالك في‎ 
الثمر الشفعة . قلت : ول شفعة في دين ولا حيوان ول سفن ولا بزر ولاطعام ولافي‎ 
شىء من العروض ولا سارية ولا حجر ولاني شىء من الأشياء سوى ماذكرت لي كان‎ 
ما يقسم أولا يقسم في قول مالك ؟ قال : نعم لا شفعة في ذلك » ولا شفعة إِلّا فيها ذكرت‎ 


ليل مهمه ه .000000006006000 .000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
وقد روي عن مالك خاصة أنّه قال: إذا كان طعامٌ أو بِرْ بين شريكين » وباع 
أحدهما حقه. أن لشريكه الشفعة 9 . 
ثم اختلف أبو حنيفة والشافعيء فقال أبو حنيفة: تجب الشفعة فيه| يحتمل 
القسمة» ولااضرر في قسمته » وفيا لا يحتملها”"' . 
وأسقط الشافعي الشفعة عا لا يحتمل القسمة » ويلحق الضرر بقسمته ”" . 
دليلنا على صحة مذهبنا إجماع الامامية على ذلك فإنهم لا يختلفون فيه. 
ويمكن أن يعارض المخالفون في هذه المسألة بكل خبر ورد عن الرسول عليه 
السلام في إيجاب الشفعة مطلقاء كروايتهم عنه عليه السلام أنه قال: « الشفعة في] 
يقسم 
وأيضاً ما رووه عنه عليه السلام من قوله: « الشفعة في كل شي2”* . والأخبار 


0 


لك). 

.571// © »ء والمدونة الكبرى‎ 75١ / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

.١- ١7 / 0 وبدائع الصنائع‎ » "4١ / مختصر اختلاف العلماء ؛‎ )١( 

(7) مختصر اختلاف العلماء 5 / 779 . 

(؟) روى الشافعى في اختلاف الحديث : 070 وفي مسنده : 101 بسنده عن جابر وغيره عن 
النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال : ٠‏ الشفعة فيهالم يقسم » فإذا وقعت الحدود فلا شفعة». 
وروى البخاري في الصحيح '/ 41 بسنده عن جابر أيضاً قال قضى رسول الله صل الله 
عليه وسلّم بالشفعة في كل مال يقسم, فإذا وقعت الحدود »وصرفت الطرق فلا شفعة ) . 

(4) سنن الترمذي 7/ 517 - 51١5‏ حديث 1787 » والسنن الكبرى للبيهقي 5 / 2٠١١‏ 
والمعجم الكبير للطبراني ١177 /١١‏ حديث ١1١144‏ . 
وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ ١77- ١١0‏ بسنده عن ابن عباس ( قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم الشريك شفيع » والشفعة في كل شيء. وروى بسنده عن 
جابر قال : قضى رسول الله صل الله عليه وسلّم بالشفعة في كل شيء ) . 
وقال ابن حجر في فتح الباري 5 / 7٠‏ : (وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية» 


كتاب الشفعة / الشفعة حق في كل شيء من المبيعات او ا اسه وجو موسو الا 
في ذلك كثيرة عد 

وما يمكن أن يعارضوا به أن الشفعة عندكم إِنَّ) وجبت لإزالة الضرر عن 
الشفيع» وهذا المعنى موجود في جميع المبيعات من الأمتعة والحيوان. 

فإذا قالوا: حقٌ الشفعة إِنّْ) يجب خوفاً من الضرر على طريق الدوام؛ وهذا 
المعنى لا يثبت إِلّا في الأرضين والعقارات دون العروض. 

قلنا : في الأمتعة مايبقى على وجه الرهن. مثل بقاء العراص 7" والأرضين. 
كالياقوت وما أشبهه من الحجارة والحديد » فيدوم الاستضرار بالشركة فيه. وأنتم 
لا توجبون فيه الشفعة. 

وبعد فإن إزالة الضرر الدائم أو المنتقطع واجبة في العقل والشرع. ولمتن 
وجوب إزالتها مختصاً بالمستمر دون المنقطع. فلو كان التأذي بالشركة في العروض 
منقطعاً على ما ادعيتم لكانت إزالته واجبة على كل حال. 


فأماعلّة الشافعي في وجوب الشفعة بها على الشريك من الضرر بأجرة 
القاسم متى طلب القسمّة » فينتقض بالعروضء لأن هذا المعنى ثابت فيها. ورب 
ضضم إلى هذه العلة[ 55 / أ] أن القسمة تؤدي إلى الضرر » ومن حيث يحتاج 
الشريك أن يمحدث ميزابا في حصته ثانياً بعد أن كان واحداًء وكذلك البالوعة 


وهو قول عطاء » وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات. وروى البيهقي 

من حديث ابن عباس مرفوعاً: ( الشفعة في كل شىء) ورجاله ثقات إِلَا انّه أعل بالارسال. 

وألخري اللساوى لداتتاهدا مو اريك جايو باهاة لا باس برو 01 

وقال ابن عبد البر في التمهيد 1/ 54 : ( وقد أوجب قوم الشفعة في كل شيء من الحيوان 

أو غيره وسائر المشاع من الأصول وغيرها وهي طائفة من المكيين ورووا في ذلك حديئاً). 
)١(‏ العراص : جمع : عرصة - بفتح أوله وإسكان ثانية - وجمعها: عراص وعرصات بفتح 

الراء » وهي كل موضع لا بناء فيه . المصباح المنير : 4٠7‏ مادة (عرص ). 


” ل ل الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ١84 
وما أشبههما. وهذا ليس بشيء, لأن الشفعة قد تجب فيم| لا يحتاج فيه إلى شيء من‎ 
ذلك؛ كالعراص الخالية من أبنية» والحصص التي متى قُسّمت كان في كل واحدة‎ 
منها كل ما يحتاج إليه من ميزاب وبالوعة وغير ذلك » فبطلت هذه العلة أيضاً.‎ 

[/اه ؟/ ؟] مسألة : ومما انفردت به الامامية القول بأن الشفعة إنّا تجب إذا 
كانت الشركة بين اثنين» فإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك . وأوجبوا الشفعة بين الشركاء » قل أو كثر 
عددهم"'"'. | 
دليلنا على “ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة. وأيضاً فإن حقٌ الشفعة حكم 
شرعيء والأصل انتفاؤه. وإِنّْا أوجبناه بين الشريكين لإجماع الأمة » فانتقلنا بهذا 
الإجماع عن حكم الأصلء ولم ينقلنا فيما زاد على الاثنين ناقل » فيجب أن يكون 
في ذلك على حكم الأصل. 

فإن قيل: أليس قد وردت رواياتكم التي تختصون بها على أئمتكم عليهم 
السلام أن الشفعة تجب على عدد الرجال ”". وهذا يدل على أن الشفعة تثبت في] 
زاد على الاثنين. 

وروي عن أب عبد الله عليه السلام أنه قال : ( قضى رسول الله صل الله عليه 
وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن )*2. ولفظة (الشركاء ) تقع على 


.””5/١5 مختصر اختلاف العلماء 5 //41؟ » والمحلى 4 / 98 -44. والمجموع‎ )١( 
. 06 والاستذكار /ا/ هلا وبدائع الصنائع‎ 

(0)زادفي النسخة ض (صحة ). 

(*) من لا يحضره الفقيه ”/ ل/الا حديث 7717١‏ و١7”37".‏ والتهذزيب١6557/1١‏ حديث 
“”“”/ء والاستبصار 7//ا١١‏ حديث 5١5‏ . 

(: ) الكاني 5 / 78١‏ حديث 5» ومن لا يحضره الفقيه 5/7/ا حديث 7337758 , وتهذيب 
الاحكام /1/ ١75‏ حديث 777 . 


كتاب الشفعة / الشفعة بين شريكين اعلا فع ةلوط ااخاموواوا و ا الا 
أكثر من إثنين . 

لعا نعاس اجر اعاوبرود ا برج عل موا لسار بن لا 
ولا تثبت به الأحكام الشرعية على ما بيناه في غير موضع. ويمكن تأويل ظواهر 
هذه الأخبار بأن نحمل قوله : ( الشفعة على عدد الرجال ) أنّها إِنَّ) تجب بالشركة» 
وسواء زادت سهام أحد الشريكين على سهام الآخر أو نقصت . فالمعتبر إِنَّ) هو 
بالشركاء لا بمبالغ سهامهم. 

ويحتمل لفظ ( الرجال ) على الشركاء في الاملاك الكثيرة » لا في ملك واحد. 
ويجوز حمل هذه اللفظة على الشريكين في ملك واحد على أحد وجهين : إمّا على 
قول من يجعل أقل الجمع الاثنين» أو على سبيل المجاز ى) قال تعالى : ( فَإِن كَانَ 
لَهُ إخوَةٌ ) ”' وتأويل الخبر الثاني داخل فيه| ذكرناه. 

فأما الخبر الذي وجد في روايات أصحابنا أنه إذا سمح بعض الشركاء 
بحقوقهم من الشفعة» فإن لمن ل يسمح بحقه على قدر حقه , فيمكن أن يكون 
تأويله أن الوارث هق الشفعة إذا كانوا جماعة:» فإِنْ الشفعة عندنا تورث » ومتى 
سمح بعضهم بحقه كانت المطالبة لمن لم يمسمح. وهذا لا يدلٌ على أن الشفعة في 
الأصل تجهب لأكثر من شريكين. 

فإن قيل: قد ادعيتم إجماع الامامية وابن الجنيد يخالف في هذه المسألة» ويوجب 
الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين ”" 2 وأبو جعفر ابن بابويه" يوجب الشفعة 


.١١: 5 سورة النساء‎ )١( 

(؟) حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة 0 / 775. 

() أبو جعفر, محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي » شيخ الحفظة» ووجه 
الطائفة المستحفظة رئيس المحدثين والصدوق فيا يرويه عن الأئمة الطاهرين عليهم 
السلام » كان ثقة جليل القدر بصيرا بالاخبار ناقدا للآثار عالماً بالرجال وهو أستاذ المفيد 


0 هي64604ي6ي06007256:ا ااا اال ال ل دان 
في العقار فيه زاد على اثنين » وإِنّما يعتبر الاثنين في الحيوان خاصة على ما حكيتموه 
عنه في جواب مسائل أهل الموصل التسع الفقهية ”" . 

قلنا : إجماع الامامية قد تقدم الرجلينء فلا اعتبار بخلافهماء وقد بيّنا في 
مواضع من كتبنا أن خلاف الامامية إذا تعين في واحد أو جماعة معروفة مشار 
إليها لم يقع به اعتبار. 

[765/"] مسألة رط القراد نام بار 311 ارهق 


مسلم .511 /ب ] 
وأكثر الفقهاء يوجبون الشفعة للكافر» ولا يفرّقون بينه وبين المسله”" . 
ا ل ا ل 
ابتدأها المسلمون؛ لأ نهم لا يجو زلهم سكناهاء ولا تملّكهاء وهم الشفعة في 
القرى9 . 


محمد بن محمد بن النعان . ورد بغداد سنة 565" وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث 
السن» مات بالري سنة 78١‏ إحدى وثانين وثلاثاثة . الكنى والالقاب 7١١/1١‏ . 

.١ا/لا/‎ - ١7/5 /١ انظر مجموعة رسائل الشريف المرتضى‎ )١( 

)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ‏ / 4 ؟. والاشراف لابن المنذر ١‏ / 54» والافصاح ” / /الا. 
قال النووي في المجموع 70/1١5‏ و١١7:(‏ فإن الشفعة تجوز للمسلم والكافر عند 
الشافعي وأبي حنيفة ومالك . وخالف أحمد فقهاء مذهبه على أنه لا شفعة لكافر على 
مسلمء قال الضياء المقدسي نصّ عليه أحمد . قال في الانصاف : وهو المذهب . وعليه 
الأصحاب. وهو من مفردات المذهب .» وبه قال الحسن البصري والشعبي ). 
وقال ابن عبد البر في الكافي : 1778 : ( والشفعة لكل شريك؛ صغيراً كان أو كبيراء ذكراً أو 
أنثى » مسلا أو ذميّا ‏ وهي بين المسلم والذمي كهي بين المسلمين . وكذلك المستحق عليه 
الشفعة تلزمه حاضراً كان أو غائباء كبيراً أو طفلاً ). 

(*) مختصر اختلاف العلاء 5 / 710 . 
قال النووي في شرح صحيح مسلم ١: 41/1١١‏ أمّا قوله صل الله عليه وسلّم : فمن كان 


كتاب الشفعة / لا شفعة لكافر على مسلم نروع اترا فم ا 1111 

وانفراد قول الامامية عن قول ابن حيّ باق, إلا أنه قد حكي عن الشعبي 
وأحمد بن حنبل أَنّْهَها أسقطا شفعة الذمي على المسلم ”2 وهذه منه) موافقة 
للامامية. 

والذي يدل على صحة مذهبنا اليه بعد الإجماع المتكرر ذكره» قوله تعالى : 
للَايَْئَوِي أُصْحَابٌ النَارِ وَأَضْحَابُ الْجَنّةِ 4(" ومعلوم أنّه تعالى إِنَّا أراد لا 
يستوون في الأحكام, والظاهر يقتضي العموم إلا ما أخرجه دليل قاهر. 

فإن قيل: أرادفي النعيم والعذاب بدلالة قوله : #أَصْحَابٌ الْجَتَوَهُمُ 
الْمَائِرونَ 294 . 

قلنا: قد بيّنافي الكلام على أصول الفقه أن تخصيص إحدى الجملتين لا 
يقتضي تخصيص الأخرى وإن ”؟ لها متعقبة* . 


له شريك فهو عام يتناول المسلم والكافر والذميء فتثبت للذمي الشفعة على المسلم » كى| 
تثبت للمسلم على الذمي » هذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور). 

” واللباب‎ 54٠ / © والشرح الكبير‎ .06١ / 6 مسائل أحمد بن حنبل : 707» والمغني‎ )١( 
.07/١5 والمجموع‎ "٠5 / ١ /»؛ ومغني المحتاج‎ 
(وقال الشعبي والحسن وأحمد : لا شفعة‎ : 51/١١ قال النووي في شرح صحيح مس لم‎ 
للذمي على المسلم » وفيه ثبوت الشفعة للأعرابي كثبوتها للمقيم في البلدويه » قال الشافعي‎ 
والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المنذر والجمهور وقال الشعبي : لا شفعة لمن لا‎ 
. ) يسكن بالمصر‎ 
مسألة /ا"01 : (لا شفعة‎ ١79/7 وقال الذهبي في تنقيح التحقيق في احاديث التعليق‎ 
. ) لذمي على مسلم . وهو قول الشعبي » خلافاً لأكثرهم‎ 

(0) سورة الحشر 094 : 7١‏ . 

() سورة الحشر 04 : 75١‏ . 

0( ) دفي النسخة ض ( كانت ). 

(6) الذريعة في اصول الشريعة 7٠7 / ١‏ . 


6 ردح ده اع اال وا اتاد ةلا ضهان لليف فى 1 

ومايمكن الاستدلال به. أن الأصل انتفاء الشفعة عن المبيعات, لأنْ حقٍّ 
الشفعة حكم شرعيء ولما ثبت حقٌ الشفعة للمسلم على الكافرء وللكفار بعضهم 
عل يعشن و و فعا وبةلبله دويق الباق غل سك الأضل: 

وما يمكن أن تُعارض به مخالفينا في هذه المسألة » ما رووه ووجدَ في كتبهم 
عن النبى صل الله عليه وآله من قوله : «لا شفعة لكافر» 0" » وفي خبر آخر: «لا 
كن اذى هل يد 6 

[ ؛]مسألة : ومّاظن انفراد الامامية به أنَّ حىٌّ الشفعة لا يسقط 
إلا بأن يُصرّح الشفيع بإسقاط حقه. ولا يكون مُُسقطأ بكفه في حال علمه عن 


الطلب. 
وهذا القول أحد أقوال الشافعى الأربعة ؛لأنْ له أقوالاً أربعة : 
)١(‏ المجموع /1١5‏ 60. 


(0)/ أقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة لدينا . وقد روى البيهقي في سننه 5 / ٠١‏ - 
4 عن أنس أن رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم قال : ( لا شفعة للنصراني )؛ وعنه أيضا: 
( ليس لليهودي والنصراني شفعة) . 
أقول : وقد اعتمده الامام أحمد المرتضى في شرح الأزهار 7١7/7‏ قائلاً : (إِلّا أن تكون 
أي هذه الأسباب ملكا لكافر » فلا شفعة له على مسلم مطلقاًء أي سواء كان في خططنا 

أم في خططهم هذا قول الحادي ني الأحكام والناصر لقوله صل الله عليه وآله : ( الاسلام 
يعلو ولا يُعلى عليه). واستشهد المرتضى بقوله صل الله عليه وآله : ( لا شفعة لذمي على 
مسلم ). 

(9 قال المزني في المختصر : 1٠١‏ : ( قال الشافعي : ولا شفعة إلا في مشاع » وللشفيع الشفعة 
بالثمن الذي وقع به البيع » فإن علم فطلب مكانه فهي له وإن أمكنه فلم يطلب بطلت 
شفعته » فإن علم فأخر الطلب فإن كان له عذر من حبس أو غيره فهو على شفعته وإلا فلا 
شفعة له » ولا يقطعها طول غيبته » وإنما يقطعها أن يعلم فيترك). 
وقال النووي في المجموع :١49 / ١5‏ ( والشفيع بالخيار بين الاخذ والترك ؛ لأنه حق ثبت 
له لدفع الضرر عنه فخير بين أخذه وتركه وفى خياره أربعة أقوال» قولان نص عليهما في 
القديم » أحدهما : له على التراخي » لا يسقط إِلّا بالعفوء أو با يدل على العفو. .. والثاني: 


كتاب الشفعة / متى يسقط حق الشفعة ا 

أحدها : إن طلب الشفعة » يجب على الفور . 

وثانيها : إِنّه قد يثبت إلى ثلاثة أيام . 

وثالثها : نه يجب على التأبيد إلى أن يصرّح بالعفو » وهذا وفاق الشيعة. 

ورابعها : إِنّهِ ثابت إلى أن يعفوء أو يعرض بالعفو . 

وحكي أيضاً عن شريك أنه قال : إذا علم فلم يطلب » فهو أيضاً على 
شفعته”"©» وهذا أيضاً موافقة للامامية. 

وباقي الفقهاء على خلاف ذلك؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه وابن حيّ يذهبون 
إلى أنه متى لم يطلبها مكانه بطلت شفعته " . 


اتعرانقار إن يوه لسري إن لاك لجر عل الأخية أو المقردب والقا لك نض 
عليه في سير حرملة أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام ... والرابع : نص عليه في الجديد , أنه على 
الفور وهو الصحيح). 
وقال ابن قدامة في المغني 5 / /ا/ا4 - 118 : ( الصحيح في المذهب أن حقٌّ الشفعة على 
الفور إن طالب بها ساعة يعلم بالبيع وإلا بطلت » نصّ عليه أحمد في رواية أبي طالب 
فقال: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم » وهذا قول ابن شبرمة والبتي والأوزاعي وأبي حنيفة 
والعنبري والشافعي في أحد قوليه . وحكي عن أحمد رواية ثانية: أن الشفعة على التراخي» 
لاتسقط مالم يوجدمنه مايدل على الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة ونحو ذلكء وهذا 
قول مالك وقول الشافعي إلا أن مالكاً قال : تنقطع بمضي سنة . وعنه بمضي مدة يعلم 
أنه تارك لما ؛ لأن هذا الخيار لا ضرر في تراخيه . فلم يسقط بالتأخير كحق القصاص. 
وبيان عدم الضرر أن النفع للمشتري باستغلال المبيع » وان أحدث فيه عمارة من غراس 
أو بناء فله قيمته » وحكي عن ابن أبي ليلى والثوري أن الخيار مقدر بثلاثة أيام .وهو قول 
الشافعى) . 

(1) مختصر اختلاف العلماء 5 / 747 . 

. 75١ / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

قال العيني في عمدة القاري ١7‏ / 7 : (واختلف في المدة » فقيل : سنة » وقيل : فوقهاء وقييل: 
فوق ثلاث. وقيل : فوق خمس . حكاها ابن الحاجب . وقال أبو حنيفة : إذا وقع البيع 


04 مح لد اومن مان الانتصار للشتريف المرتضق: خ/ 7 
وقال الحسن بن زياد”" : إذا أشهد أنه على شفعته. ولم يقم بها ما بينه وبين أن 
يصل إلى القاضي . فقد أبطل شفعته ”" 
[قال الحسن]”" : فأمًا أبو حنيفة فقال: ثلاثة أيام ‏ . 


ل ال ا 
إلا أن يكون له عذر مانع من طلبها من حبس أو غيره فهو على شفعته . وقال السّعْبيٌ : منْ 
بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له ) . 

10) أبو عل :قسن يو تناد اللؤلوي:» الكو الليقذادى انين أ حضينة »ربنع عليه 
وحدث عنه. وعن ابن جريج » وعنه محمد بن سماعة القاضي . وشجاع ء وابن جريج 
وغيرهم . مات سنة 4 ٠١‏ ه. أنظر : طبقات الفقهاء للشيرازي : ١١5‏ » وتاريخ بغداد ا 
”١5 /‏ برقم 78717 وميزان الاعتدال 591١/1١‏ / 855 » لسان الميزان ٠١8/7‏ برقم 
/ااة . 

. 75١ / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
قال السمرقندي في تحفة الفقهاء 7/ 00 : ( ولو أن الشفيع بعد وجود الطلبين والاشهاد.‎ 
إذا أخر المرافعة إلى باب القاضي ولم يخاصم هل تبطل شفعته ؟ فقد اختلفت الروايات عن‎ 
أصحابنا والحاصل أن عند أبي حنيفة رحمه الله : لم تسقط الشفعة ء بالتأخير بعد الاشهادين.‎ 
إلا أن يسقطها بلسانه فيقول : ( تركت الشفعة ) . وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف.‎ 
: وفي رواية أخرى عنه : إذا ترك المخاصمة إلى القاضى في زمان يقدر على المخاصمة فيه‎ 
بطلت شفعته - ول يوقت . وقال محمد وزفر: إذا أخر المطالبة بعد الاشهاد شهرا من غير‎ 
عذر : بطلت شفعته . وعن الحسن أنه قال : وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر‎ 
.) وبه نأخذ‎ 

() ما بين المعقوفين ساقط من النسخة ( م) . 

(:) مختصر اختلاف العلماء 5 / 75١‏ . 
قال ابن حزم في المحلى 94 / 89 - 1١‏ : (واختلف الحاضرون في هذا . فقال أبو حنيفة : 
متى علم بالبيع وعلم أن له الشفعة فان طلب في الوقت أو أشهد على أنه آخذ بشفعته فله 
الشفعة أبداً وان سكت بعد ذلك سنين. فإن لم يشهد ولا طلب فقد بطل حقه » وروى 
ع أبي حنيفة في الحاضر أن له أجل ثلاثة أيام فان طلب الشفعة فيها قضى له » وان مرت 
الثلاث ولم يطلب الشفعة بطل حقه ولا شفعة له » وقال صاحبه محمد بن الحسن كذلك 


كتاب الشفعة / متى يسقط حق الشفعة 00 
وروى محمد عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبداً بعد الشهادة (" . 
وقا ين 15م كيابعة الطاب شير ا بطلت 00 
وقال أبويوسف :إذا أمكنه أن يطلب عند القاضي » أو يأخذه فلم يفعل 
تلت 
وقال ابن أبي ليلى: إذا علم بالبيع فهو بالخيار ثلاثً"» م 


إلّا أنه قال : لا ينتفع بالاشهاد على أنه طالب بالشفعة إِلّا بأن يكون إشهاده بذلك بحضرة 
المطلوب بالشفعة » أو بحضرة الشقص المطلوب . وقال أيضا : فان سكت بعد الاشهاد 
المذكور شهراً واحداً لا يطلب بطلت شفعته » وقال بعض كبار نظار مقلدي أبي حنيفة : 
للشفيع من أمد الخيار إن سكت ولم يشهد ولا طلب ما للمرأة المخيرة » وبقول أبي حنيفة 
يقول البتى وابن شبرمة وعبيد الله بن الحسن والأوزاعى إلا أن عبيد الله قال : لا يمهل إِلّا 
اكوا جدة و قال قالك تكله قال 2 هرة قال 2انابلعه ابعر علي ذال القياء بالشفعة 
فسكت ولم يطلب ولا أشهد فهو على حقه , وله أن يطلب مالم يطل الأمد جدأً دون تحديد 
في ذلك . ومرة قال : إن قام ما بينه وبين خمسة أعوام فله ذلك وان لم يقم حتى مضت خمسة 
أعوام فقد بطل حقه. ومرة قال : له القيام ما بينه وبين سنة فإن لم يطلب حتى مضت 
سنة فقد بطل حقه » وقال الشافعي : ان ترك الطلب ثلاثة أيام فأقل كان له ان يطلب 
فإن م يطلب حتى مضت له ثلاثة أيام فقد بطل حقه. وهو قول سفيان الثوري » ثم رجع 
الشافعي فقال : ان ترك الطلب دون عذر مانع ما قل أو كثر فقد بطل حقه وان تركه لعذر 
فهو على حقه طال الأمد أو قصر . وهو قول معمر » وروي عن شزيح وصمحٌ عن الشعبي. 
وروى عن الشعبي أن له أجل يوم واحد ). 

. وانظر ما تقدم في الحامش السابق‎ .7 5١ / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(0) مختصر اختلاف العلماء ؛ / 75١‏ » والمبسوط 5١87/1١1»ء‏ وتحفة الفقهاء 0١/7‏ . 

(©) المصدر السابق . 

(5) في النسخة ض ( ثلاثة ) » وفي النسخة م ( ثلاثة أيام ). 

(5) مختصر اختلاف العلماء 5 / 5١‏ 7» والام /1/ 5١1.ء‏ والمغني 5 / 81/8» والشرح الكبير 
ه/ 75 5. 


0 ا ال‎ 02 >22 7-7 >75 ١6 

وقال الشعبي: يوم" . 

وقال البتي : ثلاث 9© بذ 

وقال مالك : إذا علم بالشراء فلم يطالب حتى طال بطلت. والسّنّة ليست 
بكثيرة. وله أن يأخذ . وهذا في الحاضرء فأما الغائب فلا تبطل شفعته . 

وقال الثوري: إذا لم يطلبها أياماً بطلت شفعته ”© . وذكر المعافى" عنه ثلاثة 
يام 9 . 


اا 


. وتقدمت الاشارة اليه في المامش السابق فلاحظ‎ » 71١ / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(1) في النسخة ض ( ثلاثة ) » وفي النسخة م ( ثلاثة أيام ). 

(9) مختصر اختلاف العلماء 5 / 5١‏ ” » والاستذكار /ا /88. 

(:) مختصر اختلاف العلماء 5 / 75١‏ . 
قال ابن رشد في بداية المجتهد 7١7/7‏ :( وأما الحاضر . فإن الفقهاء اختلفوا في وقت 
وجوب الشفعة له» فقال الشافعي وأبو حنيفة : هي واجبة له على الفور بشرط العلم 
وإمكان الطلب » فإن علم وأمكن ولم يطلب بطلت شفعته . إلا أن أبا حنيفة قال : إن 
أشهد بالأخذ لم تبطل وإن تراخى . وأما مالك فليست عنده على الفورء بل وقت وجوبها 
متسع . واختلف قوله في هذا الوقت هل هو محدود أم لا ؟ فمرة قال : هو غير محدود وأنها 
لا تنقطع أبدا إلا أن يحدث المبتاع بناء أو تغييراً كثيراً بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت». 
ومرة حدد هذا الوقت » فروي عنه السنة وهو الأشهر » وقيل أكثر من سنة » وقد قيل عنه 
أن الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة ) . 

(5) مختصر اختلاف العلماء 5 / 5١‏ 7» وتقدمت الاشارة اليه في الهامش الاسبق . 

(5) المُحافى بن عمران بن محمد بن عمران بن تُفيل بن جابر الأزدي » أبو مسعود الموصل . ولد 
سنة نيف وعشرين ومائة . حدث عن إبراهيم بن طهمان » وإسرائيل بن يونس . والحسن 
ابن صالح بن حيّ» والشوري » وطائفة . حدث عنه ولده أحمد. وبشر بن الحارث الحافي» 
وإسحاق بن إبراهيم ال هروي » ووكيع بن الجراح , وابن المبارك » وآخرون . لزم سفيان 
الثوري فتفقه به . توفي سنة أربع وثانين ومائة » وقيل : خمس » وقيل : ست . الطبقات 
الكبرى /1/ /541» والثقات لابن حبان /1/ 079. وتاريخ بغداد 5١1/١7‏ برقم /19. 

(0) مختصر اختلاف العلماء 5 / 5١‏ 7» وتقدمت الاشارة اليه في الامش السابق . 


كتاب الشفعة / متى يسقط حق الشفعة 00 0 00 

فقال الأوزاعي والليث 7771 / أ ] وعبيد الله بن الحسن”" والشافعي: إذا ل 
يطلب حين علم بطلت ”'" . 

وقد تقدم بياننا أقوال الشافعي المختلفة في هذه المسألة» وإن كان هذا القول 
الذي ذكرناه آنفا أظهرها. 

وقال الشعبي : من بيعت شفعته وهو شاهد لم ينكرء فلا شفعة له"". 

والذي يدل على صحة مذهبنا الإجماع المتكرر» ويمكن أن يقوى ذلك بأن 
الحقوق في أصول الشريعة:. وفي العقول أيضاً لا تبطل بالإمساك عن طلبهاء 
فكيف خرج حل الشفعة عن أصول الأحكام العقلية والشرعية» ألا ترى أن من 1 
يطلب وديعته أو © يطالب بدينه » فإن حقه ثابت لا يبطل بالتغافل عن الطلب. 

فإذا قالوا : هذه حقوق غير مُتجددة » وحقٌ الشفعة متجدد. 

قلنا: نفرضه متجدداء لأن من حل له أجل دين فقد تجدد له حقٌّ ما كان 
مستمرأء ومع هذا لو أخر المطالبة لم يبطل الحقٌّ. وكذلك من مات له قريب 
واستحق في الحال ميراثه وعلم بذلك . ثملم يطالب بالميراث من هو في يده لم 
يبطل الحق» ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى. 

فإن قيل: هذا الذي تذهبون إليه يؤدي إلى الإجحاف بالمشتري. لأن المدة 


)١(‏ عبيد الله بن الحسن العنبري » البصري . القاضى » روى عن خالد الحذاء » وداود بن أبي 
منلا» وهاروة ون رجات وغ رهم وضع ارو وني ع وس الددين بحا ريع عاذ بق معاد 
وغيرهم . مات سنة ١78‏ ه أنظر » تبذيب التهذيب 17/ برقم ١7‏ الجرح والتعديل 
0" برقم 1547 . 

.40- 89/17 والاستذكار‎ ,.”١7 /١5 مختصر اختلاف العلماء 5 / 757 » والمجموع‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف العلماء 5 / 757 . 

(5) زادفي النسخة ض (لم ). 


* 2 الم ا وي ةط لبا اكه ري الامفيانللشريت الرتفى‎ ١0 
إذا تطاولت لم يتمكن المشتري من التصرف ف المبيع وهدمه وبنائه وتغييره لأن‎ 
الشفيع إذا طالبه بالشفعة أمره بإزالة ذلك» وهذا ضرر داخل على المشتري.‎ 

قلنا: يمكن أن يحترز المشتري من هذا الضرر بأن يعرض المبيع على الشفيع 
ويبذل تسليمه إليه فهو بين أمرين: إِمّا تسلّم أو ترك شفعته فيزول الضرر عن 
المشتري بذلكء وإذا فرط فيم| ذكرناه وتصرف من غير أن يفعل ما أشرنا إليه فهو 
المدخل للضرر على نفسه. 

فإن قيل: كيف تدعون أنه ليس في الأصول الشرعية حق يجب على الفور 
ويسقط بالتأخيرء وحق الرد بالعيب يجب على الفور ومتى تأخر بطل ؟ 

قلنا: المعنى في حقٌ الردّ بالعيب أنه رب] كان في تأخيره إبطال له من حيث 
تخفى أمارات العيب فلا تظهر فتقع الشبهة في وجود العيب فلزمت المبادرة إلى 
الرد لهذا المعنى وذلك غير موجود في حقٌ الشفعة لأنه يجب بعقد البيع وذلك مما 
لا يجوز أن يتغير ولا يخفى في وقت ويظهر في آخر. 

/١١[‏ 5]مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن لإمام المسلمين 
وخلفاته المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين » أو على المساجد. 
ومصالح المسلمين وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصيء وولي له أن يطالب 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك 7" . 

والدلالة على صحة مذهبنا الإجماع المتردد » ويمكن أن يقال للمخالف على 
سبيل المعارضة له : الشفعة إذا كانت إِنّْ) وجبت لدفع الضرر ء فأولى الأشياء بأن 
يُدفع عنها الضرر حقوق الفقراء» ووجوه القربات. 


.50- 507/1١١ فتح العزيز‎ )١( 


كتاب الشفعة / حقٌ الشفعة في الوقف لامام المسلمين اا 

فإن قالوا: الوقوف لا مالك لها" » فهاهنا منتفع بهاء ومتضرر با يعود إلى 
المشاركة فيهاء وهم أهل الوقوف ومصالح المسلمين أيضاً نما يجب”" من دفع 
الضرر "اضح الآدفون: 


(١)زادفي‏ النسخة ض وم( فيدفع الضرر عنه بالمطالبة بشفعته . قلنا : إنه اذا سلم أنه لا مالك لها) . 
(؟) زاد في النسخة ض [ أيضاً يجب من دفع الضرر عنها ء مثل ما يجب ] . 
(9) زاد في النسخة ض و م ( عنها مثل ما يجب من دفع الضرر ) . 


من ال حبات . والأجارات » والوقوف . والشركة 
والرهن . والسمر. وغبر ذلك 


كتاب الهبات / متى يجوز للواهب الرجوع في الهبات 1 1 1 0 اا 


مسائل ال هبات 


[ ١]مسألة‏ 731:20 / ب ]وتما انفردت به الامامية القول بأن من 
وهب شيئاً لغيره» غير قاصد به ثواب الله تعالى ووجهه؛ جاز له الرجوع فيه . مال 
يتعوّض عنه. ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك””" » فقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا وهب لذي 


.) زادفي النسخة ض ( في اطبة‎ )١( 
.77 5 // 


أقول : قال المارديني في الجوهر النقي ” / 187: ( والى جواز الرجوع في الهبة ذهب جماعة 
من الصحابة كعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وغيرهم. وهو مذهب جمهور التابعين» 
واخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : هو أحق بها مالم يرض منها - يعنى الهبة - 
وصححه ابن حزم وقال : لا مخالف لهم من الصحابة) . 

وقال العيني في عمدة القاري ١5١/1١‏ :( اختلف العلاء فيمن وهب هبة ثم طلب 
ثوامهاء وقال : إنا أردت الثواب . فقال مالك : ينظر فيه » فإن كان مثله من يطلب الثواب 
من الموهوب له فله ذلك . مثل هبة الفقير للغني والغلام لصاحبه » والرجل لامرأته ومن 
فوقه. وهو أحد قولي الشافعي » وقال أبو حنيفة : لا يكون له إذالم يشرطه. وهو قول 
الشافعي الثاني ) . 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد 77١/7‏ : ( فذهب مالك وجمهور علاء المدينة أن للأب 
أن يعتصر - أي أن يرجع - ما وهبه لابنه مالم يتزوج الابنء أولم يمستحدث ديناء أو 
بالجملة مالم يترتب عليه حقٌ للغير » وأن للأم أيضاً أن تعتصر ما وهبت إن كان الأب حياء 
وقد روي عن مالك أنها لا تعتصر ء وقال أحمد وأهل الظاهر : لا يجوز لأحذٍ أن يعتصر ما 
وهبه . وقال أبو حنيفة : يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وهب لذي محرم محرمة 
عليه . وأجمعوا على أن اهبة التي يراد بها الصدقة أي وجه الله أنّه لا يجوز لأحدٍ الرجوع 
فيها). 


” دجأو جح اتسوب و ا اا 0 الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ١4 
رَحم حرم لم يرجع؛ وإن وهب لامرأته لم يرجعء وكذلك المرأة لزوجها. وإن‎ 
. وهب لأجنبي رجع إن شاء مالم يثب عنها ء أو يزيد الشىء في نفسه”"‎ 


وقال ابن عبد البر في الاستذكار /1/ 75 - 73750 : ( قال أبو عمر : مذهب مالك في الهبة 
للشواب انها جائزة غير مردودة إذا قبضها الموهوب له ء كان للموهوب مطالبته بالثواب 
منهاء ذا رحم منه كان أو غير رحم إلا أن يكون فقيراً يرى أنه أراد مها الصدقة عليه فلا 
ثواب عليه حينئذ . والموهوب له محيّر في ردها أو إعطاء العرض منها ء هذا مالم تتغير 
عنده بزيادة أو نقصان , فان تغيرت عنده بزيادة أو نقصان كان للواهب قيمتها يوم قبضها 
الموهوب له وكان إسحاق بن رأهويه يذهب في ذلك إلى قول مالك. وروي عن عمر وعلي 
وفضالة بوعبيلك يخواز الة للقوابة,بواما الشافعى فالحية لإنزا ت عجدوباطل امردودة 
ليست بشيء» وهو قول أبي ثور وداود ؛ لأنّها معاوضة على مجهول غير مذكور, وذلك 
بيع لا يجوز . وأما أبو حنيفة وأصحابه قالهبة للثواب عندهم جائزة على نحو ما ذهب إليه 
مالك في ذلك » وان زادت عند الموهوب له أو نقصت أو هلكت لم يكن للواهب فيها 
رجوع ان كانت لذي رحم ؛لأنه - حينئذ - صلة خالصة له وهو قول الثوري . وقال 
أحمد ابن حنبل : ليس لأحد رجوع, ولا ثواب في هبة ولا هدية ؛ لقول رسول الله صل الله 
عليه وسلّم  :‏ العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ؛ وهو قول داود وأهل الظاهر). 

,.0١60-065١5/١ النتف‎ ,07 - 657/١7 و المبسوط‎ » ١167 / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
5 وبدائع الصنائع‎ ء»١58و‎ ١57 /١ واللباب ” / 5 -175» وعمدة القاري‎ 
والفتاوي الهندية 5 /185- 1م"‎ 5١5-7١6 / 0 وفتح الباري‎ .159- 1 / 
.77 1/7/1 وحلية العلماء 5 / 65 و 060 . والاستذكار‎ 
ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلا‎ ( : ١1717 / 9 وقال ابن حزم في المحلى‎ 
مذ يلفظ بها إلا الوالد والام فيا أعطياء أو أحدهما لولدهماء فلهم| الرجوع فيه أبداً الصغير‎ 
والكبير سواء » وسواء تزوج الولد أو الابنة على تلك العطية أو لم يتزوجاء داينا عليها أو م‎ 
يداينا » فان فات عينها فلا رجوع لما بشيء. ولا رجوع لما بالغلة ولا بالولد الحادث بعد‎ 
الهبة » فان فات البعض وبقى البعض كان لما الرجوع في بقي فقط وهو قول الشافعي‎ 
وأبي سليمان وأصحابه] . وقال أبو حنيفة : من وهب لذي رحم محرمة . أو لوالد هبة‎ 
وأقبضه إياهاء أو وهب أحد الزوجين لصاحبه هبة وأقبضه إياها » فلا رجوع لاحد من‎ 


كتاب الهبات / متى يجوز للواهب الرجوع في الهبات ا ااا 
وذكر هشام ”©» عن محمد 7" : عن أبي حنيفة : إذا علّم الموهوب له المملوك7" 
القرآن أو القر) فله أن يرجع فيه ”2 وقال محمد : لا يرجع " . 
قال محمد : وكذلك لو كان كافراً فأسلم ء أو كان عليه دين فأدّاه الموهوب 
نا 


وقال الحسن. عن زفر: إِنْ علّم الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشطء 
فحذقت ذلك . فله أن يرجع فيها ”" . 


فللواهب أن يرجع فيما وهب من ذلك متى شاء وان طالت المدة» مالم تزد الهبة في بدخها أو 
مالم يخرجها الموهوب له عن ملكه. أو مالم يمت الواهب أو الموهوب له أو مالم يعوض 
الموهوب له أو غيره عنه الواهب عوضاً يقبله الواهب , فأي هذه اللأسباب كان فلا رجوع 
للواهب فيها وهب , ولا يجوز الرجوع في الحبة إذا لم يكن شيء ما ذكرنا إلا بتسليم الموهوب 
له ذلك » أو بحضرة الحاكم أحب الموهوب له أم كره . قال : فلو وهب آخر جارية فعلمها 
الموهوب له القرآن والكتابة والخير» فليس ذلك بانع من رجوع الواهب فيهاء فإن كان 
عليها دين فأداه الموهوب له عنها » أو كانت كافرة فأسلمت . فلا رجوع للواهب فيها). 

. هشام هذا مجهول ا حال » ولم أقف في المصادر المتوفرة على ترجمة له‎ )١( 

. يعني محمد بن الحسن الشيبانيٍ » وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(9) زاد في النسخة ض ( من ). 

(:) كذا ورد في بعض المصادر » ىا ورد في بعضها ( الخبز ) وفي بعضها الآخر (الخير ) فلاحظ. 

(5) مختصر اختلاف العلماء 5 / 7 وحلية العلماء 5 / 0 5» والمحلى 4 / »١17377‏ والمغني 
لابن قدامة ” / 71/9. 

(1) مختصر اختلاف العلماء 5 / ١157‏ » وبدائع الصنائع 5 / ١١1/‏ -178. 

(0) مختصر اختلاف العلماء 5 / 21١657‏ 
وقال السرخسى في المبسوط ١59/765‏ : ( وقد روى ابن سماعة » عن محمد والحسن » عن 
أ رمتطليقة له لمى للواهت أناتبوضة ل امنا هن سحقوط الدين والآن ذلاك تسق رياد 
حادثة في ملك الموهوب له . والزيادة المتصلة تمنع الواهب من الرجوع). 

00( مختصر اختلاف العلماء 5 / »١157‏ و بدائع الصنائع 5 / »١1٠١‏ والنتف 1١‏ /0167. 
قال السرخسي في المبسوط 88/١17‏ : (وذكر في اختلاف زفر ويعقوب : لو وهب له عبدأء 


6 ممعي صا صا اوه اي قر امأماته وعو وين الاقماز للعريات ١‏ تقو 1 

وقال أبو يوسف : لا يرجع ”" . 

وقال عثمن البتي في الرجل يعطي الرجل العطيّة » لا يبيّن أنه مستغزر”". 
فعطيته جائزة » وليس له أن يرجع فيها ” . 

وقالمالك: من نحل ولداً له نحلاً » أو أعطاه عطاءً ليس بصدقة , فله أن 
يقبضها إن شاء مالم يستحدث الولد ديناً من أجل العطاءء. فإذا صار عليه الديون 
لم يكن لأبيه أن يقبض من ذلك شيئاً. وكذلك إذا زوج الفتاة بذلك المال» أو 
كانت جاريه فتروجت بذلك ».فليس للأب أن يقبض من ذلك شيعا 9 . 


فعلّمه الموهوب له الكتابة أو الخبز» فليس للواهب أن يرجع فيه عند أبي يوسف . وقال 
زفر : له أن يرجع ) . 

. ١87 / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

() قال ابن الاثير في النهاية "١ 5 / ١‏ : ( الجانب المستغزر يئاب من هبته . ومعنى المستغزر: 
الذي يطلب أكثر ما أعطى ). 

(©) مختتصر اختلاف العلماء 5 / »١107‏ وقد قال فيه شريح القاضي وغيره . انظر المصنف لابن 
ابي شيبة 4 / »١49- 1١94‏ وشرح معاني الاثار 5 / 87 ». والاستذكار /ا/ 775. 

(:) مختصر اختلاف العلماء 5 / .١67‏ 
قال العيني في عمدة القاري ١157 / ١7‏ : ( إن الأب إذا وهب لابنه ‏ هل له أن يرجع ؟ 
فيه خلاف » فعند طاووس وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق : ليس للواهب أن يرجع 
فيها وه ب إلا الذي ينحله الأب لابنه » وغير الأب من الأصول كالأب » عند الشافعي 
في الأصح . وفي التوضيح : لا رجوع في اهبة إلّا للأصول .ء أب كان أو أمآ أو جداً » وليس 
لغير الأب الرجوع عند مالك وأكثر أهل المدينة » إِلّا أن عندهم أن الأم لها الرجوع أيضاً 
ماوهبت لولدها إذا كان أبوه حياًء هذا هو الأشهر عند مالك ». وروي عنه المنع » ولا 
يجوز عند أهل المدينة أن ترجع الأم ما وهبت ليتيم من ولدهاء ىا لاايجوز الرجوع ني 
العتق والوقف وأشباهه . وعند أصحابنا الحنفية : لا رجوع فيما يهبه لكل ذي رحم محرم 
بالنسب. كالابن والأخ والأخت والعم والعمة . وكل من لو كان امرأة لايحل له أن 
يتزوجها ء وبه قال طاووس والحسن وأحمد وأبو ثور). 


كتاب الهبات / متى يجوز للواهب الرجوع في الهبات المع وا وج اح نب با ابو الم ال م 1 
وقال مالك: والأمر المجمع عليه عندنا في بلدنا أن الهبة إذا تغيّرت عند 
الموهوب له للشواب بزيادة أو نقصان » فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب 
قيمتها يوم قبضها '' . 
وقال مالك في الواهب : يكون لورثته مثشل ما كان له من الثواب إن 


أت فم بر 
سعوة ٠.‏ 


القاضي”. وعند أصحاب أبي حنيفة لا يرجع إلا بقضائها” . وبردٌ الموهوب 
ه20 , 
وقال الثوري كقول أصحاب أبي حنيفة في جميع ذلك ”" . 


وقال الأوزاعي : لا يرجع فيما وهب لمولى » ولا تابع له ولا لذي رحمء ولا 
لامرأة » ولا السلطان لمن دونه» ويرجع فيما سوى ذلك » فإن كانت الهبة قد نمت 


. 755 / 7 مختصر اختلاف العلماء 5 / 1657 » و كذا حكاه يحيى عن مالك في الموطاً‎ )١( 
717 5 / 1 وحكاه الشافعي في الام 5 / "77 - 55 و 55/17 5» وابن عبد البر في الاستذكار‎ 
. عن مالك‎ 

(0) في النسخة ض ١‏ اتبعوه ). 

(") المدونة الكبرى 5 / 57 »١‏ والموطأ ؟ / 07/ - 5 هلاء ومختصر اختلاف العلماء 5 / ١867“‏ . 

. 87/1١7 المبسوط‎ ) ( 

(5) في النسخة ض (١‏ بنقصانها ). 

() مختصر اختلاف العلماء 5 / ١67“‏ . 
قال السرخسي في المبسوط 87/1١7‏ : ( وليس للواهب أن يرجع في هبته عند غير قاض 
إلا أن يرد عليه الموهوب له فيجوز ؛ لما بينا أن الرجوع في الحبة مختلف فيه بين العلماء رحمهم 
الله » منهم من رأى ومنهم من أبى) . 

(0) مختصر اختلاف العلماء 5 / ١61“‏ » والاستذكار /ا/ 0 77. 


70 مي م ل يي عي م و جد لافار اشر يقب ال رتش ار 
وزادت عند صاحبها فقيمتها يوم وهبها . وترجع المرأة فيها وهبت لزوجها” . 
وقال الحسن بن حيّ : إذا لم يرد بالهبة ثواب الدنيالم يرجع إذا قبض. ولا 
يرجع فيها وهب لذي رحم محرّمِ . فإن وهب لغير ذي رحم محرّم ويريد بها ثواب 
الدنيا» فله أن يرجع فيها " . 
وقال الليث : إذا وهب" للوارث رجع فيها ء مثل قول مالك. ولا ترجع 
المرأة فيم|ا وهبت لزوجها إلا أن يكون سأها أن هب له. ثم طلقها مكانه أو بعد 
ذلك بيوم أو نحوه” . 
وقال الشافعي: لا يرجع في الهبة إِلّا الوالد فيه| وهبه لولده” . 


وقال داود بن علي : كل من وهب شيئا لغيره» لم يجز له الرجوع فيه» ولا فرق 
في ذلك بين البعيد والقريب " 


.١67 / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(0) مختصر اختلاف العلماء 5 / 1١87‏ . 

(*) زاد في النسخة ض (١‏ لذي رحم محرم » فإن وهب ) . 

(:) مختصر اختلاف العلماء 5 / ١67‏ . 

(4) مختصر اختلاف العلماء 5 / ١67‏ » وقد تقدّمت الاشارة اليه في الموامش السابقة فلاحظ . 

(5) قال ابن حزم في المحلى 4 / ١17‏ لوحن ومني مسحي عله رجن 0 
أصلا مذ يلفظ بها إِلّا الوالد والام فيا أعطيا أو أحدهما لولدهماء فلهما الرجوع فيه أبدا 
الصغير والكبير سواء » وسواء تزوج الولد أو الابنة على تلك العطية أو لم يتزوجاء داينا 
عليها أو لم يدايناء فان فات عينها فلا رجوع لما بشيء » ولا رجوع لما بالغلة » ولا بالولد 
الحادث بعد الحبة » فان فات البعض وبقى البعض كان لما الرجوع في| بقي فقط » وهو 
قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهم) . وقال أبو حنيفة : من وهب لذي رحم محرمة أو 
لوالد هبة وأقبضه إياها أو وهب أحد الزوجين لصاحبه هبة وأقبضه إياها فلا رجوع لأحد 
من ذكرنا فيا وهب ». ومن وهب لأجنبي أولمولى أو لذي رحم غير محرمة هبة وأقبضه 
إياها فللواهب أن يرجع فيها وهب من ذلك متى شاء وان طالت المدة). 


كتاب الهبات / متى يجوز للواهب الرجوع في الهبات 00 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد ء أنا قد علمنا بإجماع من 
الأمّة ولا اعتبار بداود. فإن الإجماع قد تقدّمه وسبقه بأن عقد الهبة وإن قارنه 
القبض غير مانع من الرجوع . وإنّم| اختلفوا في موضع جواز الرجوع. 

فذهب قوم إلى أن الرجوع إِنَّ) يجوز مع ذوي الأرحام دون الأجانب . وذهب 
آخرون إلى أنه يجوز من الأجانب دون ذوي الأرحاه”" . 

وذهبت الامامية إلى أنه يجوز في المواضع كلّها[ 75 / أ]» فقد بان الاتفاق 
على أن قبض الهبة غير مانع من الرجوع على كل حال. 

فمن ادعى أنه مانع من الرجوع في موضع دون آخر فعليه الدليل الشرعي 
باختصاص ذلك الموضع بهذا الحكم , ولا دليل لمن خصص موضعاً دون آخر؛ 
لأن تعويلهم على أخبار آحاد وقياس يقتضي الظنّ» وما لا معول على مثله في 
ثبوت الأحكام الشرعية » فثبت بهذا الاعتبار جواز الرجوع في المواضع كلها وأن 
ليس بعضها بذلك أحق من بعض. 

فإن قالوا : لو جاز الرجوع في الحبة لجاز في البيع وفي سائر العقود. 

قلنا : سائر العقود ما أجمعت عليه الأمّة على جواز الرجوع فيها على الجملة: 
وإِنَّا اختلفوا في التفصيل » وعقد الهبة قد بينا الإجماع على سبيل الجملة على جواز 
الرجوع فيه » وإِنّم| اختلفوا في مواضعه. 

فإن احتج المخالف با يروونه عن النبي صل الله عليه وآله من قوله: «الراجع 

في هبته كالراجع في قيئه» ”" '" . وبلفظ آخر: « الراجع في هبته كالكلب يعود 

. تقدمت الاشارة الى ذلك في ال هوامش السابقة فلاحظ‎ )١( 
. ) 20)زادفي النسخة م ( والقيء حرام‎ 


() رواه النسائي في سننه 7717/7 بسنده عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم : ١‏ العائد في هبته كالعائد في قيئه ». 


"53> ده منود عادر رع وق م يه واه امو وق قد للورة ص اناه م ووه و ا ام لله هله بن 6 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


فالجواب عن ذلك : أنْ هذه كلها أخبار آحاد» لا توجب علا ولا عملاً» ولا 
تثبت لمثلها الأحكام. وهذا الخبر معارض بأخبار كثيرة يروونها عن النبي صل الله 
عليه وآله من جواز الرجوع في الهبة "2. وإذا سلم هذا الخبر على ما فيه » فالمراد به 
الاستقذار لا التحريم ؛ لأن ذلك مُستقذر مُستهجن. ألا ترى أن الكلب لا تحريم 
عليه. 

فأما الخبر الآخر الذي لا يتضمن ذكر الكلب . فهو وإن كان مطلقا يرجع 
إلى الكلب ء لأن الألف واللام يحملان على العهد. وليس هاهنا جنس يُعهد منه 
الرجوع في قيئه إلا الكلب » فلا فرق بين أن يقول : كالعائد في قيئه » وبين أن 
يقول: كالكلب يعود في قيئه . 

على أنا لو حملنا لفظة ( العائد ) على الجنس والعموم ؛ لدخل فيه الكلب لا 
محالة » فلا يجوز حمل العود على التحريم ؛ لأن ذلك لا يتأتى في الكلب » فلا بد من 
حمله على الاستقذار والاستهجان » وهو متأتٍ في كل عائد. 


وقال ابن السكيت » كما جاء في ترتيب اصلاح المنطق : 15 : ( وجاء في الحديث : الراجع 
في هبته كالراجع في قيئه ) . وحكاه الجوهري ني الصحاح 11/١‏ » وابن منظور في لسان 
العرب ١70/١‏ نحوه . 

)١(‏ رواه أحمد بن حنبل في مسنده ١‏ بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبه عن جده قال: 
قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم : « الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه ») . 
ورواه النسائي في سئنه 7 / 7717 بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه ؛). 
ورواه في نفس المصدر بلفظ اخر : عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
« العائد في هبته كالعائد في قيئه »). 

(7) منها ما روي عن أبي هريرة » عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال : « الواهب أحق مهبته 
مالم يثب منها 2 . 


كتاب الهبات / من وهب شيئاً في مرضه الذي مات فيه 00 0 00000 

فإن قيل: كيف يجوز أن يجتمع جواز الرجوع في الهبة مع القول بأئّها تملك 
بالقبض ؟ 

قلنا : غير ممتنع اجتماعههما ذلك » كا أن المبيع إذا شرط فيه الخيار مدة معلومة 
كان مملوكاً بالعقد. وإن كان حقٌّ الرجوع فيه ثابتاً. 

فإن قالوا : الملك مع ثبوت حق الخيار ناقص أو غير مستقر. 

قلنا : فنحن نقول في ملك الموهوب مع ثبوت حق الرجوع مثل ما تقولونه 
نكر فا كر فناء 

[15117/؟] مسألة : وما انفردت به الامامية أنَّ من وهب شيئاً في مرضه 
الذي مات فيه » إذا كان عاقلاًء مميزء تصحٌ هبته » ولا يكون من ثلثه بل من صلب 
ماله. 

وخالف باقي الفقهاء فيه » وذهبوا إلى أن ال هبة في مرض الموت محسوبة من 
افيف 37 

دليلنا الإجماع المتردد» ولأن تصرف العاقل في ماله جائز , وما تعلّق للورثة 
باله وهو حيٌّ حقء فهبته جائزة» ولذلك صمح بلا خلاف نفقته جميع ماله على 
نفسه في مأكل ومشرب. 


فإن قيل : أي فرق بين الهبة في المرض » والوصية في المرض ؟ 


.07١/١ والنتف‎ .٠١7 7/١7 والمبسوط‎ »5٠ / 5 المحلى 4 / 707 » و حلية العلماء‎ )١( 
ما وصى به من التبرعات كالعتق والهبة والصدقة‎ ( : 577/١65 وقال النووي في المجموع‎ 
والمحاباة في البيع يعتبر من الثلث » سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض » أو‎ 
بعضها في لصحة وبعضها في المرض .» لان اللزوم الجميع عند الموت » فأما الواجبات من‎ 
ديون الآدميين وحقوق الله تعالى كا احج والزكاة فإنه إن لم يوص بها وتجب قضاؤها من‎ 
. رأس المال دون الثلث)‎ 


الملا ع اك نيه م دسا أ أي عاك وح ارده اه لك ةين و مله 016 لاه كبا لبا روه لو 51ج الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 

قلنا : الهبة حكمها معجّل”' في الحال» وما تعلق في حال الحياة حقّ لوارث 
بهال الموروث» والوصية حكمها موقوف عل الوفاة» وبعد الوفاة يتعلّق حىّ 
الورثة بهال الموروث » فوجب أن تكون محسوبة من الثلث [ 55 / ب] . 


.) مُنجّز‎ ١ في النسخة ض‎ )١( 


كتاب الضمان / في ضمان الصناع ه15 


م 


]١ 5 [‏ مسألة :7" وما انفردت به الامامية القول بأن الصّنّاع كالقصّار 

والخياط ومن أشبههم| ضامنون للمتاع الذي يُسلّم إليهم إِلَا أن يظهر هلاكه. 

ويشتهر ب| لا يمكن دفعه » أو تقوم بيئة بذلك. وهم أيضاً ضامنون لما جَنتهُ أيديهيم 

على المتاع بتع وغير تعدٍء وسواء كان الصانع مشتركاً أو غير مشترك”” . 
ومعنى الاشتراك هو أن يستأجر الأجير على عمل في الذمة » فيكون لكل 

أحدٍ أن يستأجره ‏ ولا يختصٌ به بعضهم دون بعضء ومعنى الأجير المنفرد هو : 

من استؤجر للعمل مدة معلومة» فيختص المستأجر بمنفعته تلك المدة » ولا يصحٌ 

لغيره استيجاره فيها. 
وخالف باقى الفقهاء في ذلك» فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان على 

الأجير المشترك إلا فيا جنته يداه © . 

. ) الاجارات‎ ١ زاد في النسخة ض‎ )١( 

(0) أقول : قال الزيلعي في نصب الراية 5 / 5 7١‏ : ( وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار 
أخبرنا أبو حنيفة » عن علي بن الأقمر قال : أتى شّريحاً رجل وأنا عنده» فقال : دفع لي هذا 
ثوباً لأصبغه , فاحترق بيتي » فاحترق ثوبه في بيتي . قال : ادفع إليه ثوبه . قال : كيف أدفع 
إليه ثوبه وقد احترق بيتي؟ قال : أرأيت لو احترق بيته أكنت تدع له أجرك؟ . ثم قال : 
والمسألة فيها ثلاثة مذاهب : أحدها يضمن مطلقاً وبه قال مالك » الثاني لا يضمن مطلقاً 
وهو مذهبنا» الثالث يضمن ما تلف بصنعه ولا يضمن بغير صنعه. وبه قال أحمد ). 

(") مختصر اختلاف العلماء 5 / 86 . 
وقال ابن قدامةفي المغني ٠١7/7‏ :( ذكر القاضى أن الأجير المشترك إِنَّا يضمن إذا كان 
يعمل في ملك نفسه . مثل الخباز يخبز في تنوره وملكه . والقصار والخياط في دكانيها » قال: 
ولو دعا الرجل خبازاً فخبز له في داره أو خياطاً أو قصاراً ليقصر ويخيط عنده لا ضمان 
عليه فيه| أتلف مالم يفرط ؛ لأنه سلّم نفسه إلى المستأجر فيصير كالأجير الخاص). 


08 توق واه اتاو بنج وجني سوواط ع ع سب ف و ال الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
قال زفر: ل ضران علية فنا تحنك يذداء أرضا إلا أنغالك 0 
الامتناع منه كالحريق . وموت الشاة » واللصوص الغالبين'" 
وقال مالك: يضمن القصّار إلا أن يأتي أمر من الله تعاللى مثل : الحريق والسرق 
والضياع إذا قامت عليه بيّنة ويضمن قرض الفأر إذا لم تقم بيّنة» وإذا قامت بيّنة أنه 


وقال الذهبي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق 1717/7 : (لا ضمن على الأجير 
المشترك فيما لم تجن يداه . كالقصار لا يضمن مالم تعرف جناية من يده . وعنه : يضمن . 
وقال مالك: عليه ضمان ما جنى . ومالم يجن . وللشافعي قولان ) . 

.١١06 / 5 مختصر اختلاف العلماء 5 / 86 » والمغني‎ )١( 
ومن طريق عبد الرزاق نا معمر قال : قال ابن شبرمة:‎ ( : 3١7 / 8 قال ابن حزم في المحلى‎ 
لا يضمن الصانع إلا ما أعنت بيده» وقال قتادة : يضمن إذا ضيع . وبه إلى عبد الرزاق نا‎ 
سفيان الثوري أنْ حماد بن أبي سليمان كان لا يضمن أحداً من الصّنَا » وهو قول أب حنيفة‎ 
.) والشافعي وزفر وأبي ثور وأحمد وإسحاق والمزني وأبي سليان‎ 
وقال الاسيوطي في جواهر العقود١5/1١1: (واختلفوا في الأجير المشترك . هل يجب‎ 
عليه الضان في) جنت يده ؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يضمن ما جنت يده . وعن‎ 
الشافعي قولان أحدهما : يضمن . والثاني : لا يضمن . واختلفوا في الأجير المشترك أيضاً‎ 
. هل يضمن مالم تجن يده ؟ فقال أبو حنيفة : لااضمان عليه . وقال مالك : عليه الضمان‎ 
وعن الشافعى قولان كالمذهبين . وعن أحمد روايتان إحداهما : لا ضان عليه » كمذهب‎ 
أبي حنيفة . والأخرى : يضمن » كمذهب مالك . والثالثة : إن كان هلاكه مما لا يستطاع‎ 
الامتناع منه كالحريق واللصوص . وموت البهيمة فلا ضمان عليه » وإن كان بأمر خفي‎ 
. ) ويستطاع الاحتراز منه ضمن‎ 

(0) مختصر اختلاف العلماء 5 / 86 » المبسوط 8٠١/١6‏ و١15.‏ وتحفة الفقهاء 5/ 557", 
وبدائع الصنائع 5 / .55١‏ والمحلى // .7١7‏ 

(9) مختصر اختلاف العلماء 5 / 86 . 


كتاب الضمان / في ضمان الصناع او ستيه وم وا او ع شا وس افقو الس و 0 
قرض الفأر من غير تضييع » لم يضمن" . 

وقال الأوزاعي : لا يضمن القصّار من الحريق» والأجير المشترك ضامن إذا 
لم يشترط له أنه لا ضمان عليه ”" . 

وقال الحسن بن حيّ : من أخذ الأجر فهو ضامن تبرأ أو لم يتبرأ » ومن أعطى 
الأجر فلا ضمان عليه وإن شرطء ولا يضمن الأجير المشترك من عدو حارب أو 


موت فر ِ 


وهذا القول من ابن حي كأنه موافق للإمامية لآنه إن عني به الأجير المشترك 
والخاص فهو موافق لهم وإن كان يعني المشترك دون الخاص فهو خلاف . إلا أنه 
تخالف للإمامية على كل حال بقوله: ومن أعطى الأجر فلا ضمان عليه وإن شرط». 
لأن عندنا إن شرط كان الضمان عليه بالشرط وأعطي الأجر. 

وقال الليث : الصّنَاع كلّهم ضامنون لما أفسدوا أو هلك عندهم 9. وهذا 


. 86 / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
يضمن القصار إِلَا أن يأتي أمر من أمر الله تقوم له عليه‎ ( : 94١ / 5 قال مالك في المدونة‎ 
بينة» فالقصار لا يضمن إذا جاء أمر من أمر الله تقوم له عليه بينة » والفار من يعلم أنه‎ 
قرضه فهو على القصار إلا أن تقوم للقصار بينة أن الفار قرضه بمعرفة تعرف أنه قرض‎ 
الفار من غير أن يكون صنيع الثياب حتى قرضه الفار . قال : فان قامت له البينة بحال ما‎ 
وصفت لك فلا يكون عليه ضمان).‎ 

(؟) مختصر اختلاف العلماء 5 / 85 . 

(0 المصدر السابق . 

( )ان امد 
وقال ابن حزم في المحلى 4 / 7١7‏ : ( وقالت طائفة : الصناع كلّهم ضامنون ما جنوا ومالم 
يجنوا . روينا من طريق عبد الرزاق » عن بعض أصحابه » عن الليث بن سعد » عن طلحة 
ابن سيعد » عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب ضمّن الصّناع , يعنى من 
عمل بيده). 


6 ل ا دا مومه افصاو للقريت المرتضى بع 
أيضاً كموافقة للامامية إذا أراد بالصّنَاع من كان مشتركاً وخاصاً. 

وللشافعي قولان: أحدهما يضمن .ء والآخر لا يضمن إِلَا ما جنت يده" . 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد. وأيضاً فإن من خالفنا في هذه 
المسألة على تباين أقوالهم يرجعون فيها إلى ما يقتضي الظنّ من قياس أو خبر واحد. 
ونحن نرجع إلى ما يقتضي العلم » فقولنا أولى على كل حال. 

وممايمكن أن يعارضوابه لأنّه موجودفي رواياتهم وكتبهم مايروونه عن 
النبي صلى الله عليه وآله من قوله: « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » "2. وهذا 
يقتضي ضمان الصّنَاع على كل حال . وإن خصصوه, احتاجوا إلى دليل » ولا دليل 
هم على ذلك. 


.٠8٠١- و99‎ 946/١10 مختصر اختلاف العلماء 5 / 87 » والمجموع‎ )١( 
وأما اليد المختلف فيها فيد الأجير المشترك إذا‎ ( : ١0/8/١5 وقالالنووي في المجموع‎ 
هلك بيده ما استؤجر على عمله من غير تفريط فيه ولا تعد عليه » ففيها قولان : أحدهما‎ 
أنها كيد المستعير عليها الضمان . والثاني أنها كيد المودع لا ضمان عليها فيما هلك).‎ 

(1) سنن ابن ماجة 8١7/7‏ حديث 751٠00‏ » وسنن الدارمي 7/ 7754» وسئن الترمذي ” 
حديث 1777 » وسنن أبي داود 7947/57 حديث »7071١‏ ومسند أحمد بن حنبل 


١١ 06‏ و ١3"‏ . والسنن الكبرى " : 6 . 


مسائل الوقف 

13 مسألة:” وتّما انفردت به الامامية القول بأن من وقف وقفاً 
جاز له أن يشرط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه » والانتفاع بثمنه. 
والقول أيضاً : بأن الوقف متى حصل له من الخراب بحيث لا يجدي نفعاً » جاز 
لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه» وإنْ[ 50 / أ] أرباب الوقف متى دعتهم 
ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه » ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك, ولم يجيزوا اشتراط الواقف لنفسه ما أجزناه. 
ولا بيع الوقف على حال من الأحوال”" إلا ما رواه بشر”” عن أبي يوسف في 
سنة تسع وسبعين!*) أنه إن جعل الواقف الخيار لنفسه في بيع الوقف. وأن يجعل 


.) في الوقف‎ ١ زادفي النسخة ض‎ )١( 

() قال ابن قدامةفي المغني ”/ ١116‏ : (وان شرط أن يبيعه متى شاء أو هبه أو يرجع فيه 
لم ريصح الشرط ء ولا الوقف . لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه ينافي مقتضى الوقف . ويحتمل 
أن يفسد الشرط ويصح الوقف بناءً على الشروط الفاسدة في البيع » وان شرط الخيار في 
الوقف فسد . نصّ عليه أحمد » وبه قال الشافعي . وقال أبو يوسف في رواية عنه يصح). 
وقال النووي في المجموع 4 / 147-7557 : ( في مذاهب العل)ء في بيع العين الموقوفة. 
ذكرنا ان مذهبنا بطلان بيعها سواء حكم بصحته حاكم أو لا . وبه قال مالك وأحمد والعلماء 
كافة الا أبا حنيفة فقال : يجوز بيعه مالم يحكم بصحته حاكم ). 

() بشر بن الوليد بن خالد الكنديء أبو الوليد» روى عن أبي يوسف القاضي كتبه وإملاءه» 
وروى عن شريك وحماد بن زيد ومالك بن أنس وصالح المري وغيرهم » وروى عن محمد 
ابن طلحة وولي القضاء ببغداد في الجانبين جميعاً» وكان يحدّث ويفتي الناس ببغداد . مات 
بشر بن الوليد الكندي القاضي المفلوج صاحب أبي يوسف في سنة ثمان وثلاثين » وبلغ 
سبعا وتسعين سنة» ودفن في مقابر باب الشام. الطبقات الكبرى 1 / 70565 تاريخ بغداد 
/ا١/‏ 85-88 . 


77 ا ل الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
ذلك في وقف أفضل منه فهو جائزء وإن مات قبل أن يختار إبطاله مضى الوقف 


ع منييلة. 
قال:وقالأبويوسف بعد ذلك: لا يجوز الاستثناء في إبطال الوقف. 
والوقف جائز نافل”'" . 


دليلنا اتفاق الطائفة» ولأن كون الشيء وقفاً تابع لاختيار الواقف وما يشرطه 
فيه» فإذا شرط لنفسه ما ذكرناه » كان كسائر ما يشرطه. 

ولي س لهم أن يقولوا : هذا شرط ينقض كونه وقفا وحبيساء وخارجا من 
ملكه » وليس كذلك باقى الشروط ؛ لأنّه لا تنافي بينهما وبين كون ذلك وقفا . 

قلنا: ليس ذلك يناقض كونه وقفاء لأنّه متى لم يختر الرجوع فهو ماض على 
سبيله» ومتى مات قبل العود نفذ أيضاً نفوذاً تامأء وهذا حكم ما كان مستفاداً قبل 
عقد الوقف» فكيف يكون ذلك نقضاً لحكمه؛ وقد بيّنا أن الحكم باق . 

فإن قيل : لو جاز دخول هذا الشرط في الوقف ؛ لجاز دخول مثله في العتق. 

قلنا : هذا قياسء وقد بيّنا أن القياس لا يصحٌ إثبات الأحكام الشرعية به. 
وبعدء فالفرق بين العتق والوقف. أن العتق عندنا لا يجوز دخول شىء من 
الشروط فيه» وليس كذلك الوقف لأن الشروط تدخله » مثل أن يقول: هذا وقف 
على فلان» فإن مات فعلى فلان » وما جرى هذا المجرىء, وإذا دخلته الشروط جاز 
دخول الشرط الذي ذكرناه. 

فإن قيل: فقد خالف أبو على ابن الجنيد في! ذكرتموه» وذكر أنه لا يجوز 
للواقف أن يشرط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه . وكذلك فيمن هو وقف 


.١90 / 5 والمغني‎ ».١57 / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.١55 / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )( 


كتاب الوقف / في اشتراط الواقف بيع الوقف عند الحاجة ا 
عليه أنّه لا يجوز أن يبيعه 9" . 

قلنا : لا اعتبار بابن الجنيد » وقد تقدمه إجماع الطاتفة وتأخر أيضاً عنه » وإنَّما 
عوّل في ذلك على ظنون وحسبان . وأخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها" . 

فأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعاً أو ادعت أربابه الضرورة إلى ثمنه 
لشدة فقرهمء فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه ؛ لأنّه إِنَّما جعل لمنافعهم . فإذا 
بطلت منافعهم منه. فقد انتقض الغرض فيه » ولم تبق منفعة فيه إِلّا من الوجه 
الذي ذكرناه. 


. 5857 / 5 حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة‎ )١( 
. 757 / 5 انظرها في الكافي /ا / /71'. ومن لا يحضره الفقيه‎ )0( 


كتاب الشركة / لو تراضيا على التفاضل في الربح ا ا م 


مسائل الشركة 


]١/76[‏ مسألة ”" وتما انفردت به الامامية القول بأنْ المشتركين مع 
تساوي ماليه .ء إذا تراضيا بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر ما للآخر جاز 
ذلك,. وكذلك إذا تراضيا بأنه لااوضيعة على أحدهماء أو أن عليه من الوضيعة 
أقل مما على الآخر جاز أيضاً . 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال الشافعي : لا يجوز أن يشترطا تساوياً 
في الربح مع التفاضل في المال» ولا تفاضلاً في الربح مع التساوي في المال» وإن 
شرطا ذلك فسدت الشركة ”" . 

وأبو حنيفة أجاز التفاضل في الربح وإن كان رأس المال متساوياً " . 

وقالمالك: إذا كان رأس [50/ ب ]المال من عند أحدهما الثلث» ومن 
الآخر الثلثين» على أن العمل نصفان والربح نصفان » فلا خير في هذه الشركة 
ولا يجوز عنده التفاضل في الربح مع التساوي في رؤوس الأموال © . 

وقالت الجاعة: إن الوضيعة على قدر المالين» وشرط الفضل باطل " . 

دليلنا الإجماع المتكررء وأيضاً فإن الشركة بحسب ما يشترط فيها.ء فإذا 


..) في الشركة‎ (١ زاد في النسخة ض‎ )١( 

() مختصر اختلاف العلماء 5 / لاء وفتح العزيز /5٠١‏ 570» روضة الطالبين 0157/57. 

(9) مختصر اختلاف العلماء 5 / /. 

(؟) المدونة الكبرى ه / 09 -50, ومختصر اختلاف العلماء 5 / / . 

(5) قال الطحاوي كم ورد ني مختصر اختلاف العلماء 5 /8 : ( قال اصحابنا والحسن بن 
حيّ: الوضيعة على المالين بعددهما وشرط الفضل باطلء والربح على ما اشترطا وهو قول 
البتى). 


حل المع مف وحم مووا نووني ود الاكضان الويف الرتفى ب 1 
اشترطا التفاضل في الربح أو في الوضيعة وجب جواز ذلك» وأبو حنيفة يجيز 
اشتراط التفاضل في الربح » فلزمه جواز مثل ذلك في الوضيعة. 

فإن قيل: إنما فسد اشتراط الفضل في الوضيعة لأنه يجري يحرى قول أحدهما 
لصاحبه: ما ضاع من مالك فهو علي » وهذا فاسد لا محالة. 

قلنا: مثال ما نحن فيه » هو أن يقول: ما هلك من هذه البضاعة مع تساوينا 
فيها فهو من مالي ومالك » إلا أني قد سمحت ورضيت بأن يكون من مالي خاصة 
فلا مانع من ذلك. ويلزم أبا حنيفة إذا أجرى التفاضل في الوضيعة مجرى قول 
أحدهما لصاحبه: ما هلك من مالك فهو علّ» أن لا يجوز التفاضل في الربح ؛ لأنْه 
يجري مجرى أن يقول له : ما أستفيده من الربح في كذا وكذا فهو لك, وإذا جاز 
أحد الأمرين جاز الآخر. 

1 مسألة : وما انفردت به الشيعة”" الامامية أن الشركة لا تصحٌ 
إلا ني الأموال» ولا تصمٌ بالأبدان والأعمال» ومتى اشترك اثنان في عمل كصناعة 
علق(" ونساجة ثوب. وما أشبه ذلك » لم يثبت بينهها شركة . وكان لكل واحد 
متف أجرة عمل قخاصة #اوإن[ يشميو غيلؤ هين لأدل لاوط كان المنل 

وإذا دفع رجل إلى تاجر مالآ ليتّجر له به» على أن الربح بينهما » لم ينعقد بذلك 
شركة » وكان صاحب الال بالخيار إن شاء أعطاه ما شرطه له » وإن شاء منعه منه» 
وكان له عليه أجرة مثله في تجارته. 

وكذلك إذا أعطى الإنسان غيره ثوباً ليبيعه » وشرط له فيه سهاً من الربح» 
فهو بالخيار إن شاء أمضى شرطه وإن شاء رجع فيه. وكان عليه في بيع الثوب أجرة 
)١(‏ سقطت من النسخة (ض) . . 
(؟) العلق : النفيس من كل شيء . قاله ابن منظور في لسان العرب 518/٠١‏ مادة ( علق). 


كتاب الشركة / لا تصمٌ الشركة بالابدان والاعمال 1 [1[1[ذ[ذ[ 1[ اا 
مثله في البيع. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك. فقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز شركة الأبدان 
والصناعات » اتفقت أو اختلفت عملاً في موذ ضعين أو موضع واحد, ولا يجوز في 
الاصطياد والاحتطاب ونحوههما”'. 


.1/ / وحلية العلماء ه‎ »٠١ / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
وإذا اشترك الرجلان على أن يحتطبا الحطب‎ (:7١5/1١١ قال السرخسى في المبسوط‎ 
يبيعانه فم| باعاه فهو بينهما نصفان » كانت هذه الشركة فاسدة ؛ لأنْ صحة الشركة باعتبار‎ 
.) الوكالة » فلا تصحٌ فيا لا تجوز الوكالة فيه‎ 
معنى شركة الأبدان أن يشترك اثنان أو أكثر في|‎ ( : ١١7 / 5 وقال ابن قدامةفي المغنى‎ 
يكتسبونه بأيديهم » كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم » فم رزق الله تعالى فهو‎ 
بينهم » فإن اشتركوا فيا يكتسبون من المباح كالحطب والحشيش والثار المأخوذة من الجبال‎ 
والمعادن والتلصص على دار الحرب فهذا جائز » نص عليه أحمد في رواية أبي طالب فقال:‎ 
لا بأس أن يشترك القوم بأبداهم وليس لهم مال» مثل الصيادين والنقالين والحمالين.‎ 
ثم قال: وقال أبو حنيفة : يصحّ في الصناعة » ولا يصمح في اكتساب المباح كالاحتشاش‎ 
والاغتنام» لأن الشركة مقتضاها الوكالة» ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء؛ لأنَ من‎ 
أخذها ملكها . وقال الشافعي : شركة الأبدان كلها فاسدة لأئّها شركة على غير مال فلم‎ 
. تصح | لو اختلفت الصناعات)‎ 
:(والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه من مساواة أو‎ ١١5 ثم قال في الصفحة‎ 
تفاضل لأن العمل يستحق به الربح ويجوز تفاضله في العمل فجاز تفاضلها في الربح‎ 
الحاصل به).‎ 
وشركة الأبدان بالجملة عند أبي حنيفة‎ (: 3١5/7 وقال ابن رشد في بداية المجتهد‎ 
والمالكية جائزة » ومنع منها الشافعي . وعمدة الشافعية أن الشركة إنم| تختص بالأموال‎ 
لا بالأعمال» لان ذلك لا ينضبط . فهو غرر عندهم . إذ كان عمل كل واحد منهما مجهولاً‎ 
: عند صاحبه . ثم قال : ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان » وقال أبو حنيفة‎ 
.) تجوز مع اختلاف الصنعتين » فيشترك عنده الدباغ والقصارء ولا يشتركان عند مالك‎ 


0000 [1|151 151 1 11 1 "1 

وروى أبويوسف عن أبي حنيفة أنّه قال : كل ما يجوز فيه الوكالة تجوز فيه 
الشركة,. و مالا يجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة. وما جازت فيه الشركة من 
الصناعات نحو الخياطة والقصارة. فَإنّه سواء عملا جميعاً أو أحدهماء فا حصل 
من فضل فهو بينهم| نصفين ''' . 

وقال مالك : تجوز الشركة على أن يحتطبا ويصطادا إذا كان يعملان جميعاً في 
موضع واحدء وكذلك إذا اشتركا في صيد البزاة أوالكلاب إذا كان الكلب أو 
البازي بينهما نصفين”''" . 

وقال مالك: لا تجوز الشركة بين حداد وقصارء وإِنَّا تجوز في صناعة واحدة 
يعملان جميعاً فيها في موضع واحدٍء فإن عملا في موضعين أو كانتا صناعتين لم 
لكك سي 0 


وقال ابن حزم في المحلى 8 / 177 : ( لا تجوز الشركة بالأبدان أصلاً» لا في دلالة » ولا في 
تعليم » ولا في خدمة » ولا في عمل يد » ولا في شيء من الأشياء . فان وقعت فهي باطل لا 
تلزم » ولكل واحد منهم أو منهم| ما كسب ). 

.5١5/1١١ والمبسوط‎ ٠١ / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
قال الكاشاني في بدائع الصنائع 5 / 57 : ( روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال : ما‎ 
تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة . ومالا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة » وعلى هذا‎ 
تخرج الشركة بالاعمال في المباحات من الصيد والحطب والحشيش في البراري» وما يكون‎ 
في الجبال من الثهار » وما يكون في الأرض من المعادن وما أشبه ذلك » بان اشتركا على أن‎ 
يصيد أو يحتطبا أو يحتشا أو يستقيا الماء ويبيعانه على أن ما أصاب من ذلك فهو بينهها » ان‎ 
. ) الشركة فاسدة . لأن الوكالة لا تنعقد على هذا الوجه‎ 

.٠١ / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
لا أرى ذلك إلا أن يكون البزاة والكلاب بينهماء‎ ( : 5١ / 5 وقال مالك في المدونة الكبرى‎ 
أو يكون البازان يتعاونان والكلبان فيكون طلبها واحداء وأخذهما واحداء فلا يفترقان في‎ 
.) ذلاك‎ 

() مختصر اختلاف العلماء 5 / »٠١‏ وبداية المجتهد 07/7 5» وبدائع الصنائع 5 / 717 


كتاب الشركة / لا تصح الشركة بالابدان والاعمال 0001 00 ااا 


وقال مالك : يجوز أن يشترك المعلمان في تعليم الصبيان إذا كانا في مجلس 
واحدء فإن 571 / أ ] تفرقا في مجلسين فلا خير فيه 7" . 

وقال الحسن بن حيّ والليث : شركة الأبدان جاتزة في الأعمال ”" . 

وقال الليث : وإن مرض أحدهما لم يكن للمريض شيء من عمل الصحيح. 
إلا أن يشاء الصحيح أن يشركه في عمله ”” . 

وقال الشافعي: لا تجوز الشركة إِلَا بالدراهم والدنانير ويختلط المالان . وهذا 
يدل عل أنه لايجيز الشركة في الأبدان9». إِلّا أنه ليس ينتهي في ذلك إلى ما تقوله 
الامامية من أن العمل لا يدخل في الشركة منفرداً ولا مجتمعاً. 

دليانا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد. ولأن معول من يخالفنا في هذه 


وحلية العللاء 95/20 و44. 
قال ابن قدامة في المغني © / ١١7‏ : ( وتصح شركة الأبدان مع اتفاق الصنائع » فأما مع 
اختلافها فقال أبو الخطاب : لا تصح . وهو قول مالك ). 

.٠١ / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(7) قال الطحاوي كه في مختصر اختلاف العلماء 5 / ٠١‏ : ( وقال الحسن بن حيّ والليث : 
شركة الابدان لا تجوز الا بالدراهم او الدنانير ويختلط المالان» فهذا يدل على انه لا يجزي 
شركة الابدان ) . 

(©) جاء في المدونة الكبرى 6 / 51 ما لفظه : ( قال ابن القاسم : ولكن ان مرض فتطاول به 
مرضه. أو ما أشبهه . أو غاب فتطاول ذلك فهذا يتفاحش فان عمل الحاضر والصحيح 
فأحب أن يجعل نصف العمل لشريكه الغائب أو المريض من غير شرط كان بينها في أصل 
الشركة انه من مرض مثل المرض الطويل أو غاب مثل الغيبة البعيدة فا عمل الآخر فهو 
بينهما فإذا لم يكن هذا الشرط وأراد العامل أن يعطى المريض أو الغائب نصف ما عمل فلا 
بأس.بذلك ) . 

(:) المجموع /١5‏ ١/اء‏ وبداية المجتهد ” / 7١5‏ » وحلية العلماء 5 / 15 و 91 . 
قال ابن قدامة في المغني 5 / :١1١7‏ ( وقال الشافعي : شركة الأبدان كلّها فاسدة ؛ لأمّها 
شركة على غير مال » فلم تصحّ» | لو اختلفت الصناعات). 


ليف ممعم م ه0666 ...000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ 7 
المسائل التي ذكرناها كلها على الظنون والحسبان والرأي والاجتهاد ومرجعنا فيما 
نذهب إليه فيها إلى التوقيف فا قلناه أولى. 


كتاب الرهن / حكم اولاد الحيوان المرهون [ [ [ [ [  [‏ ا ا 0 


]١/7177[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن من رهن حيواناً 
حاملاً فأولاده خارجون عن الرهنء فإن حمل الحيوان في الارتبان » كان أولاده 
رهنا مع أمهاته. 

وخالف باقى الفقهاء في ذلك . فقال أبو حنيفة : إذا ولدت المرهونة بعد 
وهو قول الثوري والحسن بن حي '''. 

وقال مالك : ما حدث من ولد فهو رهن وليست الثمرة الحادثة رهناً مع 
الأصل ”" . 

وقال الليث : إذا كان الدين حالاً دخلت الثمرة في الرهن, فإن كان إلى أجل 
فالثمرة لصاحب الأصل”". وروي عنه أنها لا تدخل فيه إلا أن تكون موجودة 

.79٠١ / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

20 قال ابن عبد البر في الاستذكار 1017//17 -188 :( قال أبو عمر :لم يختلف قول مالك 
وأضعابة انها نلتده ا لرهولة فيصو رهن معهاء وان القميرة الثاوتة السك روه محياة 
وان الثمرة مع الأصل لا مع الاشتراط . وقال الليث بن سعد إذا كان الدين حال دخلت 
الثمرة ني الرهن وإذا كان إلى اجل فالثمرة إلى صاحب اللأصل. وروي عنه انه ل تدخل 
فيه الّا أن تكون موجودة يوم الرهن في الشجر . وقال الشافعي لا يدخل الولد الحادث 
ولا الثمرة الحادثة في الرهن » ى| لا يدخل مال العبد عند الجميع إذا رهن العبد . وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إذا ولدت المرهونة بعد الرهن دخل ولدها في الرهن وكذلك 
اللبن والصوف وثمر النخل والشجرء وهو قول الثوري والحسن بن حيّ . وبه قال أبو 

() مختصر اختلاف العلماء 5 / .59٠‏ 


قف 00000000000 
يوم الرهن”''. 

وقال الشافعي: لا يدخل الولد ولا الثمرة الحادثة في الرهن”” . 

ومن تأمل هذه الأقوال على اختلافها » علم أن قول الشيعة منفرد عنها. 

والذي يدل على صحته , الطريقة التي ذكرناها ني المسألة التي قبل هذه بلا 
فصل. 
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كتاب الاجارات / في إجارة العين المستأجرة 101111 ا ا 


[74/١]مسألة‏ : ومما انفردت به الامامية القول بجواز أن يؤجر الإنسان 
شيئاً بمبلغ بعينه » فيؤاجره المستأجر بأكثر منه إذا اختلف النوعانء كأنه استأجره 
بدينار» فإنه يجوز له أن يؤاجره بأكثر من قيمة الدينار من الحنطة والشعير وما 
أكنعية ذللك وو كزلاق قور أن مستا هر بدينا نوي اجر رتاؤت رو ورقياء لأن نالو لا 
يدخل مع اختلاف النوع؛ وهذا متى لم يحدث في| استأجر حدثاً يُصلحه به فإن 
زاد فيه ما فيه نفع ومصلحة جاز أن يؤاجره بأكثر تمًا استأجره على كل حال من 
وخالف باقى الفقهاء في ذلكء» فقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز للمستأجر 
أن يؤاجر ما استأجره قبل القبضء ويجوز بعد القبضء فإن آجر بأكثر تصدّق 
بالفضلء إلا أن يكون أصلح فيه شيئاً أو بنى فيه بناءً » وهو قول الثوري 
والأوزاعي » والحسن بن حي '''. 
)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 5 / .١717/-١75‏ 
قال ابن قدامة في المغنى ” / 60 : ( ويجوز للمستأجر إجازة العين بمثل الاجر وزيادة » 
نص عليه أحمد » وروي ذلك عن عطاء والحسن والزهري » وبه قال الشافعي وأبو ثور 
وابن المنذر . وعن أحمد انه إن أحدث في العين زيادة جاز له أن يكريها بزيادة» وإلالم تجر 
الزيادة» فإن فعل تصدق بالزيادة » روي هذا الشعبي » وبه قال الثوري وأبو حنيفة). 
وقال النووي في المجموع 50٠ -594/1١5‏ :( يجوز للمستأجر أن يؤجر العين التي 
استأجرها إذا قبضها . ونص أحمد على ذلك » وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين 
ومتجاهد وعكرمة وأبي سليمان بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والثوري والشافعي 
وأصحاب الرأي » وذكر القاضى من الحنابلة فيه رواية أخرى أنه لا يجوز ) . 
وقال المنهاجي الاسيوطي في جواهر العقود 7١60/١‏ :( واختلفوا هل يجوز للمستأجر 
أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر تما استأجرها به ؟ فقال أبو حنيفة : لا يجوز إِلَا أن يكون 


7 مو ا ا سس ع ة وي ي لعي ١‏ تعر ال تم 7 

وقال مالك والبتي والليث والشافعي: لا بأس بأن يؤاجره بأكثر . ولا 
يتصدّق بشيء ”" . 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد, أن المستأجر مالك للمنافع, 
وقد أجازت الشريعة ملك المنافع» فجرى مجرى ملك الأعيان في جواز التصرف 
فيهاء فللالك أن يتصرف في ملكه بحسب اختياره من زيادة ونقصانء والأصل 
في العقول والشريعة جواز تصرف المالك في ملكه إلا أن يمنع مانع » ولا مانع 
هاهنا في| ذكرناه. 


قد أحدث فيها شيئاً . فإن لم يحدث فيها شيئاً لم يكن له أن يكري بزيادة . فإن أكرى تصدق 
بالفضل . وقال مالك والشافعي : يجوزء سواء أصلح في العين شيئاً أو بنى فيها بناءً » أو 
لم يفعل . وعن أحمد أربع روايات إحداهن كمذهب أب حنيفة , والثانية كمذهب مالك 
والشافعي .» والثالثة لا تجوز إجارتها بزيادة بحال.» والرابعة يجوز ذلك بإذن المؤجر , ولا 
يجوز بغير إذنه ) . 

وقال ابن حزم في المحلى 8 / /1417 : ( ومن استأجر داراً» أو عبدا ء أو دابة » أو شيئأما. ثمّ 
أجره بأكثر ما استأجره به أو بأقل أو بمثله » فهو حلال جائز » وكذلك الصائغ المستأجر 
لعمل شىء فيستأجر هو غيره ليعمله له بأقل أو بأكثر أو بمثله. فكل ذلك حلال » والفضل 
خائر سن إلا أ كوت المعافذة وفع غل أن وسكنها بشنضهه أوير كنها بقسة : أويعمن 
العمل بنفسه . فلا يجوز غير ما وقعت عليه الإجارة ) . 

. مختصر اختلاف العلماء 5 / 1717» وانظر المصادر المتقدمة‎ )١( 


كتاب السير / حكم المحاربين للامام العادل 00000 


مسائل السير 


[779/١]مسألة”"‏ : وثما انفردت 571 / ب ] به الامامية القول بأن من 
حارب الإمام العادل وبغى عليه » وخرج عن التزام طاعته» يجري مجرى محارب 
النبي صل الله عليه وآله » وخالع طاعته في الحكم عليه بالكفر ء وإن اختلف 
أحكامهم| من وجه آخر في المدافنة'" والموارثة وكيفية الغنيمة من أموالهم. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك . وذهب المحصلون منهم والمحققون إلى أن 
محاربي الإمام العادل فسّاق » تجب البراءة منهم وقطع الولاية لهم » من غير انتهاء 
إل الك قا 

وذهب قوم من حشوية ‏ أصحاب الحديث . إلى أن الباغي مجتهد . وخطأؤه 
يجري مجرى الخطأ في سائر مسائل الاجتهاد © . 

والذي يدلّ على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة» وأيضاً فإنَ الإمام عندنا 


.) السير‎ ١ زاد في النسخة ض‎ )١( 

() المدافنة : العبد اذا استتر عن مولاه . لسان العرب ١66 / ١‏ مادة (دفن) . 

.,1١١-1١٠١ /1١١ /ل/اثى, والمحلى‎ 3٠١ المغنى‎ )5( 

(5) الحشوية : طائفة يقولون : حكم الأحاديث كلها واحد : وعندهم أن تارك النفل كتارك 
الفرض . انظر الجامع لأحكام القرآن 5 / ١77‏ . 

(5) قال ابن قدامة في المغني 7/٠١‏ : ( والبغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين؛ 
وإنما هم يخطئون في تأويلهم » والإمام وأهل العدل مصيبون في قتالهمء فهم جميعاً 
كالمجتهدين من الفقهاء ء في الأحكام » من شهد منهم قبلت شهادته إذا كان عدلاً» وهذا 
قول الشافعي » ولا أعلم في قبول شهادتهم خلافا » فأما الخوارج وأهل البدع إذا خرجوا 
على الإمام فلا قبل شهادتهم ؛ لأنهم فساق . وقال أبو حنيفة يفسقون بالبغي وخروجهم 
على الإمام » ولكن تقبل شهادتهم ؛ لأن فسقهم من جهة الدين » فلا ترد به الشهادة » وقد 
قبل شهادة الكفار بعضهم على بعض). 


ضف الس ا ا تع ماقو لو لمجو تقفار للعتررقب مر لفو ب ؟ 
يجب معرفته » وتلزم طاعته » كوجوب المعرفة بالنبي عليه السلام. ولزوم طاعته. 
وكالمعرفة بالله تعالى» فا أن جحد تلك المعارف والتشكيك فيها كفردٌء فكذلك 
هذه المعرفة. 

وأيضاً فقد دل الدليل على وجوب عصمة الإمام من كل القبائح » وكل من 
ذهب إلى وجوب عصمته ذهب إلى تكفير الباغي عليه» والخالع لطاعته. والتفرقة 
بين الأمرين خلاف إجماع الأمة. 

فإن قيل: لو كان من ذكرتم بالغاً إلى حدّ الكفر؛ لوجب أن يكون مرتداًء أو 
أن تكون أحكامه أحكام المرتدين» واجتمعت الأمة على أن أحكام الباغي تخالف 
أحكام المرتد» وكيف يكون مرتداً وهو يشهد الشهادتين» ويقوم بالعبادات ؟. 

قلنا : ليس يمتنع أن يكون الباغي له حكم المرتد في الانسلاخ عن الإيمان» 
واستحقاق العقاب العظيم. وإن كانت أحكامه الشرعية في مدافنة وموارثة 
وغير ذلك تخالف أحكام المرتد. | كان الكافر الذمي مشاركاً للحربي في الكفر» 
والخروج عن الإيهان »وإن اختلفت أحكامهما الشرعية. 

فأما إظهار الشهادتين فليس بدالٌ على كمال الإيهان» ألا ترى أن من أظهرهما 
وجحد وجوب الفرائض والعبادات لا يكون مؤمناً بل كافراً» وكذلك إقامة 
بعض العبادات من صلاة وغيرهاء ومن جحد أكبر”" العبادات وأوجبها من 
طاعة إمام زمانه ونصرته لم ينفعه أن يقوم بعبادة أخرى من صلاة وغيرها. 

فأماما يذهب إليه قوم من غفلة الحشوية من عذر الباغي وإلحاقه بأهل 

الالجوداد:قبرن الأقر ال البعدة من القبوان روسن المتتوم شبروزة أ الانة 
أطبقت في الصدر الأول على ذم البغاة على أمير المؤمنين عليه السلام ومحاربيه. 
والبراءة منهم, ول يقم لهم أحد في ذلك عذراًء وهذا المعنى قد شرحناه في كتبنا 


)١(‏ في النسخة ض (اكثر). 


كتاب السير / حكم المحاربين للامام العادل 10121 ااا 0 
وفرعناه» وبلغنا فيه النهاية» وهذه الجملة هاهنا كافية. 

فإناعترض المخالف على ما ذكرناه بالخبر الذي يرويه معتمر بن سليمان”") 
عن عبد ال رحمن بن الحكم الغفاري”"» عن عَدَيسَة بنت أهبان بن صيفي ”© 
قالت: جاء علي عليه السلام إلى أبي فقال: ألا تحرج معنا ؟ فقال : ابن عمك 
وخليلي أمرني إذا اختلف الناس أن اتخذ سيفاً من خشب © . 

أو بالخبر الذي يروى عن أبي ذر 0 رحمه الله أنه قال : قال رسول الله صل الله 


)١(‏ معتمر بن سليمان » مشترك بين عدة من الرواة . وقال ابن حبان في مشاهير علاء الامصار: 
61" برقم 1717/١‏ : (معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي» مولى بنى مرة »كنيته أبو محمد 
كان مولده سنة ست أو سبع ومائة » ومات في المحرم سنة سبع وثانين ومائة) . وقال 
الذهبي في ميزان الاعتدال 5 / ١57‏ برقم 854/8 في اخر ترجمته : (ونقل ابن دحية » عن 
ابن معين : ليس بحجة ). 

. مجهول الحال» ولم اقف له على ترجمة في المصادر المتوفرة‎ )١( 

(*) قال ابن سعد في الطبقات الكبرى // 18١‏ : (عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري 
روت عن أبيهاء وكان من أصحاب النبي صك الله عليه وسلم . أخبرنا إسماعيل بن 
إبراهيم قال : حدثني عبد الله بن عبيد » عن عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري صاحب 
النبي صل الله عليه وسلّم » قالت : جاء علي إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه فقال : إن خليل 
وابن عممك أمرني إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب . وقد اتخذته » فإن شئت 
خرجت به معك . فتركه). 

(5) روى الحديث أحمد بن حنبل في مسنده 5 / 79 797/79 والترمذي في سننه 7017/7 
حديث 77949, والحاكم في مستدركه 7/ 57 5» والطبراني في المعجم اللاوسط ١‏ / ف 
وغيرهم بطرق والفاظ مختلفة فلاحظ . 

)0( أبوذر. جندب بن جنادة الغفاري من المسلمين السابقين » كان رابع أربعة » وقيل : 
خامس خمسة . وهو أوّل من حيّى رسوال الله صل الله عليه وآله بتحية الإسلام » قال 
ابن الأثير في أسد الغابة 70١ / ١‏ : وبايع النبي على أن لا تأخذه في الله لومة لائم » وعلى 
أن يقول الحق وإن كان مرّأء وقال النبى : ١‏ ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغيراء أصدق 
تحةامن أن دن ووزقال فيه 9:1 أبواذويمتى غل الأرض ق زهد عيسى بو هري الختمانت 
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عليه وآله : « كيف بك إذا رأيت أحجار [ 77 أ] الزيت” وقد غرقت بالدم »؟ 
قال: قلت: ما اختار الله لي ورسوله. قال: « تلحق». أو قال: « عليك بمن أنت 
منه»» قال: قلت: أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي ؟ قال: « شاركت القوم 
إذن». قال: فما تأمرني يا رسول الله ؟ قال: « إلزم بيتك». قلت: فإن دخل علي 
بيتي؟ قال: « فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق رداءك على وجهك. يبوء 
بإثمه وإثمك» '"' . 


قلنا: هذان الخبران وأمثالم) لا يرجع ببم| عن المعلوم المقطوع بالآدلة عليه. 
وهي معارضة بها هو أظهر منها وأقوى وأولى من وجوب قتال الفئة الباغية . 
ونصرة الحق » ومعونة الإمام العادل. 

ولولميرو في ذلك إلا مارواه الخاص والعام» والولي والعدو من قوله عليه 
السلام : «حربك يا على حربي وسلمك سلمي» ”"» وقد علمنا أنه عليه السلام ل 
يرد أن نفس هذا الحرب تلك. بل أراد تساوي الأحكام» فيجب أن تكون أحكام 


بالربذة سنة 77 ه جرية وقد أخرجه إليها عثمان بن عفان حين أنكر عليه أبو ذر استبداد 
أهل بيته بأموال المسلمين » وقد طبعت عدّة كتب في ترحمته » وتناولت سيرته الشخصية » 
فسلام الله عليه حيّاً وميتاً» ويوم يبعث حَيَاً . 

)١(‏ قال الحموي في معجم البلدان ٠١9/١‏ :( أحجار الزيت : موضع بالمدينة قريب من 
الزوراء » وهو موضع صلاة الاستسقاء . وقال العمراني : أحجار الزيت موضع بالمدينة 
داخلها ). 

(0) رواه ابو داود في سننه ” / 5 7٠١0 - 7١‏ حديث »5751١‏ والحاكم في مستدركه ؛ / 5 247 
والشوكاني في نيل الاوطار " / /الا. 

إفه أمالي الشيخ الصدوق : 594 » وأوائل المقالات للشيخ المفيد : 554 , والمناقب للخوارزمي: 
. والمناقب لابن المغازليى : 5٠‏ حديث "7 , والرياض النضرة 7/ ١757‏ » وذخائر 
العقبى : 55 » والجامع الصغير للسيوطي : ٠١١‏ . ينابيع المودة: 3٠5‏ . والمناقب لابن 
شهراشوب .7١١/7‏ 


كتاب السير / حكم المحاربين للامام العادل 111 1[ 1[ [ [ ا 0 
محخاربيه هي أحكام محاربي النبي عليه السلام إلا ما أخرجه”" الدليل. 


وماروي أيضاً من قوله: «اللهم انصر من نصره» واخذل من خذله»”", 
ولأنّهِ عليه السلام لما استنصر في قتال أهل الجمل وصفين والنهروان أجابته الأَمّة 
بأسرهاء ووجوه الصحابة » وأعيان التابعين » وسارعوا إلى نصرته ومعونته. 
ول يحتجٌ أحدٌ عليه بشيء تم تضمنه هذان الخبران الخبيثان الضعيفان . على أن 
الخبر الأول قد روي على خلاف هذا الوجه. لأن زهدم بن الحارث”" قال: قال 
لي أهبان”*؟: قال لي رسول الله عليه السلام : «يا أهبان أما أنك إن بقيت بعدي 
فسترى في أصحابي اختلافاء فإن بقيت إلى ذلك اليوم فاجعل سيفك يا أهبان من 


(١)ن‏ النسخة ض ( خصه ). 

(0) معاني الأخبار :71 -58 حديث 8 » وعيون أخبار الرضا ؟7/ 44 حديث 2187 
وأمالي الشيخ الطوسي ١‏ / 0" » وبشارة المصطفى : ١75‏ . والمناقب للخوارزمي : 45 
و 5١١ء‏ والمناقب لابن المغازلي : 14 . 

() قال الذهبي في ميزان الاعتدال ؟ / 49١‏ برقم ١1977‏ : ( زهدم بن الحارث الغفاري . 
روى عنه ابنه يجيي نسخة موضوعة . منها حديث لا تكرهوا أربعا فإنها لأربعة . وقد ذكر 
الذهبي ليحيى بن زهدم ترجمة ونقل فيها عن ابن عدي انه قال لا بأس به » وأهمل ذكر 
زهدم والحارث واحدهما موضع الريبة » ذكره الياسوفي في حاشية له على الميزان ولم يصب 
في استدراكه فان الذهبي ذكره ى! ترى عقب الطائي لكنه قال لكي ؟ ول يقل الغفاري . 
ولا منافاة بينههما فهو مكي. وهو غفاري) . 

(5) قال المزي في تهذيب الكمال 7/ 86 برقم 077 : ( أهبان بن صيفي الغفاري , ويقال: 
وهبان أيضاً. أبو مسلم » من بني حرام بن غفار. له صحبة . روى عن البى:ضل 
الله عليه وسلّم في ترك القتمال في الفتنة » وروى عن علي بن أبي طالب . روى عنه زهدم 
ابن الحارث الغفاري والد يحيى بن زهدم . وابنته عديسة بنت أهبان بن صيفي ء قال أبو 
القاسم الطبراني : مات بالبصرة ) . وانظر ايضاً الاستيعاب ١١7/١‏ برقم ٠٠١‏ 


عرف 0 11 1|1[1[1[1[1[1|[|[|[|[ |[ 0000 


عراجين''؟» فم . 


وقد يجوز أن يريد عليه السلام بالاختلاف الذي يرجع إلى القول والمذاهب 
دون المقاتلة والمخارّجّة”". على أن هذا الخبر ما منع من قتال أهل الردّة عند بغيهم 
ومجاهدتهم '** فهو أيضا غير مانع من قتال كل باغ ونخارج عن طاعة الإمام. 

فأمًا الخبر الثاني » فمًا يضعفه أن أبا ذر رحمه الله لم يبلغ إلى وقعة أحجار الزيت» 
لأن ذلك إِنَّما كان مع محمد بن عبد الله بن الحسن”” في أول أيام المنصور”"». وأبوذر 


)١(‏ العراجين : جمع عرجون , وهو أصل العذق الذي يعوجٌ وتقطع منه الشماريخ » فيبقى على 
النخل يابسا . سمى بذلك لانعراجه . 

(0) رواه الضحاك في الآحاد والمثاني ” / 7/7 حديث ٠١1717‏ بسنده عن يحيى بن زهدم عن 
أبيه زهدم بن الحارث قال: قاللي وهبان بن صيفي : يا زهدم قلت لبييك. قال : قال لي 
رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم يا وهبان إنك إن بقيت بعدي فسترى في أصحابي اختلافاء 
وإن بقيت إلى ذلك فاجعل سيفك من عراجين النخل» فبينا أنا في داري إذ جاء علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه» فأخذ بعضادتي الباب » ثم سلم . ثم قال : يا وهبان بن صيفي 
ألا تمحرج؟ فقلت : بأبي وأمي يا أبا الحسن أوصاني رسو الله صل الله عليه وسلم أو 
أمرني أو تقدم إلى شك يحيى أي ذلك قال. فقال: يا وهبان أما إنك إن بقيت بعدي فسترى 
في أصحابي اختلافاً فإن بقيت إلى ذلك فاجعل سيفك من عراجين . فولى علي رضى الله 
تعالى عنه . ورواه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير ١‏ / 716 عنيك 1 وان علي 
الكامل /1/ 57 ؟7. 

(*) في النسخة م ( المحاربة ). 

() في النسخة ض ( مجاهرتهم ). 

(5) محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام » من أئمة 
الزيدية الملقب بالنفس الزكية » امه رملة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » خرج على 
الدوانيقي وقتل . مقاتل الطالبيين : /ا7١‏ . 

(1) أبو جعفر عبد الله بن محمد المنصور العباسي » قال الخطيب البغدادي في تاريخه ١‏ / /1: 
(أخبرني محمد بن جرير إجازة : أن أبا جعفر المنصور بويع له سنة ست وثلاثين ومائة» وأنه 
ابتدأ أساس المديئة - مديئة بغداد - سنة حمس وأربعين ومائة » واستتم البناء سنة ست 


كان النيين ١‏ تدك مرونيت الت رضن ) 00070000 “25 
رحمه الله مات في أيام عثمان » فكيف يقول له رسول الله صى الله عليه وآله كيف 
بك في وقت لا يبقى إليه . على أن أبا ذر رحمه الله كان معروفاً بإنكار المنكر بلسانه. 
وبلوغه فيه أبعد الغايات » والمجاهرة في إنكاره » وكيف يسمع من الرسول عليه 
[١707/؟7]‏ مسألة : وما كأن الامامية منفردة به القول بأن من سب النبى 
عليه السلام أو عابه » مسلا كان أو ذمّياً » قتل في الحال . 
وخالف باقى الفقهاء في ذلك”"» فقال أبو حنيفة وأصحابه : من سب النبى 


وأربعين ومائة» وسماها مدينة السلام ). 

.6٠05- 65٠9 5 / 7 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
:(وقد اختلف الفقهاء في ذلك . فقال‎ ١١١-1١١١ /7 قال الجصاص في أحكام القران‎ 
أصحابنا : يعزر ولايقتل » وهو قول الثوري . وروى ابن القاسم عن مالك فيمن شتم‎ 
النبي صل الله عليه وسلّم من اليهود والنصارى : قتل إلا أن يّسلم . وروى الوليد بن‎ 
مسلم عن الأوزاعي ومالك فيمن سب رسول الله صل الله عليه وسلّم قالا: هي ردة‎ 
يستتاب » فإن تاب نكل » وإن لم يتب قتل . قال : يضرب مائة ثم يترك حتى إذا هو برئ‎ 
ضرب مائة » ولم يذكر فرقا بين المسلم والذمي . وقال الليث في المسلم يسب النبي صلى‎ 
. الله عليه وسلم : إنه لا يناظر ولا يستتاب ويقتل مكانه. وكذلك اليهودي والنصارى‎ 
وقال الشافعي : ويشترط على المصا حين من الكفار أن من ذكر كتاب الله أو محمدا رسول‎ 
الله صل الله عليه وسلّم ب لا ينبغي أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح أو فتن مسلا‎ 
عن دينه أو قطع عليه طريقاً أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو آوى عينا لهم فقد‎ 
.) نقض عهده وأحل دمه وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله‎ 
وقال ابن بطال اختلف العلماء‎ (:154- 75/8/١7 وقال ابن حجر في فتح الباري‎ 
فيمن سب النبي صل الله عليه وس لم » فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم‎ 
عن مالك يُقتل الا أن يُسلمء وأما المسلم فيقتل بغير استتابة . ونقل ابن المنذر عن الليث‎ 
والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حقٌ اليهودي ونحوه ومن طريق الوليد بن مسلم عن‎ 
الأوزاعي ومالك في المسلم هي ردة يستتاب منها. وعن الكوفيين إن كان ذميا عزر وإن‎ 
. ) كان مسلا فهي ردة‎ 


شف ا 0000000 ا 0 
عليه السلام[ أو عابه]”". وكان مسلً » فقد صار مرتداء وإن كان ذمياً عزّر ول 
بقل" 

وقال ابن القاسم عن مالك : من شتم النبي عليه السلام من المسلمين قتل» 
ولم يستتب. ومن شتم النبي عليه السلام من اليهود والنصارى قتل إِلّا أن يُسلم. 
وهذا القول من مالك مضاه لقول الامامية. 

وقال الثوري: الذمّي يعزر . 

وذكر عن ابن عمر أنه يقتلٍ . 

وروى الوليد بن مسلم”"» عن الأوزاعي ومالك » فيمن سب رسول الله 


وقال ابن حزم في المحلى 1٠١ - 504 / ١١‏ :( اختلف الناس فيمن سب النبي صل الله 
عليه وس لم . أو نبيا من الأنبياء من يقول أنه مسلم . فقالت طائفة : ليس ذلك كفراء 
وقالت طائفة : هو كفر وتوقف آخرون في ذلك . فأما التوقف فهو قول أصحابنا). 
وقال في موضع آخر: :515/1١١‏ (وأما الذمي يسب النبي صلّ الله عليه وسلم فان 
أصحابنا . ومالكاً وأصحابه قالوا : يقتل ولابد . وهو قول الليث بن سعدء وقال الشافعي: 
يجب أن يشترط عليهم أن لا يذكر أحد منهم كتاب الله تعالى أو رسوله صل الله عليه وسلم 
با لا ينبغي أو زنى بمسلمة أو تزوجها فان فعل شيئا من ذلك أو قطع الطريق على مسلم 
أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو اوى عينا لهم فقد نقض عهده وحل دمه 
وبرئت منه ذمة الله تعالى وذمة المسلمين فتأول عليه قوم أنه ان لم يشترط هذا عليهم ‏ 
يستحل دمهم بذلك ). 

. هاون المعقوافي ستاقط مره التسسخة ضن‎ )١( 

() أقول : من حكى الاقوال المتقدمة والتي تلي في هذه المسألة» أبو بكر الجصاص في أحكام 
القرآن”/ ١١١-١١١‏ . وابن حجر في فتح الباري 75/2/١7‏ -111». وابن حزم في 
المحلى 5٠١ - 505/1١١‏ كما تقدمت الاشارة اليها في الهامش السابق . ولا حاجة لتكراره 

(*) الوليد بن مسلم. أبو العباس الدمشقي » مولى لبني أمية » سمع الأوزاعي وعبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر والثوري » مات سنة خمس وتسعين ومائة . قاله البخاري في التاريخ 
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[7/ ب ] قالا: هي ردّة يُستتاب. فإن تاب نكل » وإن لم يتب قتل» وإلا يضرب 

مائة » ثم يترك حتى إذا هو برئ ضُرب مائة » ول يذكرا فرقاً بين المسلم والذمي. 
وقال الليث في المسلم يسبٌ النبي عليه السلام إن لا يناظر» ولا يستتاب 

ويقتل مكانه. وكذلك اليهودي والنصراني » وهذه موافقة للامامية. 
وقال الشافعى : ويشرط على المصالحين من الكفار أن من ذكر كتاب الله 

عزوجل ء أو محمداً رسول الله سل الله عليه وآله با لا ينبغي, أو زنا بمسلمة. أو 

الحرب بدلالة على المسلمين» أو آوى عيناً لهم . فقد نقض عهده. وأحل دمه. 
الكبير 8 / 1617-1١07‏ برقم 7077 . 

)١(‏ قال الشافعي في الام 5 / ٠١4‏ : (وعلى أن أحداً منكم إن ذكر محمدا صل الله عليه وسلم 
أو كتاب الله عز وجل أو دينه ب| لا ينبغي أن يذكره به فقد بركت منه ذمة الله ثم ذمة أمير 
المؤمنين وجميع المسلمين ونقض ما أعطى عليه الآمان وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما 
تحل أموال أهل الحرب دماؤهم . وعلى أن أحدا من رجاهم إن أصاب مسلمة بزنا أو اسم 
بقتال أو دلالة على عورة المسلمين وإيواء لعيونهم فقد نقض عهده وأحل دمه وماله ). 
وقال المزني في المختصر : 711 : ( ويشترط عليهم أن من ذكر كتاب الله تعالى أو محمدا صلى 
عن دينه أو قطع عليه الطريق أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو آوى عينا لهم 
فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام ). 
وذكر ابن حزم في المحلى ١0/١١‏ : ما لفظه : ( قال أبو محمد رحمه الله : وأما الذمي يسب 
النبي صل الله عليه وسلّم فان أصحابنا . ومالكا وأصحابه قالوا : يقتل ولابد - وهو قول 
الليث بن سعد - وقال الشافعي : يجب أن يشترط عليهم أن لا يذكر أحد منهم كتاب الله 
تعالى أو رسوله صل الله عليه وس لم بها لا ينبغي أو زنا بمسلمة أو تزوجها فان فعل شيئا 
من ذلك أو قطع الطريق على مسلم أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو اوى عينا 


ترف م ع ا ا اسع اام دق ملو لبد الانتضاز للشريت المر تضق ج/ 

قال الطحاوي : فهذا من الشافعي يدل على أنه إذا ل يشرط لم يستحل دمه 
ل 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد , أن سب النبي عليه السلام 
وعيبه » والوقيعة فيه ردّة من المسلم بلا شك. والمرتد يقتل. وأما الذمي وإن لم 
يكن بذلك مرتدا ؛ لأنْ حقيقة الردة هى الكفر بعد الإيهان» والذمى ما كان مؤمناً 
فصار كافراء بل كفره متقدّم. لكن هذا وإن لم يكن منه ردّة » فهو خرق للذمة» 
واستخفاف بالشريعة» ووضع منها ومن أهلها . وببعض هذا يبرأ من الذمة التي 
قن بها دمه » فحينئذ يكون دمه مباحاً من الوجه الذي ذكرناه. 

فأمّا ما يستدل به أصحاب أبي حنيفة في الفرق بين المسلم والذمي في هذه 
المسألة » من روايتهم عن الزهري . عن عروة”©؛ عن عائشة قالت: دخل رهط 
من اليهود على النبي عليه السلام فقالوا : السام عليك, قالت : ففهمتهاء فقلت 
عليكم السام واللعنة» فقال عليه السلام: مهلاً يا عائشة » فإِنْ الله تعالى يحب الرفق 
في الأمر كلهء فقلت: يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا ؟ قال النبي عليه وآله السلام: 
قد قلت :و 7 ل" 

لهم فقد نقض عهده وحل دمه وبرئت منه ذمة الله تعالى وذمة المسلمين فتأول عليه قوم أنه 

انل يشترط هذا عليهم ل يستحل دمهم بذلك . ثم قال : وروي عن بعض المالكيين أن 


الذمي إذا سب النبي صل الله عليه وس لم بغير ما به كفر يقتل فاستدل بعض الناس أنه لا 
يقتل إذا سبه بتكذيب . وقال سفيان . وأبو حنيفة . وأصحابه : إن سب الذمي الله تعالى 
أو رسوله صل الله عليه وسلم بأي شيء سبّه فنه لا يقتل» لكن ينهى عن ذلك » وقال 
بعضهم: يعزر » وقد روى عن ابن عمر أنه يقتل ولا بد). 

)١(‏ حكى الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 7/ 5 66 - 005 عن الطحاوي هذا القول. 
وكذلك جميع الاقوال التي وردت في المسألة حرفاً بحرف فلاحظ ولا حاجة لتكرارها. 

0 الذي يغلب على الظن انه عروة بن الزبير فلاحظ . 

(؟) صحيح البخاري 17/ ”177» والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني 5 / ١١‏ حديث 1874 2 
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قال المخالف لنا : ولو كان هذا الدعاء من المسلم لصار مرتداً فقتل » فلم 
يقتله النبي عليه السلام بذلك. 

وما يستدلون به أيضاً مما رواه شعبة » عن هشام بن زيد27» عن أنس بن 
مالك » أن امرأة يهودية أتت النبي عليه السلام بشاة مسمومة » فأكل منها » فجيء 
بها فقيل: ألا نقتلها ؟ فقال: لا. 29 

قال المحتج: ولا خلاف بين المسلمين أن من فعل مثل ذلك بالنبي عليه 
السلام وهو تمن ينتحل الإسلام أنه مرتد يقتل. ظ 

فالجواب عنه: أن هذه أخبار آحاد لا توجب علا ولاعم لا » ولا يعترض 
بهاعل مدلول الأدلة » وهي معارضة بأخبار كثيرة تقتضي قتل من هذه صفته. 
مثشل ما رووه عن أبي يوسف . عن خصين بن عبد الررحمن ”". عن رجل » عن 
[ابن عمر]”؟ أن رجلا قال له : إني سمعت راهباً سب النبي عليه السلام فقال: 
لو سمعته لقتلته » إِنَا لم نعطهم العهد على هذا ”. ولم ينكر أحد على ابن عمر هذا 


وأحكام القرآن للجصاص .١١١/7‏ 

, هشام بن زيد بن أنس بن مالك لأنصاري » روى عن جده . ذكره ابن حبان في الثقات‎ )١( 
.797/1١١ وقال أبو حاتم : صالح الحديث . تهذيب التهذيب‎ 

(؟) صحيح البخاري ١51١/7‏ وصحيح مسلم 7 / »١5‏ وسنن ابي داود 7 / 7354. والسنن 
الكبرى 7/7/8 5.» والمغني 4 / 77”9, والمحلى 1١١‏ /71. 

(7) حصين بن عبد الرحمن مشترك بين عدة من الرواة » فهو مجهول الحال . 

(1) في أحكام القرآن للجصاص ١١١/7‏ وفيه ( أبي عمران ) ولعله تصحيف فلاحظ. 

(6) قال الجصاص في أحكام القرآن ١١١/7‏ :(ماروى أبو يوسف عن حصين بن عبد 
الرحمن عن رجل عن أبي عمران, أن رجلاً قال له : إني سمعت راهباً سب النبي صل الله 
عليه وسلم ؟ فقال : لو سمعته لقتلته » إِنَا لى نعطهم العهد على هذا ). 
وقال النووي في المجموع ١9‏ / 5 57 : ( ومن أصحابنا من قال : من سبّ رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم وجب قتله » لما روى أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر : سمعت راهباً يشتم 


ضف اام ل ل ل م ود ا 020.201 الانقضار للشريف المرتظئ. خ/ ؟ 
القول» فدل على وقوع الرضا به. 

ما إبدال السلام بالسام فليس بصريح في سبٌ ولا شتمء ولو وقع من مسلم 
أو ذمي ما اقتضى القتل. 

وأما الشاة اللمسمومة » فيجوز أن يكون النبي عليه السلام اعتقد أن اليهودية 
ماعلمت بأئّها مسمومة» فقد يجوز أن لا تكون بذلك عالمة. وقد يجوز أيضاً لو 
كانت عالمة وقاصدة أن يكون رأى عليه السلام درء القتل عنها مع استحقاقها 
لضرب من المصلحة . فله عليه السلام مثل ذلك . وإِنَّما كلامنا في الاستحقاق 
للقتل» والمسلم كاليهودي ني هذا الباب سواء. 


رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم فقال : لو سمعته لقتلته . إِنّا لم نعطه الأمان على هذا ). 


كتاب 
مسائل القضاء ( والشهادات 
وما يتصل بذلك 


كتاب القضاء / ما يقبل من الدعاوى بغير بيّنة حاو سو امو ا 00 


مسائل القضاء 


١/7101[‏ ]مسألة :781/ أ]ومماظّنّ انفراد الامامية به وأهل الظاهر 
يوافقونها فيه القول بأنَ للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع 
الحقوق والحدود من غير استثناءء وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم , أو 
علمه قبل ذلك» وقد حكي أنه مذهب لأبي ثور” . 


)١(‏ قال العيني في عمدة القاري 55 / 70 : ( هذا الباب في بيان من رأى من الفقهاء أن 
للقاضي » ويروي : للحاكم أن يحكم بعلمه في أمر الناس » وأشار بهذا إلى قول الإمام أبي 
حنيفة » فإن مذهبه أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس » وقيد به ؛ لأنه ليس له 
أن يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود . ثم قال : فقال الشافعي : يجوز للقاضي ذلك في 
حقوق الناس » سواء علم ذلك قبل القضاء أو بعده » وبه قال أبو ثورء وقال أبو حنيفة : ما 
علمه قبل القضاء من حقوق الناس لا يحكم فيه بعلمه » ويحكم فيا إذا علمه بعد القضاء. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم في| علمه قبل القضاء » وقال شريح والشعبي ومالك في 
المشهور عنه » وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : لا يقضى بعلمه أصلاً . وقال الأوزاعي : ما أقر 
به الخصمان عنده أخذهما به وأنفذه عليهم| إلا الحد . وقال عبد الملك : يحكم بعلمه فييا كان 
في مجلس حكمه . وقال الكرابيسي : الذي عندي أن شرط جواز الحكم بالعلم أن يكون 
الحاكم مشهوراً بالصلاح والعفاف والصدق .ء وم يعرف بكثير زلة ولم يوجد عليه جريمة 
بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة » وأسباب التهم فيه مفقودة . فهذا الذي يجوز له 
أن يحكم بعلمه مطلقا ). 
وقال ابن حزم في المحلى 9 / 57 - 5717 : ( وفرض على الحاكم ان يحكم بعلمه في الدماء 
والقصاص والأموال والفروج والحدود . وسواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته » 
وأقوى ما حكم بعلمه لأنه يقين الحق ثم بالاقرار ثم بالبينة » وقد اختلف الناس في هذا. ثم 
قال : وروى عن عمر بن عبد العزيز لآ يحكم الحاكم بعلمه في الزناء وصح عن الشعبي لا 
أكون شاهدا وقاضياء وقال مالك . وابن أبي ليل في أحد قوليه . وأحمد وأبو عبيدة . ومحمد 
ابن الحسن في أحد قوليه : لا يحكم الحاكم بعلمه في شئ أصلا » وقال حماد بن أبي سليمان: 
يحكم الحاكم بعلمه بالاعتراف في كل شيئئ الاني الحدود خاصة . وبه قال ابن أبي ليل في 


6" ماسوو و1 اران وز امف ما اا ا و ووو اسان اللغريت ال لقو 1 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك» فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ما شاهده 
الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده. فَإنّه لا يحكم فيها بعلمه 
إلا القذف خاصة وما علمه قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم فيه بعلمه؛ فإن 
علمه بعد القضاء حكم"'''. 
وقال أبويوسف ومحمد : يحكم فيم| علمه قبل القضاء من ذلك بعلمه وهو 


090 )0( 


قول سوار 


أحد قوليه » وقال أبو يوسف . ومحمد بن الحسن في أول قوليه يحكم بعلمه في كل ثبيء من 
قصاص وغيره الا في الحدود وسواء علمه قبل القضاء أو بعده : وقال أبو حنيفة: لا يحكم 
بعلمه قبل ولايته القضاء أصلاً . وأما ما علمه بعد ولايته القضاء . فإنه يحكم به في كل 
شيء الا في الحدود خاصة , وقال الليث : لا يحكم بعلمه إلا أن يقيم الطالب شاهداً واحدا 
في حقوق الناس خاصة » فيحكم القاضي حينئذ بعلمه مع ذلك الشاهد . وقال الحسن بن 
حيّ : كل ما علم قبل ولايته لم بحكم فيه بعلمه وما علم بعد ولايته حكم فيه بعلمه بعد أن 
يستحلفه وذلك في حقوق الناسء. وأما الزنا فان شهد به ثلاثة والقاضى يعرف صحة ذلك 
حكم فيه بتلك الشهادة مع علمه » وقال الأوزاعي : ان أقام المقذوف شاهداً واحداً عدلاً 
وعلم القاضي بذلك . حدٌّ القاذف . وقال الشافعي . وأبو ثور. وأبو سليهان وأصحابهم 
ىا قلنا). 
وقال ابن قدامة في المغني 1٠٠ /١١‏ :( ظاهر المذهب ان الحاكم لا يحكم بعلمه في حد 
ولاغيره» لافيه| علمه قبل الولاية ولا بعدها . هذا قول شريح والشعبي ومالك وإسحاق 
وأبي عبيد ومحمد بن الحسنء وهو أحد قولي الشافعي . وعن أحمد رواية أخرى : يجوز له 
ذلك» وهو قول أبي يوسف وأبي ثور والقول الثاني للشافعي» واختيار المزني) . 

.5٠١ /١١ عمدة القاري 75 / 575 . والمغني‎ )١( 

(؟) سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة بن نقب بن عمرو بن الحارث العنبري البصري . قال 
ابن حبان : كان فقيهاً , ولاه أبو جعفر القضاء بالبصرة سنة 178 ه وبقي على القضاء إلى 
أن مات وهو أمير البصرة وقاضيها سنة ١655‏ هء تهذيب التهذيب 5 / 719 . 

(29 المصدر السابق . 
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وقال الحسن بن حيّ : يقضى بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق 
الناس . وفي الحدود لا يقضى بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الزنا ثلاثة 


وفي غيره رجل آخر ”" . 
وقال الأوزاعي في الإمام : يشهد هو ورجل آخر على قذف رجل آخر إنه 
يحده هو 7" . 


وقال شريح : ارتفعوا إلى إمام فوقي وأنا أشهد بذلك”” . 
وقال مالك : لا يقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه وفي 

الزنا أربعة غيره © . 

وقال الليث : لا يحكم في حقوق الناس بعلمه حتى يكون معه شاهد آخر 
فيقضي بشهادته وشهادة الشاهد معه "' . 

وقال الشافعي: يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي الحدود قولان ؛ لأنه يقبل 
رجوع الْمقد 29 . 

وقال ابن أبي ليل فيمن أقر عند القاضى في مجلس الحكم بدّين: إن القاضي لا 
ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخرء والقاضيى شاهد. ثم قال بعد ذلك: إذا ثبت قوله 
في الأصول عنده؛ أنفد عليه القضاء " . 


فإن قيل: كيف تستجيزون ادعاء الإجماع من الامامية في هذه المسألة وأبو علي 


.:70- 57/9 ىلحملا)١(‎ 

(0) المحلى 577/9 -707:. والمغني 5٠٠/١١‏ . 

(0 المصدر السابق . 

(:) عمدة القاري 5" / 75" والمحلى 9 / 57 -/77:. والمغنى .5٠١ /١١‏ 
(4) المحلى 94 / 571 -27107 . ْ 

() عمدة القاري 75 / 7176,. والمحل 9 / 57 -/!7: . 

(0) المحلى 9 / 57 -/57: . 
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ابن الجنيد يصرّح بالخلاف فيهاء ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه 
في شىء من الحقوق ولا الحدود . 

قلنا: لا خلاف بين الامامية في هذه المسألة» وقد تقدم إجماعهم ابن الجنيد 
وتأخر عنه. وإنّا عوّل ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي والاجتهاد. وخطؤه 
ظاهر. 

وكيف يخفى إطباق الامامية على وجوب الحكم بالعلم» وهم منكرون توقف 
أبي بكر عن الحكم لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بفدك لما ادعت أنه 
نحلها إياها ؟ ويقولون: إذا كان عالماً بعصمتها وطهارتهاء وأنّها لا تدّعي إِلّا حقاء 
فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة ؛ لأنْ البينة لا وجه لما مع القطع بالصدق» فكيف 
خفي على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد ؟ 

أوليس قد روت الشيعة الامامية كلها ما هو موجود في كتبها . ومشهور في 
رواياتهاء أن النبي عليه السلام إدّعى عليه أعرابي سبعين درهماً عن ناقة باعها منه. 
فقال عليه السلام : « قد أوفيتك»»؛ فقال الأعرابي: اجعل بيني وبينك رجلاً حى] 
يحكم بينناء فأقبل رجل من قريش » فقال له عليه السلام وآله: « أحكم بيننا». 
فقال للأعرابي: ما تدعي على رسول الله ؟ قال: سبعون درهماً ثمن ناقة بعتها منه. 
فقال: ماتقوليا رسول الله ؟ قال: « قد أوفيته »» فقال[ 58 / ب ] للأعرابي : 
ما تقول ؟ قال : لم يوفني » فقال لرسول الله : ألك بينة على أنك قد أوفيته ؟ قال: 
«لا»» فقال للأعرابي : أتحلف أنك لم تستوف حقك وتأخذه ؟ قال : نعم. فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله: « لأحاكمن هذا الرجل إلى رجل يحكم فينا بحكم 
الله». فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه 
الأعرابي» فقال علّ عليه السلام : ( ما لك يا رسول الله) ؟ قال: «يا أبا الحمسن 
أحكم بيني وبين هذا الأعرابي »» فقال عليه السلام: (ما تدعي على رسول الله)؟ 
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قال : سبعون درهماً ثمن ناقة بعتها منهء فقال : «ما تقول يا رسول الله» ؟ قال: 
«قد أوفيته ثمنها » . فقال يا أعرابي : ( أَصَدَقٌ رسول الله فيا قال )؟ قال: لاء ما 
أوفاني» فأخرج علٍّ عليه السلام سيفه فضرب عنقه. 

فقال رسول الله : لم فعلت ذلك ياعبي» ؟ فقال: (يا رسول الله نحن 
نصدقك على أمر الله ونبيه» وأمر الجنة والنار. والشواب والعقابء ووحي الله . 
ولا نُصدّقك في ثمن ناقة هذا الأعرابي ؟ وإني قتلته لأنه كذّبك لما قلت له: أُصَدَقَ 
رسول الله فيها قال ؟ فقال لاء ما أوفاني شيئاً )» فقال رسول الله : « أصبت يا علي 
فلا تعد إلى مثلها", ثم التفت إلى القرشي وكان قد تبعه » فقال : «هذا حكم الله لا 
ما حكمت به 270 . 

وروت الشيعة أيضاً عن ابن جريج . عن الضحاك ”"؛ عن ابن عباس قال: 
خرج رسول الله صل الله عليه وآله من منزل عائشة » فاستقبله أعرابي ومعه ناقة» 
فقال: يا محمد أتشتري هذه الناقة؟» فقال النبي عليه السلام : «نعم » بكم تبيعها يا 
أعرابي »؟ قال باثتي درهم, فقال النبي عليه السلام : « بل ناقتك خير من هذا». 
قال: فا زال النبي عليه السلام يزيد حتى اشترى الناقة بأربعماكة درهم, قال: فلم 
دفع النبي عليه السلام إلى الأعرابي الدراهم» ضرب الأعرابي يده إلى زمام الناقة 
فقال: الناقة ناقتي والدراهم دراهمي , فإن كان لمحمد شيء فليقم البيئة. 

قال: فأقبل رجل فقال النبي عليه السلام : «أترضى بالشيخ المقبل»؟ قال 
نعم يا محمدء فل! دنا قال النبي عليه السلام : «إقض بيني وبين الأعرابي» قال: 
() رواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه "'/ ٠١1-٠١0‏ حديث 570" باختلاف . 
(0) الضحاك بن مزاحم الملالي » أبو القاسم ء ويقال : أبو محمد الخراساني » روى عن ابن 

عمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم » وعنه جويبر بن سعيد والحسن بن يحيى البصري 


وحكيم بن الديلم » وطائفة أخرى . مات سنة ٠١7‏ هجرية وقيل ٠١١‏ . طبقات الفقهاء: 
لالاء وتبذيب التهذيب 5 / 507 ٍ 
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تكلم يا رسو الله. فقال النبي عليه السلام : «الناقة ناقتي والدراهم دراهم 
الأعرابي»» فقال الأعرابي : لا بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي والناقة ناقتي . 
فإن كان لمحمد شىء فليقم البينة» فقال الرجل القضية فيها واضحة يا رسول الله 
وذلك أن الأعرابي طلب البينة» فقال له النبي عليه السلام : «اجلس ») فجلس» 
ثم أقبل رجل آخر فقال النبي عليه السلام : «أترضى يا أعرابي بالشيخ المقبل» ؟ 
قال نعم. فل دنا قال له النبي عليه السلام : «إقض فيا بيني وبين الأعرابي»» قال: 
تكلم يا رسول الله قال النبي صل الله عليه وآله: «الناقة ناقتي والدراهم دراهم 
الأعرابي»» فقال الأعرابي: لا بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي. فإن كان لمحمد 
شيء فليقم البينة» فقال الرجل: القضية فيها واضحة يا رسول الله. لأن الأعرابي 
يطلب البينة» فقال النبى صلّ الله عليه وآله : ( إجلس حتى يأ الله بمن يقضى 
بيني وبين الأعرابي بالحق) 7" . 

قال: فأقبل علي عليه السلام » فقال النبي صل الله عليه وآله: «أترضى بالشاب 
المقبل »)؟ قال: نعم فل] دنا قال: «يا أبا الحمسن إقض بيني وبين الأعرابي »» قال: 
(تكلم يا رسول الله)» فقال النبي صل الله عليه وآله: ‏ الناقة ناقتي والدراهم 
دراهم الأعرابي »» فقال الأعرابي : بل الناقة ناقتي والدراهم دراهميء فإن كان 
لمحمد شيء فليقم البيّنة» فقال علي عليه السلام : (خل بين الناقة وبين رسول 
الله)» فال الأعرابي : 591 / أ] ما كنت بالذي أفعلء أو يقيم البيّنة. فدخل علي 
عليه السلام منزله» فاشتمل على قائم سيفه , ثم أتى» فقال: (خل بين الناقة وبين 
رسول الله )» فقال: ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة قال: فضربه عليه السلام 
ضربة» فأجمع أهل الحجاز على أنه رمى برأسه . قال بعض أهل العراق : بل قطع 
منه عضواًء فقال النبي عليه والسلام : ١‏ ما حملك ياعلي على هذا » ؟ فقال: (يا 


)١(‏ لقد اختلفت النسخ في الالفاظ عند نقل الحديث اختلافاً لا يضر بالمعنى فلاحظ 
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رسول الله نصدقك على الوحي من السماء ولا نصدقك على أربعمائة درهم؟) ”" . 

وقال أبو جعفر » محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رضي 
الله عنه » وقد روى هذين الخبرين في كتابه المعروف بمن لا يحضره الفقيه: هذان 
الخبران غير مختلفين. لأنهها في قضيتين» وكانت هذه القضية قبل القضية التى 
ذكرتها قبلها'" . 

وقد روت الشيعة أيضا في كتبها خبر أمير المؤمنين عليه السلام مع شريح 

> نر‎ , ١ 1 

قاضيه في درع طلحة بن عبيد الله”" لما قال عليه السلام : (هذه درع طلحة أخذذت 
غلولا يوم البصرة)» ومطالبة شريح بالبينة على ذلك. وإحضاره عليه السلام 
الحسن ابنه عليه السلام وقنبرً» غلامه. وقوله عليه السلام لشريح : (أخطأت 


ثلاث مرات 6 5 


. حديث 1775" باختلاف‎ ٠١8-3٠١5 /5 رواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ٠١8/7‏ ذيل الحديث 7577 . 

(©) أبو محمد» طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي المدني » روى عن النبي صل الله عليه 
رآلة وى عه أو لاذه عم وفوس ودر لعا تين ايل جوع زوين قية اللها الا تا رة 
كان في قتال أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل » وكان أول قتيل رماه صاحبه مروان بن 
الحكم بسهم فأصاب ركبته ومات منه » وكان ذلك سنة ”7 . الإصابة 7 : 77١‏ » وأسد 
الغابة 7“ / 04 » وتبذيب التهذيب 0 / 7٠١‏ » وشذرات الذهب 57/١‏ . 

(:) قنبر » مولى امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام . قال ابن ماكولا في اكمال الكمال 
٠١/1‏ قنبر بفتح القاف وسكون النون وفتح الباء المعجمة بواحدة » فهو قنبر مولى 
علي رضي الله عنه » يروي عن علي وعن كعب بن نوفل السلمي عن بلال » روى عنه ابنه) . 

(5) روى الشيخ الكليني في الكاني // 787-7865 حديث 0 بسنده عن عبد الرحمن بن 
الحجاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام » فسألاه 
عن شاهد و يمين » فقال : (قضى به رسول الله صب الله عليه وآله » وقضى به على عليه 
السلام عندكم بالكوفة» فقالا : هذا خلاف القرآن» فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ 
فقالا : إن الله تبارك وتعالى يقول : # و أشهدوا ذوي عدل منكم * فقال لما أبو جعفر 


ون ا ا ا 01011 ا الانتتصار للشريف المرتضى ج/ ” 

ورووا أيضا حديث خزيمة ثابت” ذي الشهادتين لما شهد للنبي عليه 
السلام على الأعرابي » فقال النبي عليه السلام : « كيف شهدت بذلك وعلمته» ؟ 
قافن سيف لمت دلق وسو ل الله 177 


عليه السلام : (فقوله : # وأشهدوا ذوي عدل منكم# هو أن لا تقبلوا شهادة واحد 
ويمينا)؟ ثم قال : (إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة» فمر به عبد الله 
ابن قفل التميمي ومعه درع طلحة , فقال علي عليه السلام : ( هذه درع طلحة أخذت 
غلولاً يوم البصرة ) فقال له عبد الله بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته 
للمسلمين » فجعل بينه وبينه شريحا » فقال علي عليه السلام : (هذه درع طلحة اخذت 
غلولا يوم البصرة ) فقال له شريح : هات على ما تقول بينة » فأتاه بالحسن عليه السلام 
فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة » فقال شريح : هذا شاهد واحدء فلا 
أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر» فدعى قنبراً فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا 
يوم البصرة» فقال : شريح هذا تملوك ولا أقضي بشهادة تمملوك » قال : فغضب علي عليه 
السلام فقال : ( خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات) قال : فتحول شريح ء ثم قال: 
لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات ؟ فقال له : ( ويلك أو 
ويحك إن لما أخبرتك أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ) فقلت : هات على ما 
تقول بينة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حيث) وجد غلول اخذ بغير بينة » فقلت 
: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة » ثم أتيتك بالحسن فشهد » فقلت : هذا واحد ولا 
أقضى بشهادة واحد حتى يكون معه آخر » وقد قضى رسول الله صل الله عليه وآله بشهادة 
واحجذويي دده كان 3 انفلك هون نشد اها رع طليكة لدت علولا يو النضرة 
فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة تملوك , وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا . ثم 
قال : ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا ) . 

)١(‏ خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري » ذو الشهادتين » لقبه النبي صلى 
الله عليه وآله بهذا اللقب على ما روي في هذه الحادثة » شهد بدراً وما بعدهاء قتل بصفين 
سنة سبع وثلاثين للهجرة . أسد الغابة ؟ / 5١5‏ . 

(") روى أحمد بن حنبل في مسنده 5 / 7516 -7517» والبيهقي في السنن الكبرى 1/ -1١1‏ 
والنسائي في السئن الكبرى 5 / /4 حديث 57 57 » وشرح معاني الآثار ؛ / 2١557‏ 
واللفظ لأحمد بن حنبل بسنده عن الزهري . حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه 


كتاب القضاء / ما يقبل من الدعاوى بغير بيّنة 1 1 111ذ ا ا ا 0 
فمن يروي هذه الأخبار مستحسناً لماء ومعولاً عليهاء كيف يجوز أن يشك في 
أنه كان يذهب إلى أن الحاكم يحكم بعلمه ؟ لولا قلة تأمل ابن الجنيد. 


والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه» زائداً على الإجماع المتردد قوله 
تعنال::«الرَانيَة وَالرَاق قاخلدوا كل وَاتجل منهرا يق علدَة 4 17ج قله تعال: 


« وَالسََارِقٌ وَالسَّارِقَة فَافْطَعُوا أَيْدِيَجَا 04©» فمن علمه الإمام سارقاً أو زانياً قبل 
القضاء أو بعده» فواجب عليه أن يقضي فيه ب| أوجبته الآية من إقامة الحدّ» وإذا 
ثبت ذلك في الحدود فهو ثابت في الأموال» لأن من أجاز ذلك في الحدود أجازه 


في الأموال» ولم يجزه أحد من الأمة في الحدود دون الأموال. 


حدثه وهو من أصحاب النبي صلٍّ الله عليه وسلّم: أن النبي صل الله عليه وس لم ابتاع 
فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي صل الله عليه وس لم ليقضيه ثمن فرسه » فأسرع النبي 
صل الله عليه وس لم المي وأبطأ الاعرابي » فطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومون 
بالفرس لا يشعرون أن النبي صل الله عليه وس لم ابتاعه» حتى زاد بعضهم الاعرابي في 
السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي صل الله عليه وسلم . فنادى الاعرابي النبي 
صل الله عليه وسلم فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته » فقام النبي صلى 
الله عليه وسلّم حين سمع نداء الاعرابي فقال : « أوليس قد ابتعته منك »؟ قال الاعرابي: 
لا والله ما بعتك. فقال النبي صل الله عليه وسلم: «بلى قد ابتعته منك» فطفق الناس 
يلوذون بالنبي صل الله عليه وسلّم والأعرابي وهما يتراجعان» فطفق الاعرابي يقول : 
هلم شهيداً يشهد أني بايعتك » فمن جاء من المسلمين قال للاعرابي : ويلك النبي صل 
لله عليه وسلّم لم يكن ليقول إِلّا حقاًء حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلَّ الله 
عليه وسلّم ومراجعة الاعرابي » فطفق الاعرابي يقول : هلمٌ شهيداً يشهد أني بايعتك . قال 
خزيمة : أنا أشهد أنّك قد بايعته » فاقبل النبي صل الله عليه وسلم على خزيمة فقال: ١‏ بم 
تشهد»؟) فقال : بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صل الله عليه وسلم شهادة خزيمة 
شهادة رجلين). 

1 فونه الوم 

(0) سورة المائدة © : 79 . 


571 ا ل ل ا 0 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 

فإن قيل: لم زعمتم أنه أراد بقوله: #الزَانِيةُ وَالزَاني» وَالسَّارِقُ وَالسَّارِكَة 4 
من علمتموه كذلك دون أن يكون أراد من أقرٌ عندكم بالسرقة أو الزنا» أو شهد 
عليه الشهود. 

قلنا: من أقرٌ بالزناء أو شهد عليه الشهود لا يجوز أن يطلق القول بأنه زانٍء 
وكذلك السارق.ء وإِنَّا حكمنا فيهما بالأحكام المخصوصة إِتّباعاً للشرعء وإن 
جوزنا أن يكونا ما فعلا شيئاً من ذلك والزاني في الحقيقة من فعل الزنا وعلم 
منه ذلك وكذلك السارق» فحمل الآيتين على العلم أولى من حملهم| على الشهادة 
والوقرار. 

فإن احتجوا با يروى عن النبي عليه السلام أنه قال: « لو أعطي الناس 
بدعاويهم لادّعى ناس دماء قوم وأموالهم, لكن البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر» ”2. وأخبر عليه السلام أن المدعي لا يعطى بغير بيئة. 

فالجواب أن هذا أولاً خبر واحدءلا يوجب علاً ولاعملاًء ثم إذا سلمناه 
قلنا : علم الحاكم أقوى البيّنات» وإذا جعلنا البينة الاقرار أو الإشهاد من حيث 
أبانت عن الأمر وكشفت. فأقوى منها العلم اليقين. فأما من فرّق بين ما علمه 
وهو حاكم . وبين ما علمه وهو على خلاف ذلك. 

وقوله: إن الذي علمه وهو غير حاكم لا اعتداد به» لأن علمه في حال لا ينفذ 
[4/ ب ] حكمه فيها فباطل؛ لأن العدل إذا شهد أمضى الحاكم شهادته؛ وإن 
)١(‏ رواهابن قدامة في المغني 0 / "5١‏ ولفظه : (لو أعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء 

قوم وأموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه). 

ورواه النووي في المجموع ١7‏ / 50 », وكذا في شرح صحيح مسلم  / ١7‏ وقال : (وجاء 

في رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس أن النبي صل الله 

عليه وسلم قال : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم » ولكن البينة 

على المدعى » واليمين على من أنكر). 


كتاب القضاء / ما يقبل من الدعاوى بغير بيّنة ل ا ا 
جوز أن يكون تحملها في حال فسقه. وكذلك تقبل شهادة العدل البالغ » وإن جوز 
أن يكون قد تحملها في حال طفوليته. 

فإن قيل: لو جاز للحاكم أن يحكم بعلمه ؛ لكان في ذلك تزكية لنفسه. 

قلنا: التزكية حاصلة للحاكم بتولية الحكم له وليس ذلك بتابع لإمضاء 
الحكم فيهم| علمه. 

ثم هذا لازم في إجازتهم حكم الحاكم بعلمه في غير الحدود. لأنه تزكية لنفسه. 
ولا يختلفون أيضاً في أنه يقبل منه جرحه لشاهده » وإسقاط شهادته » ولا يكون 
ذلك تزكية لنفسه. 

فإن قالوا: إذا حكم بعلمه فقد عرض نفسه للتهمة » وسوء الظن . 

قلنا: وكذلك إذا حكم بالبينة والإقرار فهو معرض نفسه للتهمة ولا يلتفت 
إلى ذلك لوقوع التهمة في غير موضعهاء لأن قبول الشهادة والسكون إلى عدالة 
الشاهد, مما يجوز أن تقع في مثله التهمة. 

ووجدت لابن الجنيد كلاماً في هذه المسألة غير محصل . لأنه لم يكن في هذا 
ولا إليه » ورأيته يفرّق بين علم النبي صل الله عليه وآله بالشيء وبين علم خلفائه 


0 


وحكامه . 


وهذا غلط منه ؛ لأنعلم العالمين بالمعلومات لا يختلف. فعلم كل واحد 
بمعلوم بعينه كعلم كل عال به » وكا أن الإمام أو النبي عليه السلام إذا شاهدا 
رجلا يزني أو يسرق فهم| عالمان بذلك علم)ً صحيحاًء فكذلك من علم مثل ما 
علماه من خلفائههم| والتساوي في ذلك موجود. 

ووجدته يستدل على بطلان الحكم بالعلم » بأن يقول: وجدت الله تعالى 
قد أوجب للمؤمنين فيا بينهم حقوقاً أبطلها فيما بينهم وبين الكمار والمرتدين 


306 لمعه ره ضارا لصوا نعو الانقضان الشريت المرتضين ع 1 
كالمواريث والمناكحة وأكل الذبائح» ووجدنا الله تعالى قد أطلع رسوله عليه 
السلام على من كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام» فكان يعلمه ولم يبين عليه 
السلام أحواهم لجميع المؤمنين » فيمتنعوا من مناكحتهم وأكل ذبائحهم . 

وهذا غير معتمد. لأنا أولاً: لا نُسلّم له أن الله تعالى قد أطلع النبي عليه 
السلام على مغيب ”" المنافقين وكل من كان يظهر الإيهان ويبطن الكفر من أمته. 

فإن استدل على ذلك بقوله تعالى : 9 وَلَوْ نَشَّاء لََرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفتَهُم بسِيَاهُمْ 
وَلتَعِْفَْهُمْ في كن الْقَوْلٍِ 4”" فهذا لا يدل على وقوع التعريف ء وإنما يدلّ على 
القدرة عليه» ومعنى قوله: « وَلَتَْ دنه في سكن الْقَْلٍِ 4 أي : ليستيقن ظَنْك أو 
وهمك من غير ظَنْ ولا يقين. 

ثم لو سلمنا على غاية مقترحة أنه عليه السلام قد اطلع على البواطن» م 
يلزم ما ذكره؛ لأنه غير تمتنع أن يكون تحريم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح إنما 
يختص بمن أظهر كفره وردّته دون من أبطنها ء وأن تكون المصلحة التي بها يتعلّق 
التحريم والتحليل اقتضت ما ذكرناه. 

فلا يجب على النبي عليه السلام أن يبين أحوال من أبطن الردّة والكفر لأجل 
هذه الأحكام التي ذكرناها؛ لأنها لا تتعلق بالمبطن» وإن) تتعلق بالمظهر» وليس 
كذلك الزناء وشرب الخمرء والسرقة. لأنْ الحدّ في هذه الأمور يتعلّق بالمبطن 
والمظهر على سواءء وإنم| يستحق بالفعلية التي يشترك فيها المعلن والمسر. 

[١707/؟]‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول: بأن الخنصمين إذا ابتدرا 
الدعوى بين يدي الحاكم » وتشاحا في الابتداء بها ء وجب على الحاكم [ ١ا/أ]‏ 


(6) سورة محمد /ا5: .7١‏ 


كتاب القضاء / في كيفية سماع الدعاوى ا ا 0 
أن يسمع الدعوى من الذي عن يمين خصمه . ثم ينظر في دعوى الآخر”" . 

وخالفه باقي الفقهاء في ذلك » ولم يذهبوا إلى مثل ما حكيناه . 

دليلنا على صحة ذلك إطباق الطائفة عليه؛ ولأن من خالف ما ذكرناه إِنَّا 
اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النصّ والتوقيف. ومثل ذلك الرجوع فيه إلى 
التوقيف أولى وأحرى. 

ووججدت ابن الجنيد لما روى عن ابن محبوب ”"» عن محمد بن مسلم”" , 
عن أبي جعفر عليه السلام : ( أن رسول الله صل الله عليه وآله قضى بأن يُقدّم 
صاحب اليمين في المجلس بالكلام )”'2. قال ابن الجنيد : يحتمل أن يكون أراد 


)١(‏ قال العلامة الحلي في مختلف الشيعة // 95" : ( المشهور عند علمائنا أنه إذا حضر خصمان 
عند الحاكم وتداعيا مع كل منه) على صاحبه يقدم دعوى من يكون على يمين صاحبه؛ 
قاله الشيخ في النهاية , والمفيد في المقنعة » والشيخ علي بن بابويه في رسالته . حتى أن 
السيد المرتضى لشهرة هذا القول عند الإمامية قال : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن 
الخصمين إذا ابتدأ في الدعوى بين يدي الحاكم وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم 
أن يسمع من الذي عن يمين خصمه , ثم ينظر في دعوى الآخر). 

)١(‏ الحسن بن محبوب السراد » ويقال : الزراد . يكنى أبا علي » مولى بجيلة » كوفي ثقة » روى 
عن أبي الحسن موسى والرضا عليه السلام » وروى عن ستين رجلا من أصحاب أب عبد 
الله عليه السلام » وكان جليل القدر » يعد من الأركان الأربعة في عصره . وعده الكشي من 
الفقهاء الذين أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم توفي سنة 5 77 . رجال الكشي: 
٠ 0»‏ والفهرست للشيخ الطومي : 45 ورجال الطومي : 23537 777 . 

() محمد بن مسلم بن رباح » أبو جعفر الأوقص الطحان » مولى ثقيف الأعور . وجه 
أصحابنا بالكوفة » فقيه ورع » صحب أبا جعفر وأبا عبد الله عليهم| السلام » وروى عنهما 
وكان أوثق الناس » مات سنة ( ه) . قاله النجاشي في رجاله : 517" » ورجال الشيخ 
الطوسي : 201106 .7٠١‏ 

(5) رواه الشيخ الصدوق في من لايحضره الفقيه 7/ ١5‏ حديث ””1٠‏ ولفظه : ( قضى 


00 لمر فو و جتحي مو روجو اوه ا ووه ف ابابا اوأرو لوزي الانتهار الشريقه لتقي بج 1" 
بذلك المدعي. لأن اليمين مردودة إليه”" . 

قال ابن الجنيد : إلا أنْ ابن محبوب فسّر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن 
سنان”" عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( إذا تقدمت مع خصم إلى والٍ أو 
قاض» فكن عن يمينه. يعني يمين الخصم) '" . 

وهذا تخليط من ابن الجنيد ؛ لأن التأويلات إِنَّا تدخل بحيث تشكل الأمور 
ولااخلاف بين القوم أنه إنما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم. وإذا 
فرضنا المسألة في نفسين تبادرا الكلام بين يدي القاضي وتناهاه » وأراد كل واحد 
منهما أن يدّعي على صاحبه؛ فهم) جميعاً مدعيان» كما أنهما جميعاً مدعى عليهماء 
فبطلت المزية والتفرقة التي توهمها ابن الجنيد"؟ . 


. "90 / 8 حكاه عنه ايضاً العلامة الحل في مختلف الشيعة‎ )١( 

() عبد الله بن ستان بن ظريف . قال النجافى في رجاله +108 كان خازنا للمنضور 
والملهدي والهادي والرشيد . كوفي ثقة ثقة من أصحابنا » جليل لا يطعن عليه في شيء . 
وانظر رجال الشيخ الطومي : 778 و 705 . 

(*) من لايحضره الفقيه 7/ ١5‏ حديث .737154١‏ 

(:) حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة 8 / 740 عن السيد المرتضى فلاحظ . 


كتاب الشهادات / في شهادة ذوي الارحام بعضهم لبعض جه ترم تالاو و وا ووو ايو او 1011 


مسائل الشهادات 


١/707 [‏ ] مسألة : وما انفردت به الامامية في هذه الأعصار وإن روي 


إذا كانوا عدولا من غير استئناء لأحب”" . إلا ما يذهب إليه بتعض أصحاينا ”2 


معتمداً على خبر يرويه من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته 
له» ويجوز شهادة الوالد لولده وعليه”" . 


والزهري. وعمر بن عبد العزيز » والحسن البصري » والشعبي » وأبي ثور" . 


)١(‏ حكى ابن حزمني المحلى // 516 -15: : ( عن الزهري قال :لم يكن يتهم سلف 
المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا الأخ لأخيه ولا الزوج لامرأته 
ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتبامهم فتركت شهادة من 
يتهم إذا كانت من قرابة وصار ذلك من الولد والوالد» والأخ والزوج والمرأة لم يتهم الا 
هؤلاء في آخر الزمان) . 

)١(‏ منهم الشيخ الصدوق في المقنع : 9377 قال : ( واعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد. 
ويجوز شهادة الولد لوالده » ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده ). 

(") من لا يحضره الفقيه 7/ 57 حديث 7785. 

(5) أقول : قال ابن قدامة في المغني ١7‏ / 4 - 50 :( ظاهر المذهب ان شهادة الوالد لولده لا 
تقبل » ولا لولد ولده وان سفل » وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات » ولا تقبل شهادة 
الولد لوالده ولا لوالدته ولا جده ولا جده من قبل أبيه وأمه وان علواء وسواء في ذلك 
الآباء والأمهات وآباؤهما وأمهاته) . وبه قال شريح والحسن والشعبي والنخعي ومالك 
والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وروي عن أحمد رواية ثانية: تُقبل شهادة 
الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له. ثم قال : وعنه رواية ثالثة : تُقبل شهادة كل واحد 
منهم| لصاحبه في مالا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والقصاص والال إذا كان مستغني عنه؛ 


50> اا م م و 0 تناب اه ل و 1 وا نك لج 0 ل ا ا ووأ و 4 اع ا داه الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
وروى الساجي أن أياس بن معاوية " أجاز شهادة رجل لأبيه » وأخذ يمين 
الطالب”'' . 


وكل من أجاز شهادة الأب للابن والابن للأب , أجاز شهادة الأخ لأخيه. 


لأن كل واحد منه لا يتتفع بها يثبت للآخر من ذلك فلا تهمة في حقّه . وروي عن عمر 
ابن الخطاب أن شهادة كل واحد منهم| للآخر مقبولة . وروى ذلك عن شريح » وبه قال 
عمر بن عبد العزيز وأبو ثور والمزني وداود وإسحاق وابن المنذر ). 

وقال ابن حزم في المحلى 4 / 516 : ( كل عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه؛ كالأب والام 
لابنيهما ولأبيههما . والابن والابنة للأبوين » والأجداد والجدات ., والجد والجدة لبنى بنيهماء 
والزوج لامرأته. ثم قال : فروينا من طريق لا تصح عن شريح أنه لا يقبل الأب لابنه » ولا 
الابن لأبيه » ولا أحد الزوجين للآخر . وصحٌ هذا كله عن إبراهيم النخعي وعن الحسن 
والشعبي في أحد قوليهما في الأب والابن . وروي عن الحسن والشعبي قول آخر وهو : أن 
الولد يقبل لأبيه ولا يقبل الأب لابنه لأنه يأخذ ماله متى شاء » وان الزوج يقبل لامرأته 
ولا تقبل هي له . وهو قول ابن أبي ليل وسفيان الثوري . ول يجز الاوزاعي والثوري وأحمد 
ابن حنبل وأبو عبيد الأب للابن » ولا الابن للأب » وأجازوا الجد والجدة لأولاد بنيهما 
وأولاد بينهم لهماء ولم يجز أبو حنيفة ومالك والشافعي أحداً من هؤلاء. إلا أن الشافعي 
أجاز كل واحد من الزوجين للآخر ). 

وقال النووي في المجموع 775/5٠١‏ : ( ولا تقبل شهادة الوالدين للأولاد وان سفلواء 
ولا شهادة الأولاد للوالدين وان علوا . وقال المزني وأبو ثور : تثقبل ). 

وقالالسرخسي في المبسوط ١5١/١5‏ : ( ذكر عن شريح قال : لا تجوز شهادة الوالد 
لولده» والولد لوالده ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج للمرأة» ولا العبد لسيده وبذلك 
تأخذ. ويخالفنا في الولد والوالد مالك فهو يجوّز شهادة كل واحد منهما| لصاحبه بالقياس 
على شهادة كل واحد منهما على صاحبه). 

)١(‏ أبووائلة» أياس بن معاوية بن قرة بن أياس بن هلال المزني البصري » روى عن أنس 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم » وعنه أيوب وحميد الطويل وسفيان وجماعة. 
مات سنة ١77‏ هجرية . #هذيب التهذيب .79٠/١‏ 

(9) اقف على هذا القول في المصادر المتوفرة . 


كتاب الشهادات / في شهادة ذوي الارحام بعضهم لبعض 111 111 201111( 
وكل ذي قرابة لقرابته. 

وقد روي جواز شهادة الاخ لاخيه عن شريح وابن سيرين والنخعي 
والشعبي وعطاء وقتادة وعبيد الله بن الحمسن وعثان البتي وعمر بن عبد العزيز 

والثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء على ذلك ”" . 

وَإِنّما خالف فيه الأوزاعي . فذهب إلى أن شهادة الأخ لأخيه لا تقبل وإن 
كان عدلاة 7 , 
5 1 و 
وحكى عن مالك أنه قال: إن شهد له في غير النسب قبلتء وإن شهد له في 
النسب. فإن كانا أخوين من أم فادعى أحدهما أخاً من أب » وشهد له أخوه» لم 
تقبل”" . 
وإذا جاز شهادة الأقارب في النسب بعضهم لبعضء فأولى جواز ذلك في 

)١(‏ قال الشافعي في الام 54/1 : (ويجوز بعد شهادته لكل من ليس منه » من أخ وذي رحم 
وزوجة ؛ لأني لا أجد ني الزوجة ولافي الأخ علّة أردَّ ها شهادته خبراً ولا قياساً ولا 
عقوا ). 
وروى البيهقي في السئن الكبرى 7١7/١١‏ بسنئده عن الشعبي ( أن شريحاً كان يجيز 
شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً . قال : وحدثنا سعيد » ثنا خالد بن عبد الله » عن محمد بن 
عمرو بن علقمة » عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه .ثم قال: وروينا عن 
أبي يحيى الساجي انه رواه عن ابن الزبير وشريح والحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز . 
قال : وقال الحسن والزهري تجوز شهادة الزوج والمرأة ). 

(0) قال ابن قدامة في المغني 19/17 : ( قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ 
لأخيه جائزة » روي هذا عن ابن الزبير » وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي 
والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. 
وحكي عن ابن المنذر عن الثوري انه : لآ تقبل شهادة كل ذي رحم محرم . وعن مالك انه 
لاتقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعاً إليه في صلته وبره ؛ لأنه متهم في حقه . وقال ابن 
المندر قال مالك لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق) . 

(*) المدونة الكبرى ١67/6‏ »ء وبداية المجتهد ” / 57: » والمغنى لابن قدامة 7١ /١7‏ . 


0 1 0 
الرضاع. لأن كل من ذهب إلى أحد الأمرين ذهب إلى الآخرء ول يفرّق أحد بين 
المسألتين. 
دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد. وأيضا قوله تعالى: 9 وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ 
عَدْلِ مَّكُمْ © ”". فشرط تعالى العدالة» ولم يشرط سواهاء ويدخل في عموم هذا 
القول ذووا القرابات كلهم وقوله تعالى: ‏ وَاسْتَشْهِدُوا شََهِيدَيْنِ من رجَالِكُمْ 
إن لَيَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَنَانِ4”" يدل أيضا على هذه [ /1١‏ ب ] المسألة. 
فأمًا اعتماد المخالفين على الأخبار التي يروونها في هذا الباب» كخبر يروى 
عن الزهري » عن عروة » عن عائشة » عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا تجوز 
شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده» ”". فمًا لايصمٌ الاعتماد عليه ؛ لأن كل 
هذه الأخبار إذا سلمت من القدح كانت آحادا توجب الظن.ء ولا تنتهي إلى العلم. 


. ١ : 56 سورة الطلاق‎ )١( 

(1) سورة البقرة 7 : 7/87 . 

لم أقف على هذا الحديث بالسند المذكور سوى ما رواه ابن ابي شيبة في المصنف © / 7 7 
حديث ١‏ بسنده عن منصور ء عن إبراهيم قال : ( لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد 
لوالده . ولا المرأة لزوجها ء ولا الزوج لامرأته » ولا العبد لسيده » ولا السيد لعبده. ولا 
الشريك لشريكه. ولا كل واحد منهم) لصاحبه) . وما قاله الزيلعي في نصب الراية 5 
7 -81 :( قال عبد الرزاق حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال : لا تجوز 
شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه» ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته »ولا الشريك 
لشريكه في شى بينهما لكن في غيره ولا الأجير لمن استأجره ولا العبد لسيده ) .انتهى 
وقال بن أبي شيبة حدثنا وكيع ثنا سفيان به وأخرجا نحوه عن إبراهيم النخعي » وقال في 
الخلاصة : رواه الخصاف بإسناده عن النبي صل الله عليه وسلم) . وما رواه علاء الدين 
في التكملة على حاشية رد المحتار لابن عابدين ١‏ / 5565 -57 0 حيث قال : ( لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «لا تجوز شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالده» ولا المرأة لزوجهاء ولا 
الزوج لامرآته » ولا العبد لسيده» ولا السيد لعبده» ولا الشريك لشريكه . ولا الأجير لمن 
استأجره» ىا في الفتح مرفوعا من رواية الخصاف ). 


كتاب الشهادات / في شهادة ذوي الارحام بعضهم لبعض ما ون خخ اموه اتش فاش خخ وقد الم دمأ 017 
ولا يجوز أن يرجع بها يوجب الظنْ عن ظواهر الكتاب الموجبة للعلم. 
' على أن الساجي قد قال في هذا الخبر: إن هذه رواية غير ثابتة عند أهل النقل» 
وراوي هذا الخبر عن الزهري يزيد بن أبي زياد”" . 
وحكى الساجي أن شعبة"" قال : إن يزيد كان رفاعا ”": أي يرفع إلى النبي 
عليه السلام ما لا أصل له وضَعف هذا الحديث من وجوه معروفة » وقدح في 


روايته. 
فأما الاعتماد في المنع من شهادة الأقارب على التهمة التي تلحق لأجل النسب 
فغير صحيح ؛ لأنه يلزم على ذلك أن لا تقبل شهادة الصديق لصديقه » ولا الجار 
لجاره ؛ لأنْ التهمة متطرّقة. وأيضاً فإن العدالة مانعة من التهمة وحاجزة عنها. 
وعكن غن القنافين بق لتم دع تسهادة الوالة زو لدموالر لقا لز الله نكال 


)١(‏ يزيد بن أبي زياد القرشي ال هاشمي ء أبو عبد الله الكوفي » أخو برد بن أبي زياد » مولى عبد 
الله بن الحارث بن نوفل . رأى أنس بن مالك » وروى عن : إبراهيم النخعي وثابت البناني 
وثعلبة بن الحكم الليئي والحسن بن سهل بن عبد ال رحمان بن عوف وداود بن أبي عاصم 
ابن عروة بن مسعود الثقفي وذكوان أبي صالح السمان وسالم بن أبي الجعد وغيرهم . قال 
النضر بن شميل عن شعبة : كان يزيد بن أبي زياد رفاعاً» قال جرير » عن يزيد بن أبي زياد: 
قتل الحسين بن علي وأنا ابن أربع عشرة أو حمس عشرة . وقال محمد بن عبد الله الحضرمي: 
مات سنة سبع وثلاثين ومئة . انظر تهذيب الكمال للمزي 77/ 118 .15٠0-‏ 

(1) أبو بسطام » شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي . مولاهم الواسطي ثم البصري 
روى عن جمع كثير منهم : أبان بن تغلب وإبراهيم بن عامر بن مسعود وجابر الجعفي . 
وكان حجة في الحديث » وثقه أكثر من ترجم له » مات سنة ١١‏ ه. تهذيب التهذيب 4 / 
” ,» وشذرات الذهب 757/1١‏ » ومرأة الجنان .7”85٠ / ١‏ 

() قال شعبة : كان يزيد بن أبي زياد رفاعاًء قاله العقيلٍ في الضعفاء 5 / 1/4" - برقم 
44» وابن ابي حاتم الرازي في الجرح والتعديل ١95/١‏ برقم 87 وابن عدي في 
الكامل لا / 77/6 . 


04>" ا ل الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
الولد جزء من أبيه » فكأنه شهد لنفسه إذا شهد لما هو بعضه " . 

وهذاغير محصّلء لأنْ الولد وإن كان مخلوقاً من نطفة أبيه» فليس ببعض له 
على الحقيقة» بل لكل واحد منهم| حكم يخالف حكم صاحبه؛ ولذلك استرقوا 
الولد برق أمه وإن كان الولد حرأًء وحرروه بحرية الأم وإن كان الأب عبداء ول 
يس حكم كل واحد منههما إلى صاحبه. 

[72075/؟ ] مسألة : وما اتفق عليه الامامية إلا من شذ من جملتهم؛ وسنتكلم 
عليه القول بأن شهادة العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عدولا مقبولة » وتقبل أيضاً 
على غيرهم وهم » ولا تقبل على ساداتهم وإن كانوا عدولا. 

وقد روي عن أنس موافقة الامامية في قبول شهادة العبيد العدول”" » وهو 
قول الليث وأحمد بن حنبل وداود وأبي ثور . 


)١(‏ قال الشافعي في الام 9/1: : ( لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا لبني بنيه ولا لبني بناته 
وإن تسفلوا ولا لآبائه وإن بعدوا ؛ لأنه من آبائه » وإنا شهد لشىء هو منه» وأن بنيه منه» 
فكأنه شهد لبعضه . وهذا مما لا أعرف فيه خلافاً). ْ 

() قال ابو جعفر الطحاوي كا حكاه الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ”/ 776 : ( روى 
حفص بن غياث؛ عن المختار بن فلفل» عن أنس قال : ما أعلم أحداً رد شهادة العبيد) . 

(9) قال محمد بن نصر المروزي في اختلاف العلماء : 77 (يروى عن انس بن مالك انه قال : 
شهادة العبيد جائزة» ما علمت احد رذها. ويروى عن شريح ومحمد بن سيرين انهم كانا 
يجيزان شهادة العبد. وكذلك قال أحمد واسحاق وأبو ثور ). 
وقال ابن حزم في المحلى 94 / 5١17‏ : ( وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيدهما 
ولغيره كشهادة الحر والحرة ولا فرق ). 
وقال ابن قدامة في المغني :1/١-1١ / ١7‏ (قبول شهادة العبد فيهما عدا الحدود والقصاص. 
فالمذهب انها مقبولة . روي ذلك عن علي وأنس رضي الله عنهما . قال إنس : ما علمت 
أن أحداً ردٌ شهادة العبد» وبه قال عروة وشريح وإياس وابن سيرين والبتي وأبو ثور 
وداود وابن المنذر. وقال عطاء ومجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة 
والشافعي وأبو عبيد لا تقبل شهادته لأنه غير ذي مروءة ؛ ولأنها مبنية على الكمال لا 


كتاب الشهادات / في شهادة العبيد لساداتهم ااا ا 
وروي عن الشعبي أنه قال: تقبل فيا قل من الحقوق ولا يقبل فيم| كثر”" . 
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة» ولا اعتبار بمن شد أخيراً عنهاء 

وظواهرآيات الشهادة في الكتابء مثل قوله تعالى: # وَأَشْهِدٌوا ذَوَيْ عَدُلٍ 

مََكُمْ4”" وهو عام في العبيد إذا كانوا عدولا وغيرهم. 
ولايلتفت إلى مايروى مما يخالف هذه الظواهر من الطرق الشيعية » ولا 

الطرق العامية وإن كثرتء لأمْها تقتضي الظنّ ولا تنتهي إلى العلم» وهذه الظواهر 

التي ذكرناها توجب العلم ولا يرجع عنها ب| يقتضي الظنء وهذه الطريقة هي 

التي يجب الرجوع إليها والتعويل عليهاء وهي مزيلة لكل شعب في هذه المسألة. 
ولو كنا من يثبت الأحكام بالاستدلالات لكان لنا أن نقول: إذا كان العبد 

العدل بلا خلاف تقبل شهادته على رسول الله صل الله عليه وآله في روايته عنه. 

فلأن تقبل شهادته على غيره أولى. 
وكان أبو علي ابن الجنيد من جملة أصحابنا يمتنع من شهادة العبد وإن كان 

عدلاء ولما تكلم على ظواهر الآيات في الكتاب التي تعمٌ العبد والحرء ادّعى 

تخصيص الآيات بغير دليل زعم أنْ العبد من حيث ل يكن كفواً للحرٌ في دمه 

وكان ناقصاً[ ١1/أ]‏ عنه في أحكامه , لم يدخل تحت الظواهر . 


وقال أيضاً: إن النساء قد يكن أقوى عدالة من الرجال » ولم تكن شهادمبن 


تتبعض » فلم يدخل فيها العبد كالميراث . وقال الشعبي والنخعي والحكم تقبل في الشيء 
اليسير). 

.١/١1 المغني‎ )( 

(0) سورة الطلاق 560 : ١‏ . 

(20 انظر مختلف الشيعة ///ا59 . 


51" 4 لاسي مرق وخ محم و للع ودج يا هو يها وح 1 ع جنوك بجا لو قدو واه بو بها لا باضه لوال ع انط طعا وان الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
مقبولة في كل ما يقبل فيه شهادة الرجال ”" . 

وهذا منه غلط فاحشء لأنه إذا ادعى أنْ الظواهر إختصت من تتساوى 
أحكامه في الأحرار كان عليه الدليل» لأنه ادعى ما يخالف الظواهر»ء ولا يجوز 
رجوعه في ذلك إلى أخبار الآحاد التى يروا ؛ لأنا قد بيّنا ما في ذلك. 


فأمًا النساء فغير داخلات في الظواهر التي ذكرناها مثل قوله تعالى: # ذُوَيْ 
عَذْلٍ مَنَكُمْ 8”". وقوله تعالى: « سََهِيدَيْن من رجَالْكُمْ # 7" فأخرسهنا النياء 
من هذه الظواهر؛ لأئّبن ما دخلن فيهاء والعبيد العدول داخلون فيها بلا خلاف» 
ويحتاج في إخراجهم إلى دليل. 

[/"]مسألة : وما انفردت به الامامية القول: بأن شهادة ولد الزنا لا 
تُقبل وإن كان على ظاهر العدالة. وقد روي موافقة الامامية في الأقوال القديمة. 

فروى الساجي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا تقبل شهادة ولد الزنا . 

وروى الطبري والساجي » عن عبد الله بن عمر مثل ذلك ”" . 

وحكى الطبري » عن يحيى بن سعيد الأنصاري” ومالك والليث بن سعد 


()المصدر السابق . 

() سورة الطلاق 560 : ١‏ . 

(") سورة البقرة ” : 587 . 

(:) قال عبد الرزاق في المصنف 7/ /4017 برقم 178174 : ( قال يحيى بن أبي كثير : وكان عمر 
ابن عبد العزيز لا يجيز شهادة ولد الزنا ). 
وروى ابن ابي شيبة في المصنف 5 / 4١5‏ حديث 7 بسنده عن نافع قال : ( لا تجوز شهادة 
ولد الزنا ). 

(6)لم اعثر عليه في المصادر المتوفرة . 

(1) ابو سعيد» يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري » قاضى المدينة سمع انس بن 
مالك وسعيد بن المسيب والقاسم وسالماء قال يحيى بن سعيد القطان مات يحيى بن سعيد 


كتاب الشهادات / في شهادة ولد الزنا 0 
أن شهادته في الزنا لا تجوز”" . 

وقال مالك : ولا فيها أشبهه من الحدود 7 . 

دليلنا على ذلك إجماع الطائفة عليه . 

فإن قيل: أليس ظواهر الآيات التي احتججتم بها تقتضي قبول شهادة ولد 
الزنا إذا كان عدلآء فكيف امتنعتم من قبول شهادته مع العدالة وهو داخل في 
ظواهر الآيات ؟ 

قلنا: هذا موضع لطيف لا بد من تحقيقه» وقد حققناه في مسألة أمليناها قديم| 
في الخبر الذي يروى بأنْ ( ولد الزنا لا يدخل الجنة )”2 وبسطنا القول فيهاء لأَنْ 
ولد الزنا لا يتعدذى إليه ذنب من خلق من نطفته » وله حكم نفسه فا المانع من أن 
رن دل موقا ؟ 

والذي نقوله: إن طائفتنا مجمعة على أنَّ ولد الزنا لا يكون نجيباً ولا مرضياً 
عند الله تعالى» ومعنى ذلك أن يكون الله تعالى قد علم فيمن خلق من نطفة زنا ألا 
يختار هو الخير والصلاح. 

فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا وعدالته» وشهد وهو مظهر 
للعدالة مع غيره» لم يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظن العدالة به ونحن قاطعون على 


سنة ثلاث وأربعين ومائة). التاريخ الكبير للبخاري 8// 5/ا؟ برقم 79/٠‏ . 

: وروى عن نافع لا تجوز شهادته . وقال مالك‎ ( : 17١ /4 قال ابن حزم في المحلى‎ )١( 
والليث : يقبل في كل شيء إلا في الزنا».‎ 

() مختصر اختلاف العلماء 7 / 7778» وقال الاسيوطي في جواهر العقود "0١7/57‏ : ( وتقبل 
شهادة ولد الزنا بالزنا وغيره عند الثلاثة . وقال مالك : لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا ). 

(9) قال ملا علي القاري في الاسرار المرفوعة : 777 حديث 51/0 : ( حديث ولد الزنا لا 
يدخل الجنة . يدور على الألسنة ولم يثبت بالسنة» بل قال القاضي مجد الدين الشيرازي في 
سفر السعادة : هو باطل). 


خض 27272333 ااا ار ل لان 

خبث باطنه » وقبح سريرته » فلا تقبل شهادته. لأنه عندنا غير عدل ولا مرضى. 
فعلى هذا الوجه يجب أن يقع الاعتماد دون ما تعلق به أبو علي ابن الجنيد ؛ لأنه 

قال: إذا كنا لا نقبل شهادة الزاني والزانية » كان ردنا لشهادة من هو شر منهما أولى. 

وروي عن النبي عليه السلام أنه قال في ولد الزنا : ١‏ إِنّه شر الثلاثة»)7) ا" 
وهذا غير معتمد, لأن الخبر الذي رواه خبر واحد لا يوجب علا ولا عملاً 

ولا يرجع بمثله عن ظواهر الكتاب الموجبة للعلم. 
وإذا كان معنى قوله صل الل عليه وآله: «إِنّهِ شر الثلاثة »”" من حيث لم تقبل 

كتيافته أبدا ولك شياةةالرائوق إذا عاباء فقدعان عب غل ابن انيد أن يبين 

من أي وجه لم تقبل شهادته على التأبيد » وكيف كان أسوأ حالاً في هذا الحكم من 
الكافر الذي تُقبل شهادته “مع إظهار العدالة والصلاح والنسك والعبادة , وأنه 
بذلك داخل في ظواهر آيات قبول الشهادة 1 /1/١‏ ب ] وماشُْرّع في ذلك» ولا 

اهتدى له. والوجه هو ما نبهنا عليه الموافق للقول بالعدل. 

)١(‏ مسند احمد بن حنبل 7/ »١١‏ وسنن أبي داود 5 / 794 حديث 7377» والمستدرك على 
الصحيحين 5١15/57‏ . والسنن الكبرى للبيهقي 9١/7”‏ و١١٠/09-651.‏ ويجمع 
الزوائد ؟ / 7/0 . 

(؟) حكى العلامة الحلي في مختلف الشيعة 8 / 581 قول ابن الجنيد : ( ولد الزنا قال النبي 
صل الله عليه وآله : ( إنه شر الثلاثة ) ولا خلاف إن الاثنين غير مقبول شهادتها » وهو 
شرهم » فهو أيضا غير مقبول شهادته . ولأنه شرهم ما تقبل شهادة أبويه إذا تاباء وشهادته 
عليهم السلام وعمر بن عبد العزيز » وحكي عن يحيى بن سعيد ومالك نحو ذلك ). 

(7) مسند احمد بن حنبل ” / ١١‏ وسنن أبي داود 5 / 74 حديث 27977 والمستدرك على 
الصحيحين 5١5/57‏ »؛ والسنن الكبرى للبيهقي 9١/7‏ و١١٠١/04-01.‏ ومجمع 
الزوائد ” / 7/0 . 

(؟) زادفي النسخة ض (بعد التوبة من الكفر والرجوع إلى الإيهان» ويبين كيف لم تقبل شهادته 


كتاب الشهادات / في شهادة الاعمى 0 

[, ؛ ] مسألة : وما يظن انفراد الامامية به ومافيه موافق » القول بأن 
شهادة الأعمى إذا كان عدلاً مقبولة على كل حالء ولا فرق بين أن يكون ما علمه 
وشهد به » كان قبل العمى أو بعده. 

ووافق الامامية في ذلك مالك والليثء وقالا : تجوز شهادة الأعمى على ما 
علمه في حال العمى إذا عرف الصوت في الطلاق والإقرار ونحوهماء وإن شهد 
على زنا حذ للقذف ولم تقبل شهادته ”" . 

ووافق الامامية في قبول شهادة الأعمى أيضاً داود بن على ”" . 

وقال أبو حنيفة ومحمد لا تجوز شهادة الأعمى بحال. وهو قياس قول ابن 


شيرمة”" . 
قال أبو يوسف وابن أبي ليل والشافعى : ما علمه قبل العمى جاز شهادته به 


. 375/7 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(0) قال ابن حزم في المحلى 4 / “577 : ( وشهادة الأعمى مقبولة كالصحيح . وقد اختلف 
الناس في هذا ء فقالت طائفة ى] قلناء روى ذلك عن ابن عباس » وصح ذلك عن الزهري. 
وعطاء والقاسم بن محمد والشعبي وشريح وابن سيرين والحكم بن عتيبة وربيعة ويحيى 
ابن سعيد الأنصاري وابن جريج وأحد قولي الحسن وأحد قولي اياس بن معاوية وأحد 
قولي ابن أبي ليل » وهو قول مالك » والليث . وأحمد وإسحاق . وأبي سليمان وأصحابنا . 
وقالت طائفة : تجوز شهادته فيها عرف قبل العمى , ولا تجوز فيا عرف بعد العمى . وهو 
قول الحسن البصري وأحد قولي ابن أبي ليى » وهو قول أبى يوسف والشافعي وأصحابه. 
وقالت طائفة : تجوز شهادته في الشيء اليسير » روينا ذلك من طريق إبراهيم النخعي قال: 
كانوا يجيزون شهادة الأعمى في الشيء الخفيف . وقالت طائفة : لا تقبل في شيء أصلاً إلا 
في الأنساب» وهو قول زفر. رويناه من طريق عبد الرزاق عن وكيع عن أبي حنيفة » ولا 
يعرف أصحابه هذه الرواية . وقالت طائفة : لا تقبل جملة روينا ذلك عن على بن أبي طالب 
وعن اياس بن معاوية» وعن الحسن والنخعي أنهه| كرها شهادة الأعمى . وقال أبو حنيفة : 
لا تقبل في ثبىء أصلا لا فيما عرف قبل العمى ولا فيا عرف بعده ). 

() مختصر اختلاف العلماء 770/7 , والمحل 94 / 5978 . 


3" سس ةودن الاقصان القريت الرتعي ع 7 
وما علمه في حال العمى لم يجز أن يشهد به ”" . 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه زائداً على إجماع الطائفة ظواهر الكتاب التي 
تلوناها واستدللنا بها على جواز شهادة العبيد وغيرهم. لأنْ الأعمى داخل في هذه 
الظواهرء ولا يمنع عماه من كونها متناولة له. 

ومعوّل من خالفنا في هذه المسألة على أن الأعمى تشتبه عليه الأصوات . 
فلا يحصل له العلم اليقين » ولأ نهم يظنون أن الإدراك بالسمع لا يحصل عنده من 
العلم الضروري ما يحصل عند الإدراك بالبصر. 

وهذا غلط فاحشء لأن اشتباه الأصوات كاشتباه الصور والأشخاصء فلو 
منع التشابه في الأصوات من العلم الضروري يمنع في إدراك البصرء والإدراك 
بالسمع كالإدراك بالبصر لأنا طريقان إلى العلم الضروري للعاقل مع زوال 
اللبسء وقد يتعذّر زوال اللّبس بالسمع » كم يتعذر ذلك بالإدراك بالبصرء ألا 
ترى أن الضرير يعرف زوجته ووالديه وأولاده ضرورة وإن كان طريق معرفته 
إدراك السمع دون البصرء ولا يدخل عليه شك في ذلك كله ولو كان لا سبيل له 
إلى ذلك لم يحل له وطء امرأته لتجويزه أن تكون غير من عقد عليها. 

وقد استدل على ما ذكرناه أيضاً بأن أزواج النبي عليه السلام كن تُحَدّئْن 
وتُخاطبنَ من وراء حجاب . مع فقد مشاهدتهن» وقد كانت الصحابة تروي عنهن 
الأخبار وتسند إليهن ما يروونه عن رسول الله صل الله عليه وآله . 
ظ واعتذار من يخالفنا في هذا الموضع بأن باب الخبر أوسع من باب الشهادة لا 
يغني شيئاء لأنّه لاايحل لأحد أن يخبر عن غيره إلا على سبيل اليقين, لااسيا في 
رواية عن النبي عليه السلام » ويعوّل في ذلك على الظن دون اليقين» وإذا كانت 
الصحابة تروي عن الأزواج بأعيا من ما سمعوه منهن من الأخبار» فذلك يدل 


كتاب الشهادات / في شهادة الصبيان ا 0 
على أنهم علموهن وميزوهن بالسماع. 

فإن استدل المخالف بقوله تعالى: 8 وما يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِدْ 27 . 

فالجواب عنه أن الآية مجملة لم تتضمن ذكر ما لا يستوون فيه» وادعاء العموم 
فيم لم يذكر عر مح لزاه الات الديات تقار لاحي كاوها صر 
إذا كان عدلا لأنْ قوله تعالى : # وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ منَكَمْ 204 « وَاسْتَشْهِدُواً 
شَهِيدَيْنِ من رجَالِكُمْ 7#" يدخل فيه الأعمى كدخول البصير. 

[9/, ه] مسألة : وما يظن انفراد الامامية به ولا فيه موافق القول بقبول 
شهادة الصبيان في الشجاج والجراح [1771/ أ ] إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به 
ويؤخذ بأول كلامهم ولا يؤخذ بآخره. 


وقد وافق الامامية في ذلك عبد الله , بن الزبير » وعروة د الو وعمربن 
عبد العزيز وابن أبي ليل والزهري ومالك وأبو الزناد» ©. 


. 19 : 0 سورة فاطر‎ )١( 

() سورة الطلاق 56 : ١‏ 

(*”) سورة البقرة ” : 75857 . 

(5)أبوعبدالله»عروة, بن الزبير بن العوام بن خويلد المدني . روى عن أبيه » وأخيه عبد 
الله وأمه أساء بنت أبي بكر ء وخالته عائشة ة وغيرهم . وروى عنه صالح بن كيسان » 
والزهريء وعطاء بن رباح وغيرهم . قال الواقدي : مات سنة 25 » وقيل : 19 ه . وقيل 
غير ذلك . طبقات الفقهاء : ١5‏ . وتبذيب التهذيبف7/ ٠ه‏ والتاريخ الكبير /ا/ 7١‏ . 

(5) عبد الله بن ذكوان القرشي ء أبو عبد الرحمن المدني » المعروف بأبِي الزناد» مولى رملة . 
وقيل غير ذلك . روى عن أنس وسعيد بن المسيب وعائشة بنت سعد وغيرهم » عنه 
خباعة كتيرة» قبل :تناك اسطنة ثلاثين:وماتة وهو اين:55 سنن «وقيل غبراذلك عديت 
التهذيب 7١7/0‏ . 

(1) مختصر اختلاف العلماء / /الا. 


5" ل ا مي عار لحر له ار 1 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك . ولم يجيزوا شهادة الصبيان في شيء '' . 
والمعتمد في هذه المسألة على إطباق الطائفة» وهو مشهور من مذهب أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلاه” » وقد روى ذلك عنه الخاص والعام 

والشيعي وغير الشيعي به » وهو موجود في كتب مخالفينا. 
ورووا كلهم أن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام قضى في ستة 

غلمان وقعوا في الماء» فغرق أحدهم » فشهد ثلاثة غلمان على غُلامين أنّهه| غرّقا 

الغلام » وشهد الغلامان على الثلاثة أنّم غرّقوه» فقضى عليه السلام بدية الغلام 
أخماساء على الغلامين ثلاثة أحماس الدية لشهادة الثلاثة عليه وعلى الثلاثة 

بخمسي الدية لشهادة الغلامين عليهم '". 
ولص لاحو ارول :الوقلت تسهادة الضمناة يعض الأمور تلفق 

خيعها كسائر العدول:. 
قلنا : غير ممتنع أن توجب المصلحة قبول شهادة الصبيان في موضع دون 

موضع » كا أَنَّها أوجبت قبول شهادة النساء في بعض المواضع دون بعض”*. 

وم يلزم أن تكون النساء في كل المواضع مقبولات الشهادات من حيث قبلت 

شهادتبن في بعضها. 


(١)المصدر‏ السابق . 

.57١ / 4 مختصر اختلاف العلماء 7/ /ا*. والمحلى‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )( 

(:) انظر مختصر اختلاف العلماء 7/ 755-50 . 
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كتاب الحدود / في حد اللوطى ااا 1 ااا 


[/ ] مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأن”2 اللوطي إذا أوقع 
الفعل فيما دون الدبر» بين الفخذين » ماتة جلدة للفاعل والمفعول به إذا كانا ) 
عاقلين بالغين. لا يراعى في جلدهما وجود الإحصان. كما روعي في الزنا. فأما 
الإيلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضاً للإحصان فيه والإمام 
محير”” بين السيف وضرب عنقه به » وبين أن يلقى عليه جداراً يتلف نفسه 
بإلقائه» أو يرميه بالأحجار حتى يموت. 
وقد انفردت الامامية انفراداً صحيحاً ولا موافق لما ني هذاء فإنّهِ وإن روي 
فهذه لعمري موافقة للإمامية من بعض الوجوه. ولم يفصلا هذا التفصيل الذي 
شرحناه؛ وما أظنهم| يوجبان على من لم يكن فعله في نفس الدبر جلداً ولا غيره. 
5 0 واه ا 5 و س 5 
وقال أبو حنيفة ني اللوطي : إِنْه يعزر ولا حل" . 
)١(‏ زاد في النسخة ض ( حدّ) . 
(0) زاد في النسخة ض ١‏ معاً ). 
(*) زاد في النسخة ض (في القتل ). 
(5) قال الجصاص في أحكام القرآن 57/7 :( في الذي يعمل عمل قوم لوط قال أبو 
حنيفة : يعزر ولا يحد» وقال مالك والليث : يرجمان أحصنا أو لم يحصناء وقال عثمان البتي 
والحسن ابن صالح وأبو يوسف ومحمد والشافعي : هو بمنزلة الزناء وهو قول الحسن 


وإبراهيم وعطاء ). 

(6) المبسوط ,»٠١7/9‏ وتحفة الاحوذي 5 .١17/‏ 
وقال العظيم أبادي في عون المعبود ١7‏ / 44 : (اختلفوا في حد اللوطي » فذهب الشافعي 
في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزنا أي إن كان محصنا يرجم 
وإنلم يكن محصنا يجلد مائة » وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة 


35 بلاحط ووه لاد مله قت الوه ابو وا له ما كح ا ل اي ل لك ا اه جو 1 2 0 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 

وقال البتي وأبو يوسف ومحمد وابن حيّ والشافعي: إن اللواط بمنزلة الزناء 
وراعوا فيه الإحصان الذي يراعونه في الزنا ”" . 

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه الإجماع المتردّد» وقد ظهر من مذهب أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام القول بقتل اللوطي ”" وفعله حجة. 

وما يذكر على سبيل المعارضة للمخالف أنهم كلهم يروون عن عكرمة عن 
ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: « من وجدتموه على عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به ) 7" . 

وقد حكي أنه كان يذهب [ /٠7"‏ ب ] إليه مع أمير المؤمنين عليه السلام 
وأبوبكر وابن عباس *. ولم يظهر خلاف عليهم هناك. 


وتغريب عام رجلا كان أو امرأة حصنا كان أو غير محصن . وذهب قوم إلى أن اللوطي 
يرجم محصنا كان أو غير حصن . وبه قال مالك وأحمد , والقول الآخر للشافعي أنه يقتل 
الفاعل والمفعول به ى) هو ظاهر الحديث وقد قيل في كيفية قتلهم| هدم بناء عليهما » وقيل 
رميهما من شاهق | فعل بقوم لوط . وعند أب حنيفة يعزر ولا يحد ). 

. انظر المصادر السابقة‎ )١( 
يقعل بالحجارة رجما إن كان محصناً ويجلد مائة‎ (: 77/7٠١ وقال النووي في المجموع‎ 
إن كان بكرأ ولا يقتل» وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والنخعي‎ 
. والحسن وقتادة » وهو أظهر قولي الشافعي . وحكى ذلك أيضاً عن أبي يوسف ومحمد‎ 
وقال الأوزاعي : حكمه حكم الزاني » وقال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه يرجم أن‎ 
أحصن أو لم يحصن. وروى ذلك عن الشعبي » وقال أبو حنيفة : يعزر ولا يحدٌء وذلك أن‎ 
هذا الفعل ليس عندهم بزنا . وقال بعض أهل الظاهر: لااشيء على من فعل هذا الصنيع).‎ 

(؟) المغني ١٠150/5-١15ءوالمبسوط‏ 4/94ل/اء والمحلى .7/8٠١/1١١‏ 

() سنن الدارقطني 7/ ١78‏ برقم ١50‏ » وستن الكبرى للبيهقي // 777 » وسنن 
الترمذي : / لاه حديث .١505‏ 

(5) قال ابن قدامة في المغني 15١-170 /٠١‏ :( واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله 
في حده فروي عنه ان حده الرجم بكرا كان أو ثيبا وهذا قول على وابن عباس وجابر 


كتاب الحدود / في حد اللوطي اا اا 0 

وربا قوى هذا المذهب بأنّ يقال: قد علمنا أن الحدود إِنّْ) وضعت في الشريعة 
للزجر عن فعل الفواحش والجنايات » فكل ما كان الفعل أفحش كان الزجر 
أقوى, ولا خلاف في أن اللواط أفحش من الزنا » والكتاب ينطق بذلك » فيجب 
أن يكون الزجر عنه أقوى» وليس هذا بقياس؛ لكنه ضرب من الاستدلال. 

وربما قوي بأن اللواط أفحش من الزنا بأنه إصابة لفرج لا يستباح إصابته 
ال ولي كذللك الرنا: 

وعذر أبي حنيفة كأنّه أوسع من عذر الشافعي وأبي يوسف ومحمد؛ لأن أبا 
حنيفة يدعي أنه لم يعثر ”" في الشريعة على دلالة تقتضي وجوب الحد على اللوطي» 
وكلّ) لا حدّ فيه من الجنايات ففيه التعزير” . 

والشافعي ومن وأفقه من أبي يوسف ومحمد يجرون اللواط مجرى الزنا في 
جميع الأحكام, فيا ليت شعري من أين لهم ذلك ؟ وكيف حكموا فيه بحكم الزناء 
واسم الزنا لآ يتناوله في الشرع ؟ 

فإن قالوا : اسم الزنا وإن لم يتناوله » فاسم الفاحشة عام في اللواط والزنا. 

قلنا: إِنَّ) علّق النبي عليه السلام الأحكام المخصوصة باسم الزناء فما لم يقع 
عليه هذا الاسم ال معين لم يتعلّق به الأحكام » واسم الفاحشة وإن عمٌ اللواط فهو 
يعم الزنا والسرقة وكل القبائح. فيجب أن يجعل لجميع هذه الجنايات أحكام 
الزنا؛ لأنّ اسم الفاحشة يقع عليهاء قال الله تعالى: « قل إِنَّا حَرَّءَ رَيّ الْفَوَاحِسَ 


ابن زيد وعبد الله بن معمر والزهري وأبي حبيب وربيعة ومالك وإسحاق وأحد قولي 
الشافعي وقتادة والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور» وهوالمشهور من 
قولي الشافعي ). 

()ن النسخة ض ( يعين). 

.151/51١ المغني‎ )0( 


فق ممه مهمه ه60 000000000006066 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
مَا ظَهَرَّ مِنْهَا وَمَابَطَنَ # "١‏ وإنَّما أراد جميع القبائح والمعاصي. 

]١ [‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأنْ البينة إذا قامت على 
امرأتين بالسحق لدت كل واحدة منه| مائة جلدة مع فقد الإحصان ووجوده 
فإن قامت البينة عليهم| بتكرير هذا الفعل منهما وإصرارهما عليه كان للإمام قتلهما 

ىا يفعل باللوطي. ظ 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا شيئا مما أوجبناه ”" . 

دليلنا ما تقدّم من إجماع الطائفة . فلا خلاف بينهم في ذلكء وأيضاً فلا خلاف 
في أنْ هذا فعل فاحش قوي الخطر”" يجري مجرى اللواط» وكل شبىء كان أزجر 
عنه فهو أولى» وثبوت الحد فيه أزجر عنه » وأدعا إلى الامتناع منه. وإِنّْما يرجع 
تخالفونا في نفي الحد عن هذا الموضع إلى الرأي والاجتهاد » وقد بيّنا آنه لارجوع 

إلى مثلهم| في الشريعة , وإنَّما الرجوع إلى النص والتوقيف. 

[78/ "] مسألة : وما ظّن انفراد الامامية به القول: بأن من نكح مبيمة 

وجب عليه التعزير بها هو دون الحد من الزناء وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها. 

وقد روي عن الأوزاعي إيجاب الحدّ على من أتى البهيمة . وقال باقي 

الفقهاء : لا حذدّ على من أتى البهيمة ولا تعزير © . 

(1) سورة الاعراف 7 : 8" . 

(1) قال النووي في المجموع 78/١‏ : (ويحرم إتيان المرأة المرأة لما روى أبو موسى الأشعري 
أن النبي صل الله عليه وسلّم قال( إذا أتت المرأة المرأة فهم| زانيتان ) ويجب فيه التعزير 
دون الحد). 

(9) في النسخة ض ( الحظر). 

(5) أحكام القرآن للجصاص 147/7" . 

(5) قال الجصاص في أحكام القرآن 57/7" :( قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد 
ومالك وعثمان البتي : لا حدٌ عليه ويعزر » وروي مثله عن ابن عمر . وقال الأوزاعي : 


كتاب الحدود / حدذ من نكح امراة ميتة أو التلوط بغلام ميت ا 


والمعتمد في ذلك على إجماع الطائفة. ويمكن أن يعارضوا با يروونه هم عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله : ٠‏ من وجدتّوه على 
ببيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة» ”© وإذا كان هذا موجوداً في رواياتهم فقد انضم 
إلى ما ترويه الشيعة وهو كثير'" . 

[741/"] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن من نكح امرأة ميّتق 
أو تلوّط بغلام ميّت» فإن حكمه في العقوبة [177/ أ] والحدٌ حكم من فعل ذلك 
ب ظ 

ولسنا نعرف موافقاً من باقي الفقهاء للامامية في ذلكء وإن كانوا حطّئين 
لفاعله » والمدّعين”" لهء إلا أنه ماعرفنا أئّهم يوجبون عليه من الحدّ ما يوجبون 
على فاعل ذلك بالحت © . 


عليه الحذ) . 

وقال ابن قدامةفي المغني ١77/٠١‏ : ( اختلفت الرواية عن أحمد في الذي يأتي البهيمة 
فروي عنه أنه يعزّر ولا حد عليه. روي ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي 
والحكم ومالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاقء وهو قول للشافعي . والرواية الثانية 
حكمه حكم اللائط سواءء وقال الحسن حذه حد الزاني » وعن أبي سلمة بن عبد الر حمن 
يقتل هو والبهيمة لقول رسول الله صل الله عليه وسلّم : « من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها 
معه )) . 

)١(‏ مسدد أحمد بن حنبل »1797/1١‏ والسنن الكبرى 8// 777., وسنئن الترمذي 5 / 5ه 
حديث ١5050‏ ». وسنن ابن ماجة 8607/7 حديث 7075 وسنن ابي داود 5 / ١69‏ 
حديث 555 5» وأحكام القرآن للجبصاص ”57/7 ”» والمغني ٠١‏ / 156. والشرح 
الكبير 2174/٠١‏ والانصاف 179/5٠١‏ » وفي البعض منها : (من وقع على بهيمة ...) . 

(0) انظرها في الكافي / / 5 »7١‏ ومن لا يحضره الفقيه 5 / لا5» والتهذيب .5١٠/١٠١‏ 
والاستبصار 5/ 777. 

(6) في النسخة ض ( مبدعين ) . 

(5) قال مالك في المدونة الكبرى 5١١/7‏ :(أرأيت رجلا وطء امرأة ميتة أَنحدٌأم لا؟ 


م84 مم مهمه مهمه 0 000000000000000 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 

والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن هذا فعل فيه شناعة وبشاعة في الشريعة 
وتمثيل بالأموات» وكلما زّجر عنه وباعد عن فعله فهو أولى. 

4/778١ [‏ ] مسألة : وما انفردت به الامامية القول: بأن من استمنى بيده 
وجب عليه أن يضرب بالدرّة على يده الضرب الشديد حتى تحمّر. 

ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك ”'" . 

والحجّة لنا ما تقدم ذكره في المسألة التي تتقده” هذه المسألة. 

[ “7787 © ] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن من قامت عليه البيّنة 


ونكاح الأموات لايحلء والحدٌ على من فعل ذلك). 
وقال النووي في المجموع (:7”١ / 7١‏ وإن وطء امرأة ميتة وهو من أهل الحد ففيه وجهان 
أحدهما : أنه يجب عليه الحذ؛ لأنه إيلاج في فرج محرّم » ولا شبهة له فيه فأشبه إذا كانت 
حيّة. والثاني : أنه لا يجب لأنه لا يقصد فلا يجب فيه الحد ). 
وقال ايضاً في الصفحة ”7 : ( قال الكاساني في البدائع : وكذا وطئ المرأة الميتة لا يوجب 
الحد ويوجب التعزير لعدم وطئ المرأة الحية . وقالت الحنابلة وإن زنى بميته فروايتان 
وأطلقهم في الحداية » والمذهب ومسبوك الذهب . والمستوعب . والخلاصة . والمغني» 
والكافي ء والمقنع » والمحرر » والشرح ء والحاوي الصغير » وغيرهماء وحكاهما في الكافي 
وغيره وجهين . أحدهما : لاا حد عليه وهو الصحيح من المذهب اختاره ابن عبدوس في 
تذكرته وصححه في التصحيح » وجزم به في الوجيز والآدمي ومنوره وغيرهما . والوجه 
الثاني : يجب عليه الحد » اختاره أبو بكر والناظم وقدمه في الرعايتين ) . 

)١(‏ قال النووي في المجموع 7/7١‏ : ( ويحرم الاستمناء . . » قالت الحنابلة : ومن استمنى 
بيده بلا حاجة عزر» وعنه يكره ذلكء نقل ابن منصور: لا يعجبني بلا ضرورة ) . 
وقال ابن قدامة في الشرح الكبير ٠١‏ / ”77 : ( وان استمنى بيده لغير حاجة عزِّر ؛ لأنه 
معصية . وان فعله خوفاً من الزنا فلا شيء عليه؛ لأنّه لو فعل ذلك خوفا على بدنه لم يلزمه 
شيء ففعله خوفاً على دينه » أو ليقال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به» وقال 
العلاء بن زياد: كانوا يفعلونه في مغازيهم وعنه يحرم مطلقاً ) . 

(0' )يب النسخة ض ( تقدمت ). 


كتاب الحدود / في الجمع بين الحدين 31 ونع مق فط اساسا اماه الاح امي ا 
بالجمع بين النساء والرجال » أو الرجال والغلمان للفجور, وجب أن تلد مسة 
وسبعين جلدة» ويحَلق رأسه. ويُشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه » وتجلد المرأة 
إذا معت بين الفاجرين ؛ لكنها لا تحلق رأسها ء ولا تشه () 

ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك» ولا سمعناه عنهم ولا منهم. 

والحجّة لنا فيه إجماع الطائفة » وأنْ ذلك أزجر وأدعا إلى مجانبة هذا الفعل 
القبيح الشنيع. 

[1/181]مسألة : وما ظن انراد الامامية وأهل الظاهر يوافقونهم فيه 
اللولباله جم ع عن الوا الحصو ين تكد ر الرجي يريا بالكله ردي 
بالرجم» وداود مع أهل الظاهر يوافقونهم في ذلك ”" . 


)١(‏ قال الشيخ المفيد في المقنعة : /4١‏ : ( ومن قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال أو 
الرتكال :و القل]نللفعور كاذغل الخلطاة أن غلده يه وسصة جلدة مولن راسم 
ويشهرهفي البلد الذي يفعل ذلك فيه ا ا 
كذلك » لكنه لا يحلق رأسها ء ولا تشهر » كشهرة الرجال . فإن عاد المجلود على ذلك بعد 
العقاب عليه جلد » ى) جلد أول مرة » ونفي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره) . 

80 أحكام القرآة للسوعاض /6غان وا شكاء القرآك لين العررى 1514/11 
أقول : قال الرازي في تفسيره 77 / 175 : ( نقل عن علي عليه السلام أنه كان يجمع بين 
الجلد والرجم وهو اختيار أحمد وإسحق وداود). 
وقال ابن كثير في تفسير القران العظيم *1/ 77/7 ( وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجب أن يجمع 
على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه لما أقي بسراجة وكانت قد زنت وهي محصنة فجلدها يوم الخميس 
ورجمها يوم الجمعة فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
وقال ابن قدامة في المغني ١55 / ٠١‏ :( أنه يجلد ثم يرجم في إحدى الروايتين » فعل ذلك 
علي رضي الله عنه؛ وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر » ذكر ذلك عبد العزيز عنهما 
واختاره اه قال الحمسن وإسحاق وداود وابن المنذر. ( والرواية الثانية ) يُرجم ولا تجلد 
روي عن عمر وعثان انها رجما ولم يجلد . وروي عن ابن مسعود أنه قال إذا اجتمع حدان 


ئ 8# مام ات اجن لوي لاوطا روماو دوموك وه لس وت لضان للكتويفب المر تفن ج/ 

وخالف باقي الفقهاء. وقالوا: لآ يجتمع الجلد والرجم ء بل يقتصر في المحصن 
على الرجم”''. 

دليلنا إجماع الطائفة. وأيضاً لا خلاف في استحقاق المحصن الرجم وإنم 
الخلاف في استحقاقه الجلد . والذي يدلّ على استحقاقه إياه قوله تعالى: # الرَّانِيَة 
وَالزَاي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاجِدِ مْهَُا مِنَهَجَلْدَةٍ 4 ”2 والمحصن يدخل تحت هذا الاسم 
فيجب أن يكون مستحقاً للجلد. وكأنّه تعالى قال: اجلدوهما لأجل زناهماء وإذا 
كان الزنا علّة في استحقاق الجلد”” في المحصن ى] وجب في غيره» واستحقاقه 


لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بذلك » بهذا قال النخعي والزهري والأوزاعي ومالك 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي واختار هذا أبو إسحاق الجوزجاني أبو بكر الأثرم 
ونصراه في سننهما ؛ لأن جابراً روى أن النبي صل الله عليه وسلّم رجم ماعز ولم يجلده 
ورجم الغامدية ولم يجلدها ). 

وقال الشوكاني في نيل الاوطار 1 / 705: ( وأما الجلد فقد ذهب إلى إيجابه على المحصن 
مع الرجم جماعة من العلماء منهم العترة وأحمد وإسحاق وداود الظاهري وابن المنذر تمسكا 
با سلف . وذهب مالك والحنفية والشافعية وجمهور العلماء إلى أنه لا يجلد المحصن بل 
يرجم فقط). 

)١(‏ قال ابن كثير في تفسير القران العظيم 7377/7 : ( وإنما وردت الأحاديث الصحيحة 
المتعاضدة المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم وليس فيها ذكر الجلد ولهذا كان 
هذا مذهب جمهور العلاء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي) . 
وقال السرخسي في المبسوط 4 / ا : (والجمع بين الجلد والرجم في حك المحصن غير 
مشروع حداً عندنا » وعند أصحاب الظواهر هما حدّ المحصن). 
وقالفي الصفحة "4 - 5: : (ولا يجمع بين الجلد والرجم ولا بين الجلد والنفي أما في 
حقٌّ الجمع بين الجلد والرجم في حقٌ المحصن فقد بيناه» وأما في حق البكر فلا يجمع بين 
الجلد والنفي عندنا » وقال الشافعي : تجمع بينهما » فيجلد مائة ويَغرّب سنة). 

(30) ضوزة التوو 7:5 

(") في النسخة ض ( الحد وجب ). 


كتاب الحدود / في الجمع بين الحدين اممانياة دارط تمدو لاسا اواو ا اا م و لا 
الرجم غير مناف لاستحقاقه الجلد» لأن اجتماع الاستحقاقين لا يتنافى. 

وليس يمكنهم أن يدّعوا دخول الجلد في الرجم » كى) يدّعون دخول المسح في 
الغسل؛ لأنْ من المفهوم أنّهِ يتميّر منه » وغير داخل فيه. 

فإن قالوا : هذه الآية محمولة على الأبكار. 

فإنعولواني تخصيصه على ما رووه عن النبي عليه السلام أنه قال : «فإن 
اعترفت فار جموها» ''ولم يذكر الجلد. 

قلنا: هذا أولاً خيّرٌ واحد. غاية حاله إذا سلم من كل قدح أن يوجب الظن, 
وأخبار الآحاد لا تخصٌ بها ظواهر الكتاب الموجبة للعلم. 

وإذا سلمناه فليس فيه أكثر من خلوٌ الخبر من ذكره للجلد. وذلك لا يمسقط 
وجوبهء ألا ترى أنهم كلهم يدفعون استدلال من استدل على أن الشهادة في التكاح 
ليست بواجبة» بأن يقول : إن الله تعالى ذكر النكاح في مواضع من الكتاب. ولم 
يذكر الشهادة» ولا شرطها ء بأن يقولوا عدم ذكر الشهادة في آيات النكاح لا يدل 
على أنّها ليست بواجبة» وما سبيل المحتج بذلك إلا سبيل من قال: إن الوضوء 
ليس بواجب . لأن النبي عليه السلام قال: « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 5 / ,1١5‏ وسئن الدارمي »١0/7/ / ١‏ وصحيح البخاري "7/ 254 

و75١»‏ وصحيح مسلم »١15١/05‏ وسنن ابن ماجة ” / 80/8 حديث 70159 »؛ وسنن 

.54١/5 الترمذي‎ 

أقول : روى الشافعي في مسنده : 1754: ( أخبرنا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن 

عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد . وزاد سفيان وشبل أن رجلا ذكر أن 

ابنه زنى بامرأة رجل » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم « لأقضين بينىا بكتاب الله » 

فلجد ابنه مائة » وغرّبه عاماء وأمر أنيساً أن يغدو على امرأة الآخر, « فإن اعترفت فار جمهاء 

فاعترفت . ف رحمها »)). 


74 مهمه مهمه 000000000060606 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
إذااذكرها ”2 ولم يذكر الوضوء ء ولم يشرطه هاهناء ولم يدل نفى اشتراطه على 
نفي وجوبه.[ 177 / ب] 


فإن احتج المخالف با رواه قتادة » عن سَمرة '"'» عن الحسن بن محمد”" أن 
جابراً قال : كنت فيمن رجم ماعزاً”؟» ولم يجلده رسول الله صل الله عليه وآله* . 


(١)المعجم‏ الاوسط للطبراني ١87/57‏ حديث .والاستذكار 5/١‏ و8" والتمهيد 
777/7 . 

(؟) سمرة بن جندب بن هلال بن جريح الفزاري » استعمله ابن زياد على شرطته في البصرة 
والكوفة. واستعمله معاوية على ولاية البصرة ثم عزلة» فقال : لعن الله معاوية والله لو 
أطعت الله كما أطعته ما عذبنى أبداً . مات سنة 08 وقيل غير ذلك . الإصابة ؟ / 8/اء 
وانغدالقا 804/7 واطرع والتعديل 4 / 1,84 »ودرات الذهك !1 /8 0 وليب 
التهذيب 5 /7777. 

(") الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي ء أبو محمد المدني » روى عن أبيه محمد بن 
الحنفية وابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم . وعنه عمرو بن دينار» وعاصم بن عمر 
ابن قتادة » والزهري وأبان بن صالح وغيرهم » توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز » وليس 
له عقب » وقيل سنة ( 44 ) وقيل : سنة مائة للهجرة . #بذيب التهذيب 77١:7‏ . 

(5) ماعز بن مالك الأسلمي , أسلم . وصحب النبي صلَّ الله عليه وسلّم . وهو الذي أصاب 
الذنب ثم ندم » فأتى رسول الله صلٍّ الله عليه وسلَّم فاعترف عنده وكان محصنآء فأمر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم . قاله ابن سعد في الطبقات الكبرى 5 / 775 . 

(5) بدائع الصنائع 79/1 والشرح الكبير 5٠١‏ /ا16٠»‏ وعمدة القاري 5٠١‏ /5508. 
والمجموع .7"١7/5٠١‏ 
وروى ابن ابي شيبة في المصنف ” / 5 55 حديث ١5‏ بسنده عن محمد بن إبراهيم » عن أبي 
عثهان بن نصرء عن أبيه قال : كنت فيمن رجم ماعزاً» فلم) وجد مس الحجارة قال : ردوني 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » فأتيت عاصم بن عمر فقال : قال الحسن بن محمد 
بن الحنفية : لقد بلغني » فأنكرته » فأتيت جابراً فقلت : لقد ذكر الأسلمي شيئاً من قول 
ماعز ابن مالك : ردوني » فأنكرته » فقال : أنا فيمن رجمه . فقال : إنه وجد مس الحجارة 
قال: ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن قومي أذوني » وقالوا : ائت رسول الله 


كتاب الحدود / في الجمع بين الحدين اا مسو ار ام ا 

فالجواب عن ذلك أن هذا أيضاً خير واحد, لا بخصص به ظواهر الكتاب 
الموجبة للعلم. وقد طَّعن في هذا الخبر بأن قتادة دلّسه » وقال : عن سَمُرة » ولم 

وبعد, فإن هذه شهادة بنفي » ولا يتعلّق إلا بعلمه. كأنه قال: لم أعلم رسول 
الله جلده » وفقد عِلمّه بذلك لا يدل على أنّهِ ل يكن. وغير ممتنع أن يجلده من حيث 
لا يعلم. 

وظاهر الخبر أن جابرا عنى بقوله : كنت فيمن رجم ماعزا ولم يجلده رسول 
الله » نما أراد لم يجلده في المجلس الذي رجم فيه لأنه قال : كنت فيمن رجم. ولم 
يجلده النبي صل الله عليه وآله » ولو كان قصده إلى نفي الجلد على كل حال لم يكن 
لقوله : كنت فيمن رجم معنى » ألا ترى أن رجلاً لو قال: ما أكل عمرو الطعام. 
وهويريد منذ ثلاثة أيام »لم يجز أن يقوّي قوله بأن كنت معه طول البارحة فلم 
يطعم » وإنّْ) يحسن هذا القول منه إذا كان يريد نفي أكله مدة ملازمته له. 

وقد قيل: إنغاية مافي الخبر أن ظاهره يقتضى أن رسول الله صل الله عليه 
وآله ما باشر جلده بنفسه » وذلك لا يدل على أنه لم يأمر غيره جلده. 

والقول في الخبر الذي يرويه نافع » عن ابن عمر : ( أن النبي عليه السلام 
رجم اليهوديين وم يتجلدا ) ”2 يجري مجرى الكلام في هذا الخبر. 


صل الله عليه وسلم فإنه غير قاتلك . فا أقلعنا عنه حتى قتلناه » فلم| ذكر شأنه للنبي صلى 
لله عليه وس لم فقال : ”ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه » . وروى نحوه البيهقي في السنن 
الكبرى 591١/5‏ حديث /٠١5‏ فلاحظ . 

١ مسند الشافعي : 777 وسنن ابن ماجة ” / 855 حديث 75657 » وسنن ابي داود‎ )١( 
وأحكام القرآن‎ » ٠١ حديث‎ 7١9 / © حديث 4447. والمصنف لابن ابي شيبة‎ 60 / 
الحو م‎ 


” ا 0 الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ 534٠ 
على أن هذا الخبر الذي رووه معارض با يروونه هم عن النبي عليه السلام‎ 


بن رلك« العب بالقبي جلدهائة والرجم "ل وهذا يعار ضننزواياتيم» سقط 
الرجوع عن ظاهر الكتاب بها . وإذا كان هذا موجوداً في رواياء تهم | ترويه الشيعة 


من ذلك لا يحصى كثرة من اجتاع الجلد والرجه'" 
١/786 [‏ ] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنْ ال حرّ البكر إذا زنا 
فجلد. ثم عاد فجلد. ثم عاد الثالثة فجلد. إن”' عاد الرابعة قتله الإمامء والعبد 


ظ )١(‏ مسند زيد بن على : 5 777, والسنن الكبرى للنسائى 5 / 7١١‏ حديث ”57 الاو55١الاء‏ 
فرج سداق الأنارعار الام ضحي ابن حاف 10و جكاء القران الحصافين 
”7 . 
وروى عبد الرزاق الصنعاني في المصنف /1/ 7١١‏ حديث عن معمر عن قتادة 

عن الحسن قال : أوحي إلى النبي صل الله عليه وسلّم » ثم قال : «خذوا ! خذوا ! قد جعل 

ا ا ا 0 
وكان الحسن يفتي به . 
داوق الأعدي د سكلا الاريك 151 الصفم غواع ناشين الفتائات ان : قال 
رسول الله صلٍّ الله عليه وسلَم : « خذوا عنى فقد جعل الله لحن سبيلا الثيب بالثيب جلد 
مائة ثم الرجم . البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة » . ثم قال : هذا حديث صحيح والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صل الله عليه وسلّم منهم علي بن أبي 
طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم . قال : الثيب يجلد ويرجم وإلى هذا 
ذهب بعض أهل العلم » وهو قول إسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي 
صل الله عليه وسلّم منهم : أبو بكر وعمر وغيرهما : الثيب إِنّْا عليه الرجم ولا يجلد ؟ وقد 
روى عن النبي صل الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره» أنه أمر 
بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وهو قول 
سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد) . 

(0) انظر البعض منها في التهذيب ٠١‏ / 5 - /ء والاستبصار 5 / .7١-5٠٠١‏ 

(*) في النسخة ض( أنه إن) .2 


كتاب الحدود / حذ من تكرر منه الزنا يسيج نا اوم مدع اق جا ناج اه اد ع بلي ل 
يقتل في الثامنة.'") 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك .٠‏ ولم يقولوا بشىء منه '" . 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة» وأيضاً فقد علمنا أن إيجاب القتل 
على من عاود إلى الرابعة أزجر وأدعا إلى تجنب ذلك » وما هو أزجر من القبائح 
فهو أولى . 

ولأننا أيضاً قد علمنا أن معاود الزنا بعد الجلد لا تكون حاله في الجرأة على 
الله تعالى » والتجاسر على معصيته حاله في الأولى والثانية» بل لا بد من أن يكون 
كالمتهاون والمستصغر للمعاصىء فمن المحال أن يكون عقابه عقاب الأول؛ لفرق 
ما بينهما من فحش الذنب وعِظمه وتأكده. 

فإن قالوا : لو استحق البكر القتل في الرابعة ؛ لَلَحِقّ البكر بالثيب . 

قلنا : الفرق بينه) أن المحصن يقتل في الأولى» ومن ليس بمحصن يقتل في 
الرابعة. 

فإن عولوا على ما يروونه عن النبي عليه السلام من قوله : « لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بكفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان.ء أو قتل النفس التي حرّم الله00", 
)١(‏ قال الشيخ الصدوق في المقنع : :5٠‏ :( وإن زنا عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب 

خحمسين جلدة » فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرّات . ثم يقتل في الثامنة . والحرٌ 

إذا زنا بغير محصنة ضرب مائة جلدة » فان عاد ضرب ماتة جلدة » فإن عاد الثالئة قتل ) . 

وقال الشيخ المفيد في الاعلام : 51 : ( واتفقت الإمامية على أن الحرٌ البكر إذا زنا فجلد. 

ثم عاد ثانية فجلد ‏ ثم عاد ثالثة فجلد ‏ فإن عاد إلى الرابعة قتله السلطان » والعبد يقتل في 

الثامنة على ما رتبناه . وأجمعت العامة على خلاف ذلك في الموضعين معاً ء ولم يجيزوا شيئاً 

نا ذكرناه) . 
(0) المغني 191/31١‏ -198. 
() مسند احمد بن حنبل »1١ / ١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ١94/78‏ و .١45‏ وسنن الدارمي 


11 م مل رودمن تب الانتضار للشريفة المرتضئ: خ/ 7 
والمعاود للزنا في الرابعة ليس بواحد منهم . 

قلنا : هذا خبر واحدء لايوجب علا ولاعملاً» ولاتثبت بمثله الأحكام. 
ويعارضه من أخبارنا المتضمّنة للقمل في الرابعة ما هو أولى منه وأوكد”"', وقد 
يستحق القتل في الشريعة جماعة لم يدخلوا تحت لفظ هذا[ 74/ أ] الخبر» فغير 
ممتنع مثل ذلك فيمن ذكرناه. 

[173 م6 ]مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأن شارب الخمر المحدود 
في الأولى والثانية » يُقتل في الثالثة. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك , ولم يوجبوا عليه قتلاً في معاودة شرب الخمر 


على وجه من الوجوه '" . 
والطريقة في نصرة هذه المسألة» هي الطريقة في النصرة التي قبلها بلا فصل» 


فلا معنى لتكرار ذلك. 

[7181/ 4 ] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن شارب الفقاع يحدٌ 
حد شارب الخمر» وتجري أحكامهم| بحرى واحدا. 

وخالف باقى الفقهاء في ذلك” . 


700 . 
وزو الشاتكى ل مسكدة: ١"‏ بسنده عن عثمان بن عفان أن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم قال" لايحل دم امرئ مسلم إِلّا من إحدى ثلاث : كفر بعد إيمان» أو زنا بعد 

إحصان ء أو قتل نفس بغير نفس »)) . 
)١(‏ الكاني ١19١/1‏ حدبث ١.ء‏ والتهذيب 7//٠١‏ حديث85. والاستبصار 7١17/5‏ 

. ١ حديث‎ 

()المغنى ١٠١//ا9١98-1١.‏ 
() قال ابن قدامة في المغني /1١‏ 107172-777: ( أن كل مسكر حرام » قليله وكثيره وهو 
خمر؛ حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه » وروي تحريم ذلك 


كتاب الحدود / في الاحصان لزي لوه انان 0 

والحجة لنا فيه بعد إجماع الطائفة أنه قد ثبت تحريم شرب الفقاع بم| دللنا عليه 
في هذا الكتابٌ 27 وكلّ من حرّمه أوجب فيه حدّ الخمرء والتفرقة بين الأمرين 
خلاف إجماع الأمة. 

ار :1 "مسالة #وعا القرلاجوي#الامامية الوق أن الأحضان الرسب 
في الزاني الرجم » هو أن يكون له زوجة. أو ملك يمين يتمكن من وطئها متى شاء 
من غير حائل عن ذلك بغيبة أو مرض منها أو حبس دونه » سواء كانت الزوجة 
حرة أو أمة. ملَّية أوذمّية» لأنّْ هذه الصفات إذا ثبتت فهو مستغن بالحلال عن 
الخواوم 0 

ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصمّ الأقوال ؛ لأنّه غير دائم » ويتعلق 
بأوقات محدودات. 

وفرقواانين الكية والليضي لآن الحيض لآ ومتدة»:ورم] امقّدت الغبية ولانه 
قد يتمتع من الحائض بها دون موضع الحيض » وليس كذلك الغائبة. 

وخالف باقي الفقهاء”"» فقال أبو حنيفة وأصحابه: الإحصان أن يكونا 
حرّين » مُسلمين » بالغين » قد جامعها وهما بالغان” . 


عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب 
وأنس وعائشة . وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والقاسم وقتادة وعمر بن عبد العزيز 
ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق) . 

. 719 انظر ما تقدم في المسألة‎ )١( 

(0) زاد في النسخة ض ١‏ في ذلك ). 

(9) المبسوط 9 ».5١/‏ وفتح الباري ١5١/1١7‏ . 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ؛ / ١57“‏ : ( اختلف الناس من بعد في الاحصان. 
فقال قوم: لا يكون الرجل محصناً بامرأته » ولا المرأة حصنة بزوجها حتى يكونا حرّين 
مسلمين بالغين» قد جامعها وهما بالغان. وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. 
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وروي عن أبي يوسف أن المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه " . 
وروي عنه أيضاً : أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلم أنّهها 
محصنان بذلك الدخول”'"' . 


وقال آخرون : يحصن أهل الكتاب بعضهم بعضاًء ويحصن المسلم النصرانية » ولا تحصن 
النصرانية المسلم » وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول في الاملاء » فيها حدثني سليمان بن 
شعيب عن أبيه). 

وقالابن عبد البر في الاستذكار /ا/ 585 - 860: : (واختلف الفقهاء في حد الاحصان 
الموجب للرجمء فجملة مذهب مالك في ذلك ان يكون الزاني حراً مسلا بالغ عاقلاً 
قدوطء قبل ان يزني وطئا مباحا في عقد نكاح صحيح ثم زنا بعد ذلك » فإذا كان هذا 
وجب الرجم ء ولا يثبت لكافر ولا لعبد عنده احصان ءك لا يثبت عند الجميع لصبي ولا 
بجنون احصانء وكذلك الوطء المحظور كالوطء في الحج وني الصيام وني الاعتكاف وني 
الخيض لا يثبت به عنده احصان . والأمة والكافرة والصغيرة لا تحصن ال حر المسلم عند 
مالك؛ لأنه لا يجتمع فيهن شروط الاحصان » وهذا كله مذهب مالك وأصحابه. واما أبو 
حنيفة وأصحابه فحد الاحصان عندهم على ضربين» أحدهما: احصان يوجب الرجمء 
يتعلق بست شروط : الحرية والبلوغ والعقل والاسلام والنكاح الصحيح والدخول. ولا 
يراعون وطئاً محظوراً مع ذلك . ولا مباحاً . والاخر : احصان يتعلق به حد القذف » له 
حمس خصال عندهم . الحرية والبلوغ والعقل والاسلام والعفة ). 

وقال النووي في المجموع 77/١4‏ :( شرط الاحصان الموجب للرجم هو الاسلام؛ 
وتعقب بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك ومن جملة من قال بأن الاسلام شرط ربيعة 


شيخ مالك وبعض الشافعية ) . 
(0) نفس المصادر . 


(") بشر بن الوليد بن خالدء أبو الوليد الكندي » سمع مالك بن أنس وعبد ال رحمن بن سليهان 
ابن الغسيل . وحماد بن زيد . وكان بشر أحد أصحاب أبي يوسف . أخذ عنه الفقه . روى 
عنه الحسن بن علوية القطان » وأحمد بن الوليد بن أبان» وأحمد بن القاسم البرتي » وأحمد 


والنصراني بعد ما أحصنا فعليهما الرجم ”"' . 

وقال أبو يوسف وبه نأخل”" . 

وقال مالك: تحصن الأمة الحرء ويحصن العبد الآمة الحرّة » ولا تحصن الحرة 
العبد. وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم » وتحصن الصبية الرجل» و تحصن 
المجنونة العاقل» ولا يحصن الصبي المرأة» ولا يحصن العبد الأمة إذا جامعها في 
حال الرقء ثم أعتقاء لم يكونا حصنين بذلك الجاع . حتى يجامعها بعد العتق”" . 

وقال مالك : إذا تزوجت الحرة خصياً وهي لا تعلم أنه خصي فوطأها ثم 
علمت أنه خصي . فلها أن تختار فراقه» ولا يكون ذلك الوطء إحصانا © . 

وقال الثوري : لا يحصن بالنصرانية ولا المملوكة ©©. 


ابن علي الأبار وغيرهم » وولي القضاء بعسكر المهدي من جانب بغداد الشرقي لما عزل عنه 
محمد بن عبد ال رحمن المخزومي . وذلك في سنة ثمان وماثتين » فأقام على ولايته سنين» ثم 
عزل وولى قضاء مدينة المنصور في سنة عشر ء فلم يزل يتولاه إلى أن صرف عنه سنة ثلاث 
عشرة ومائتين » مات في سنة ثمان وثلاثين » وبلغ سبعاً وتسعين سنة » ودفن في مقابر باب 
الشام . تاريخ بغداد /1/ 44 برقم 7014 . 

)١(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار /1/ 585 : ( وروى أبو يوسف عن بن أب ليل قال إذا زنى 
اليهودي أو النصراني بعد ما أحصنا فعليهما الرجم .قال أبو يوسف وبه نأخذ . فالاحصان 
عند هؤلاء له أربعة شروط ال حرية والبلوغ والعقل والوطء في النكاح الصحيح » ونحو 
هذا قول الشافعي وأحمد ابن حنبل). 

(0) نفس المصدر . 

(7) قال ابن عبد البر في التمهيد 4 / 65 : ( وقال مالك : تحصن الأمة الحر » ويحصن العبد 
ال حرة ولا تحصن الحرة العبد ولا الحر الأمة وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم و تحصن 
الصبية الرجل وتحصن المجنونة العاقل ولا يحصن الصبي المرأة ولا يحصن العبد الأمة ولا 
تحصنه إذا جامعها في حال الرق ) . 

( ) المصدر السابق . 

(6) قال ابن عبد البر في التمهيد 4 / 86 : ( وقال الثوري : لا يحصن بالنصرانية ولا بالمملوكة. 
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وقال الأوزاعي في العبد تحته حرّة : إذا زنا فعليه الرجم » فإذا كانت تحته أمة 
السووح لطي عه لوس دو دوع '" غبرها . وقال في الجارية التي م 
تحصن : : إتها تحصن الرجل » والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة » ولو تزوج 
امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة. فهذا إحصان”". ظ 


وقالالحسن بن حي: بكر و صف انعا قري لذ الال زولا فعضي 
ِلّا بال حرة المسلمة» وتحصن المشركة بالممسلم؛ ويحصن المش ركان كل واحد منهما 
لصاحبه"”". [5/ا/ ب ] 


وقال الليث في الزوجين المملوكين : لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد 
عتقهماء فإن تزوج امرأة في عدتها فوطئها ثم فرق بينهما فهذا إحصان. وقال في 
النصرانيين : لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد إسلامههم| 1 . 

وقال الشافعى: إذا دخل بامرأته وهما كافران فهذا إحصان " . 


وهو قول الحسن بن حي زاد الحسن بن حيّ : وتحصن المشركة بالمسلم » ويحصن المشركان 
كل واحد منها بصاحبه . وقال الليث بن سعد في الزوجين المملوكين لا يكونان محصنين 
حتى يدخ ل بها بعد عتقهما . وكذلك النصرانيان لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد 
إسلامهم ). 

() ني النسخة ض ( ينكح ). 

)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد 9 / 87 : (قال الأوزاعي في العبد تحته الحرة : إذا زنا فعليه 
الرجمء وإن كان تحته أمة وأعتق ثم زنا فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها. وقال في 
الصغيرة التي لم تحصن أنها تحصن الرجل » والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة » قال : 
ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فهذا إحصان ). 

(9) المصدر السابق . 

(5) نفس المصدر . 

(6) قال ابن عبد البر في التمهيد؟ / 85 :( وقال الشافعي إذا دخل بامرأته وهما حران 
ووطتئها ء فهذا احصان »ء كافرين كانا أو مسلمين) . 


كتاب الحدود / حد من زنا بذات محرم ا ا 
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة » أن الإحصان اسم شرعي. 
تحته حكم شرعي بغير شبهة» ولا خلاف في أن الحر المسلم إذا كانت عنده زوجة 
كذلك يتمكن من وطئها بغير مانع عنه فإنه تحصن . 
وادعى من خالفنا الإحصان في مواضع أخر خالفناهم فيها » فعليهم الدلالة 
الشرعية على ذلك . وإِنَّ) يرجعون فيه إلى الآراء والظنون » وبمثل ذلك لا تثبت 


الأحكام الشرعية. 
فإن قالوا : أنتم أيضاً تدّعون ثبوت حكم الإحصان في موضع الخلاف مثل 
إحصان المملوكة والذمّية. 


قلنا : دلالتنا على لحوق هذا الحكم في تلك المواضع التي فيها الخلاف » هو 
إجماع الطائفة المبني على العلم واليقين دون الظن» فكان موضع الوفاق لنا عليه 
دليل إجماع الطائفة . مُضافاً إلى إجماع الأمة» والمواضع التي يدّعي مخالفنا ثبوت 
الإحصان فيها ونحن ننفيه . دليلنا على نفيه أنّه حكم شرعيء ولا دليل شرعي 
يقتضي ثبوته» وما ندعي ثبوت الإحصان فيه » ويخالفوننا في ثبوته » نرجع في 
ثبوته”" إلى دليل إجماع الطائفة. 

]١[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية أن من زنا بذات محرم ضربت 
عنقه » محصناً كان أو غير محصن. ومن عقد على واحدة منهن وهو عارف ب رحمه 
منها فوطأها ء استحق ضرب العنق . وحكمه حكم الواطي لن بغير عقد. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك, فقال أبو حنيفة والثوري فيمن عقد على ذات 


ا عو س ِ 
محرم ووطأ : إنه لا يحد ويعزر”'''. 


(0) مختصر اختلاف العلماء ” / 5 . 
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وقال أبو يوسف ومحمد : يحدَ إذا علم بتحريمها عليه " . 
وقال مالك: مده ولا يلحق نسب الولد به وإن لم تعلم هي بذلك. فإن 
كانت هي قد علمت وهو لم يعلم [ الحق بها ]'" الولدء وأقيم عليه" الحل 7 . 
وقال ابن شبرمة : من أقرٌ أنه تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أثّها محرّمة . 
ضربته ما دون الحذء وكذلك المتمتع " . 
وقال الأوزاعي في الذي يتزوج بالمجوسية والخامسة والأختين : إن كان 
جاهلاً ضرب مائة » وألحق به الولد» وإن كان متعمداً رجم ولا يلحق به الولد”©. 


وقال الحسن بن حيّ فيمن تزوج امرأة في العدة وهو لا يعلم : أنها لا تحل له 
أو ذات محرم منه : أقيم عليه الحد إذا وطء » وهو قول الشافعي " . 


. 7595 /7 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(0) في النسخة ض ١‏ الحقت به ) . 

(©) في النسخة ض ( عليه ) . 

(:) مختصر اختلاف العلماء “/ 797. 
قال ابن قدامة في المغني ٠١‏ / 167 : ( وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في رجل تزوج 
امرأة أبيه أو بذات محرم؟ فقال: يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال . والرواية الثانية: حذه حد 
الزاني » وبه قال الحسن ومالك والشافعي ). 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار © / 615 : ( قال أبو عمر : وقد اختلف قول مالك فيمن 
نكح في العدة. عالماً بالتحريم » فمرة قال العالم بالتحريم والجاهل في ذلك سواء؛ لا حدٌ 
عليه على ظاهر خبر عمر وغيره في ذلك » والصداق فيه لازم » والولد لاحق . ولا يعاقبان» 
ولا يتناكحان أبداً . ومرة قال : العالم بالتحريم كالزاني يد ولا يلحق به الولد» ويتكحها 
بعد الاستيراء . والأول عنه أشهر ). 

(5) مختصر اختلاف العلماء 7/ 7957. 

() لمصدر السابق . 

(0) مختصر اختلاف العلماء 7/ /791. 


كتاب الحدود / حد من زنا بذات محرم ا ا ار 

وقال الشافعي: وإن ادعى الجهالة بأن لها زوجأء أو أئّها في عدّةِ. حلف ودرئ 
عنه الحل("' . 

دليلانا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة» ولآن تغليظ الحدٌ أزجر عن 
الفعل المحدود عليه. وممًا يمكن أن يعارض به ما هو موجود في رواياتهم عن ابن 
عباس عن النبي عليه السلام قال: « من وقع على ذات رحم له فاقتلوه»”" ولم 
يفرّق بين أن يقع عليها بنكاح أو غيره. 

ولاأعنور اناقيما غددة تبر صمل أله الوك م1181 ] أفة اذا رقم غانها 
وهو معتقد لإباحة الفعل ؛ لأن الخبر عام. وتخصيصه يحتاج إلى دليل» ولآن النبي 
عليه السلام اختص ذوات المحارم والأجانب فيم| ذكروه كذوات المحارم ؛ لأن 
من وقع على أجنبية محرّمة» واعتقد إباحة وقوعه عليها ء كان بذلك كافراً على كل 
حال. 

ومما يوجد في رواياتهم حديث البراء في رجل تزوج امرأة أبيه» قال أبو بردة”” : 
فأمرني النبي عليه السلام أن أقتله © . 


."1/ / ” ومختصر اختلاف العلماء‎ »١105 /5٠١ الام 5/ما١ »والمغني‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث رواه احمد بن حنبل في المسند ٠٠٠١ / ١‏ ولفظه : ( من وقع على ذات محرم 
فاقتلوه ). وروى ابن ماجة في السنن 7 / 86557 حديث 55055» والحاكم في المستدرك ؛ 
/ 7" والسئن الكبرى للبيهقى 8 / 5 77 و7737 والترمذي في سننه 5 / 77 حديث 
+ نحوه. ١‏ 

(") هاني بن نيار بن عمروء أبو بردة حليف الأنصارء وخال البراء بن عازب . شهد بدراً وما 
بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ وشهد مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حروبه 
كلها . روى عن النبي صل الله عليه وآله » وروى عنه البراء وجابر وسعيد بن عمير وعبد 
الرحمن بن جابر وغيرهم . مات سنة 4١‏ ه . وقيل غير ذلك . أسد الغابة 0 / 07 و57١2‏ 
والاستيعاب 5/ 18 والإصابة ”/ 0506 و5/ ١9‏ »وتمذيب التهذيب .١97/1١7‏ 

(4) روى احمد بن حنبل في مسنده 5 / 7017 بسنده عن يزيد بن البراء » عن أبيه قال : ( لقيني 


”5 مسا ا ا ار ا ا 0 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 

وقول أبي حنيفة : إن الحدود تسقط بالشبهات”"» وإِنّه إذا عقد على ذات 
حرم مع العلم بحاها كان هذا عقدأ بشبهة » طريف لأنه لا شبهة في هذا العقد إذا 
فرضنا أنه عالم بأنها ذات محرم ؛ لأن الحدّ إنم| يبطل بشبهة ترجع إلى الفاعل وهو 
اعتقاده إباحة الوطء أو لشبهة تعود إلى المفعول به وهو أن يكون في الموطوءة 
ملك أو شبهة ملك أو شبهة في الفعل » بأن يختلف في إباحته » ولم يوجد أحد هذه 
الأمور هاهنا. 

فإذا قال: هاهنا شبهة عقد . 

قيل: العقدلم يبح الوطء » ول يزل الحكم عن تحريمه » فلا يكون شبهة في 
سقوط الحد. 

]١7١/740[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن الذمي إذا زنا 
بالمسلمة ضربت عنقه وأقيم على المسلمة الحذ. وإن كانت محصنة جلدت ثم 
رجمت. وإن كانت غير محصنة جلدت مائة جلدة؛ وما نعرف موافقاً لنا من باقي 
الفقهاء في ذلك . 

والوجه في صحة قولنا زائدا على إجماع الطائفة أن هذا الفعل من الذمي خرق 
للذمة وامتهان للإسلام وجرأة على أهله. ولا خلاف في أن من خرق الذمة كان 
مباح الدم. 

فإن قيل: كيف يقتل من لم يكن قاتلا ؟ 

عمى ومعه راية » فقلت أين تريد؟ فقال : بعثني النبي صل الله عليه وسلم إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه » فأمرني ان أقتله ). ورواه عبد الرزاق في المصنف 5/ 717-71١‏ حديث 
4 ٠ه‏ وابن ابي شيبة في المصنف 5577/5 حديث 5 . 


)١(‏ قال الصنعانيٍ في سبل السلام 5 /8 : ( وقالت الحادوية والشافعي وأبو حنيفة : أنه لا 
يثبت الحد إِلَا ببينة أو اعتراف », لأنْ الحدود تسقط بالشبهات). 


كتاب الحدود / حكم من زنا بجارية ابيه 0 اا 
قلنا: كما نقتله مع الإحصان وليس بقاتل ويقتل المرتد وليس بقاتل. وبعد 

فإذا جاز أن يُغْلّظ في الشريعة حكم زنا في المحصن حتى يلحق بأخذ النفس . ف) 

المكرفين أن تخلظ أيضا زا النافى «المسلمة عي .ولحق رو عون اتتاول النفس. 
[5941/" ] مسألة : وما انفردت به الامامية القول: بأن من غصب امرأة 

على نفسها ووطأهاء مُكرهاً لما » ضُربت عنقه .محصناً كان أو غير محصن. وخالف 

باقى الفقهاء في ذلك ”'' . 
دليانا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة» وأيضاً إن من المعلوم أن هذا 

الفعل أفحش وأشنع في الشريعة وأغلظ من الزنا مع التراضي» فيجب أن يكون 
١5/797 [‏ ]مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول: بأن من زنا بجارية أبيه 

جلد الحد. وإن زنا الأب بجارية ابنه أو بنته لم يجلد الح لكنه يعزر بحسب ما يراه 

السلطان. ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك ”". 
والوجه في صحة قولنا زائداً على إجماع الطائفة أنه غير ممتنع أن تكون حرمة 

الأبوة وما عظمه الله من شأنها يقتضى إسقاط الحد في هذا الموضع» ى| أسقطنا الحد 

في قتل رجل لابنه» وإذا كانت المصلحة لا يمتنع أن تقتضي ما ذكرناه» وأجمعت 

)١(‏ انظر المغني اليد 
10000 لي ل 
ابن شبرمة والثوري. وقال مالك والليث والشافعي : عليه الحدّ والمهر جميعاً ). 

(0) قال ابن قدامةفي المغني 167/-1677/51١‏ :( الأب إذا وطء جارية ولده فإنه لا حد 
عليه في قول أكثر أهل العلم » منهم : مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأصحاب 
الرأي . وقال أبوثور وابن المنذر عليه الحدٌ إلا أن يمنع منه اجماع؛لأنه وطء في غير ملك. 
أشبه وطء جارية أبيه). 


50 اام مو اماس و ا وف ا مأ ل لواو اطق الفح الخو فوا اشاح امام عوابا اام لا ام ا الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
الطائفة عليه وفي إجماعها الحجة. وظهرت الروايات فيها به وجب العمل عليه. 
٠5١/719 [‏ ] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن السارق يجب قطع 


يده من أصول الأصابع . وتبقى له الراحة والإبهام وفي الرجل تقطع من قداه(" 
القدم. ويبقى له العقب. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك , وذهبوا كلهم [ 10/ ب ] إلى أن قطع اليد 
من الرسغ » والرِجل من المفصل » من غير تبقية قَدّم ”": وذهب الخوارج إلى أن 
القطع من المرفق » وروي عنهم أنه من أصل الكتف ”" . 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد أن الله تعالى أمر بقطع يد 
السارق بظاهر الكتاب ”» واسم اليد يقع على هذا العضو من أوله إلى آخره. 


() ني النسخة ض و م (صدر) . 

.0717 / 7 أحكام القران للجصاص‎ )١( 
وقد اختلف في حقيقة اليد » فقيل: أولها من‎ ( : 85/1١7 قال ابن حجر في فتح الباري‎ 
المنكب. وقيل: من المرفق . وقيل : من الكوع. وقيل: من أصول الأصابع).‎ 
قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك‎ ( : ١865/١١ قالالنووي في شرح صحيح مسلم‎ 
والجماهير : تقطع اليد من الرسغ » وهو المفصل بين الكف والذراع » وتقطع الرجل من‎ 
المفصل بين الساق والقدم . وقال علي رضي الله عنه تقطع الرجل من شطر القدم , وبه قال‎ 
أحمد وأبو ثور وقال بعض السلف : تقطع اليد من المرفق » وقال بعضهم : من المنتكب).‎ 
وقال ابن عطية الانطلسي في المحرر الوجيز 7 / 189 : ( ومذهب جمهور الفقهاء أن القطع‎ 
في اليد من الرسغ » وفي الرجل من المفصل. وروي عن علي بن أبي طالب أن القطع في اليد‎ 
من الأصابع » وفي الرجل من نصف القدم).‎ 
قد ذكرنا عن علي رضي الله عنه في قطع الأصابع من‎ ( : 01 / ١١ وقال ابن حزم في المحلى‎ 
اليد وقطع نصف القدم من الرجل . وذكرنا قول عمر وغيره في قطع كل ذلك من المفصل؛‎ 
.) وأما الخوارج فرأوا في ذلك قطع اليد من المرفق . أو المنكب‎ 

200 نفس المصادر . 

(5) قوله تعالى : # وَالسَّارقٌ وَالسَّارِقَة فَافُطَعُوأً أَيْدهَْ) * سورة المائدة © : 78 . 


كتاب الحدود / في كيفية حد السارق معاد ا ل م 1517 
ويتناول كل بعض منه؛ ألا ترى أ:هم يسمّون كل من عالج شيئاً بأصابعه أنه فعل 
شيئاً بيده قال الله تعالى : « فَوَيْلُ لَلَّذِينَيكْتبُونَ الْكِتَابَ بأَيْدِِمْ 7" كما يقولون 
فيمن عالج شيئاً براحته”" وآية الطهارة تتضمن التسمية باليد إلى المرافق9؟ . 

فإذا وقع اسم اليد على هذه المواضع كلهاء وأمر الله تعالى بقطع يد السارق 
ولم ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه في موضع القطع وجب الاقتصار على أقل 
مايتناوله الاسم ”© وأقل ما يتناوله الاسم تما وقع الخلاف فيه هو ما ذهبت إليه 
الامامية . 

فإن قيل: هذا يقتضي أن يقتصر على قطع أطراف الأصابع ولا يوجب أن 
يقطع من أصوطا . 

قلنا: الظاهر يقتضي ذلك والإجماع منع منه. 

فإن احتج المخالف با يروونه من أن النبي عليه السلام قطع من الكوع ". 

قلنا : هذا خير ماثبت على وجه يوجب اليقين » وإنَّما هو من أخبار الآحاد. 


)١(‏ سورةالبقرة ” :4/ا. 

(5) زاد في النسخة ض (١‏ انه مسه بيده ). 

() قوله تعالى : يا أَيّا الَِّينَ آمَُوا ًا قُمْتُمْ إل الصَّلاةٍ فاغْيِلُوا وُجُومَكُمْ وََيْدِيَكُمْ إل 
الَرَافِقَ © سورة المائدة 4 :5 . 

(5) زاد في النسخة ض وم( لأن القطع والاتلاف محظور عقالاء فإذا أمر الله تعالى به ولا 
بيان» وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله الاسم ) . 

(0) الكوع : بضم الكاف على وزن قفل. قال الأزهري : ( هو طرف العظم الذي على 
رسغ اليد المحاذي للابهام » وهما عظمان متلاصقان في الساعد , أحدهما أدق من الآخر. 
وطرفاهما يلتقيان عند مفصل الكف . فالذي يلي الخنصر يقال له : الكرسوع ء والذي يلٍ 
الإبهام يقال له: الكوع . وهما عظ) ساعد الذراع ) . 

(5) قال الجصاص في احكام القران 515/7 :( وقد روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن 
أبي هريرة : « أن رسول الله صل الله عليه وسلم قطع يد سارق من الكوع » . 


ع١‏ 72#5ر:_ :5؟5دو 0 9 ان 
ويعارضه ما رويناه ما يتضمن خلاف ذلك ”" وقد روى الناس كلهم أن أمير 
المؤمنين عليه السلام قطع من الموضع الذي ذكرناه”" ولم نعرف له مالفا في الحال 
ولا منازعا له. 

[9:5؟/١١‏ ] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن من سرق ما يبلغ 
نصاب القطع من حرز قطعت يمينه من الموضع الذي ذكرناه فإن سرق ثانية 
قطعت رجله اليسرىء فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى لد في الحبس إلى 
أن يموتء أو يرى الإمام رأيه» فإن سرق في الحبس من حرز ما هو نصاب القطع 


وليس لأحد من باقي الفقهاء هذا التفصيل . لأنَ الشافعي يقول: إذا سرق 
ثانية قطعت يده'" اليسرى»”© » وأبو حنيفة يذهب إلى أن رجله اليسرى تقطع 


.٠١"-١١5/١٠١ انظر الكافي /1/ 235717 ومن لا يحضره الفقيه 5 / 55. والتهذيب‎ )١( 

. تقدمت الاشارة الى البعض منها في ال مامش السابق فلاحظ‎ )١( 

(9) في النسخة ض ( رجله ). 

(5) زاد في النسخة ض وم ( وإذا سرق ثالئة قطعت يده اليسرى ). 

(6) قال الشافعي في الام 7 / 177 : ( فإذا سرق السارق أولا قطعت يده اليمنى من مفصل 
الكف, ثم حسمت بالنار. فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى من المفصل » ثم حسمت 
بالنار . ثم إذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ., ثم حسمت بالنار . فإذا 
سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى من المفصل , ثم حسمت بالنار . فإذا سرق الخامسة 
حبس وعزّر ) . 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار 557/1 : ( قال أبو عمر: اختلف العلماء من السلف 
والخلف في| يقطع من السارق إذا قطعت يده اليمنى بسرقة يسرقها . ثم عاد فسرق أخرى. 
بعد اجماعهم انْ اليد اليمنى هي التي تقطع منه أولاً» فقال مالك والشافعي وأصحابيم): إذا 
قطع في السرقة ثم سرق ثانية قطعت رجله اليسرىء ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى. 
ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى وتحسم كل واحدة بالنار ساعة القطع خوف التلف. 
والقطع عندهم من المفصلء وبه قال قتادة واليه ذهب أبو ثور. وروي ذلك عن عمر بن 


كتاب الحدود / في حد السارق اذا تكررت السرقة ا 0011 ااا 
في الثانية» وفي الثالثة يحبس”20©» فكأنّ أبا حنيفة قد ساوانا في إيجابه في الثالثة الحمبس 
دون القطع. إلا أنه يخالفنا في إيجاب القتل عليه متى سرق بعد ذلك. وقوله أقرب 
إلى أقوالنا على كل حالء وانفرادنا بالترتيب الذي رتبناه ظاهر. 

وما يمكن أن يعارضوا به أن قتل السارق موجود في رواياتهم لأنهم يروون 
عن جابر : « إن النبي عليه السلام قتل السارق في الخامسة» 0 

وقد روى مخالفونا في كتبهم أن عثمان بن عفان . وعبد الله بن عمر ء وعمر بن 
عبد العزيز قتلوا سارقاً بعد ما قطعت أطرافه © . 

وقدروى من يخالفنا في قتل السارق إذا تكررت سرقته أخباراً معروفة . 
فكيف ينكرون علينا ما هو موجود في رواياتهم ؟ ومن يتأول تلك الأخبار على أنه 
يجوز أن يكون القتل فيهم| للقود لا للسرقة » تارك للظاهر »ء بعيد التأويل» والظاهر 


الخطاب وعن أبي بكر فيه ما قد ذكرنا » وقال بذلك جماعة من السلف والتابعين . ثم قال: 
قال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إذا وجب على السارق القطع قطعت 
يده اليمنى من المفصل ». ثم إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى » ولا يقطع منه شيء بعد 
ذلك وإن| عليه الغرم » وهو قول الزهري وحماد والشعبي وإبراهيم النخعي . واليه ذهب 
أحمد ). 

(١)الاستذكار‏ /ا65577/1. 
وقال ابن قدامةفي المغني 37١/5٠١‏ : ( يعني إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورجله لم يقطع 
منه شيء آخر وحبس . وبهذا قال علي رضي الله عنه والحسن والشعبي والنخعي والزهري 
وحماد والشوري وأصحاب الرأي . وعن أحمد انه تقطع في الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة 
رجله اليمنى وفي الخامسة يعزر ويحبس ). 

(1) رواه المارديني في الجوهر النقي 8 / 271777 والصنعاني في سبل السلام 4 / 77 » والسيوطي 
في تاريخ الخلفاء : ؟١٠.‏ 

(©) قال ابن قدامة في المغني 37١/5٠١‏ : ( وروي عن عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد 
العزيز انه تقطع يده اليسرى في الثالثة » والرجل اليمنى في الرابعة » ويقتل في الخامسة). 


١ ميخو ونون الانتسار (لعريات الرتقى ع‎ »١ 


]١17/7946 [‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنه إذا اشترك نفسان 
أو جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ”' . 

دليلنا على صحة [1/7/ أ] ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد. وأيضاً قوله تعالى: 
« وَالسََارِقٌ وَالسَّارِقَة فَافْطَعُوأ أَئدِيَجَا 4" والظاهر يقتضي أن القطع إِنَّ)ا وجب 
بالسرقة المخصوصة:؛ وكل واحد من الجماعة يستحق هذا الاسمء فيجب أن 

[5 ا مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن من ضرب امرأة 
فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرون ديناراً » فإن ألقت علقة فأربعون ديناراً » فإن 
ألقت مضغة فستون ديناراً » فإن ألقته عظ) مكتسياً لحأ فثىانون ديناراًء» فإن ألقت 
جنيناً لم ينفخ فيه الروح فماثة دينار. 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلكء ولا يعرفون الترتيب الذي ذكرناه " . 

دليلنا على صحة ذلك إجماع الطائفة» وأنه غير ممتنع أن تتعلق المصلحة بم 
ذكرناه فإن الأحكام تابعة للمصالح وإن امتنعوا من جواز تعلق المصلحة بالترتيب 
الذي واه طولبوا بالدليل على امتناعهم فإنهم لا يجدونه. وإذا أقروا بجواز تعلق 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني ٠١‏ / 316 : (( وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم 
قطعوا . وبهذا قال مالك وأبو ثور وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق لا قطع 
عليهم إِلّا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباً ). 

(6) سورةالمائدة 78:6 . 

(") انظر المجموع ١4‏ / 55 - 00 و01 والمدونة الكبرى ١‏ / 5737, والدر المختار 07/ ١69‏ 
- ١15.ء‏ والمغني 9 / 0147. 


كتاب الحدود / من افزع رجلا مجامعاً لزوجته 1 0 
المصلحة به فلا بد من ذلك. 
قلنا: إذا أجمعت الطائفة على هذه الأحكام » وانتشرت في رواياتها وأحاديثها 
وجب القول بها”'"» وعلى أقل الأحوال يسقط التعجب الشديد منكم والشناعة» 
وأنكم تكثرون التعجب ”" من أقوالنا هذه » ولا وجه يقتضيه إلا ال موى . 
[7/ مسألة : ومما انفردت به الامامية القول بأنْ من أفزع رجلاً وهو 
مخالط لزوجته حتى عزل الماء عنها لأجل إفزاعه إياه » فعليه عشر دية الجنين”” . 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك . ولم يرضوا بالخلاف . حتى عجبوا منه » 


والطريقة التى ذكرناها في المسألة المتقدمة هذه بلا فصل هى حجة في المسألتين 
ومزيلة للتعجب منههم. 


٠١ والتهذيب‎ » ١ انظرها في الكاني 757/17 ومن لا يحضره الفقيه 5 / هلا حديث‎ )١( 
.0- 7 حديث‎ 785-08 / 

() في النسخة ض وم ( العجب ). 

() قال الشيخ المفيد في الاعلام : 58 : ( واتفقت الإمامية على أن من أفزع رجلا فعزل عن 
عرسه فعليه عشر دية الجنين . والعامة على خلاف ذلك) . 


كتاب القصاص / حكم الاشتراك في القتل 0000001 0000000000 


مسائل القصاص 


١/7948[‏ ] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن الاثنين أو ما زاد 
عليهم| من العدد إذا قتلوا واحداً » فإِنْ أولياء الدم مخيرون بين أمور ثلاثة : 

أحدها: أن يقتلوا القاتلين كلهم ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول إلى 
أولياء المقتولين. 

والأمر الثاني : أن يتخيروا واحداً منهم فيقتلوه » ويؤدي المستبقون ديته إلى 
أولياء صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية» فإن اختار أولياء المقتول أخذ الدية. 
كانت على القاتلين بحسب عددهم. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وإن اختلفت أقوالهم . فقال معاذ بن جبل”" 
وابن الزبير وداود بن علي : إن الجماعة لا تقتل بواحدء ولا الاثنان بواحد”” . 

وقال باقي الفقهاء من أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومن عداهم: إن 
الجماعة إذا اشتركت في القتل قتلت بالواحد”" غير أنهم لم يذهبوا إلى ما ذهبت 


)١(‏ أبو عبد ال رحمن » معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن الخزرج الأنصاري الخزرجي , أحد 
من شهد العقبة والمشاهد كلها ء وقد آخى النبي بينه وبين عبد الله بن مسعود » روى عن 
النبي صل الله عليه وآله » وعنه عمر وابنه وأبو قتادة وأنس وأبو أمامة وعبد الرحمن بن 
غنم وغيرهم » مات في طاعون عمواس بالشام سنة ١8‏ هجرية . أسد الغابة 5 / /ا/ا"1, 
وتبذيب التهذيب ١18757/5٠١‏ » وصفوة الصفوة ١46 / ١‏ » ومرآة الجنان ١‏ / "7 . 

(0) المغني 9 / /351ء والشرح الكبير 94 / 775 . 
قال القرطبي في الجامع لااحكام القران 157/57 :( وقال ابن المنذر : وقال الزهري 
وحبيب بن أبي ثابت وابن سيرين : لايقتل اثنان بواحد . روينا ذلك عن معاذ بن جبل 
وابن الزبير وعبد املك . قال ابن المنذر : وهذا أصح ء ولا حجة مع من أباح قتل جماعة 
بواحد . وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه) . 

(©) المجموع 7717/1١‏ والشرح الكبير 9 / 775 وبداية المجتهد ” / 577 . 


لما ممه ممعم م نمه 000000060600600 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ 7 
الامامية إليه من تحمل دية من زاد على الواحد , ودفعها إلى أولياء المقتولين . وهذا 
موضع الانفراد. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة» ولأن ما ذكرناه أشبه 
بالعدلء لأن الجماعة إِنَّما أتلفت نفساً واحدة » فكيف تؤخذ النفوس الكثيرة 
بالنفس الواحدة ؟ وإذا اتبعنا في قتل الجميع بالواحد الروايات المتظافرة الواردة 
بذلك ”'"' فلا بد فيه| ذكرته الامامية من الرجوع بالدية. 

وكلامنا في هذه المسألة مع.من أنكر قتل الجماعة [ 17 / ب ] بواحد من داود 
ابن علي ومن وأفقه من معاذ وابن الزبير ومع باقي الفقهاء الذين ذهبوا إلى قتل 
الجماعة بواحد من غير أن يلتزم دية لورثة المقتولين. 

والذي يدل على الفصل الأول زائداً على إجماع الطائفة» قوله تعالى: # وَلَكُمْ 
في الِْصَاص حَيَاةٌ 74 ومعنى هذا أن القاتل إذا علم أنه إن قتل قتل كف عن 
القتدل» وكان ذلك أزجر له عنه. وكان داعيا إلى حياته وحياة من هم بقتله» فلو 
أسقطنا القود في حال الاشتراك . سقط هذا المعنى المقصود بالآية» وكان من أراد 


وقال ابن قدامة في المغنى 4 / 777 -/7517: ( أن الجماعة إذا قتلوا واحدا فعلى كل واحد 
نينا الصا صو ]ذا كان عل ولحل تتح لون ابره فاه وس عاب القه امن بزو لت 
عن عمر.وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس » وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو 
سلمة وعطاء وقتادة» وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي 
ثور وأصحاب الرأي . وحكي عن أحمد رواية أخرى : لا يقتلون به » وتجب عليهم الدية» 
وهذا قول ابن الزبير والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك وربيعة وداود 
وابن المنذر » وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس. وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير 
وابن سيرين والزهري : أنه يقتل منهم واحد » ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية) . 

٠١ والتهذيب‎ ء.١١5-‎ ١١١/15 انظرهافي الكانىي /1/ 78177ء ومن لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.11١8- 11 / 

(6) سورة البقرة ” ١1/8:‏ . 


كتاب القصاص / حكم الاشتراك في القتل اا ا ون لوس اج السو 0 
قتل غيره من غير أن يقتل به » شارك غيره في قتله» فسقط القود عنهما. 

وما يمكن معارضة من ذهب إلى هذا المذهب به. ما يروونه ويوجد في كتبهم 
في حديث أبي شريح الكعبي”" من قوله عليه السلام : « فمن قتل بعده قتيلا فأهله 
بين خيرتين ”". إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا الدية» ”© », ولفظة ( من) يدخل 
تحته الواحد والجاعة » دخولاً واحداً. 

ويمكن أن يستدل أيضاً عن من خالف في قتل الجماعة بواحد . بقوله تعالى: 
#قَمَنِ اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بوثل مَا اعْتَدَى عَلَيَكُمْ # 27 والقاتلون إذا 
كانزانواعة فكليى معدل قبعب أذ تناقار اقطان ,ها انلو به لقتل 


)١(‏ أبو شريح الكعبي » اختلف أصحاب التراجم في اسمه » فقال ابن حجر : أبو شريح 
الخزاعي الكعبي » قيل : اسمه خويلد بن عمرو » وقيل : عمرو بن خويلد . وقيل : عبد 
الرحمن بن عمرو » وقيل : هاني » ؤقيل : كعب. والمشهور الأول . أسلم يوم الفتح » روى 
عن النبي صل الله عليه وسلم وعن ابن مسعود . مات بالمدينة مسنة ثان وستين » وقيل : 
ان وحمسين . تهذيب التهذيب ١76/1١17‏ . 

(0) في النسخة ض (خيارين) . 

(*) سنن أب داود 5 / ١1/7‏ حديث 1505 » وسنئن الدارقطني 7/ 460 حديث 44 » وسئن 
الترمذي 7١/5‏ حديث5٠1١‏ » ومسند أحمد بن حنبل 5 / 786» والسنن الكبرى 
للبيهقي 8// 57 . والجامع لاحكام القران5/؟557» وتلخيص الحبير 5/ "١١‏ حديث 
4ه» والمجموع ١8‏ / /ا . 
وروى الشافعي في مسنده : ٠٠١‏ بسنده عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر 
أن يسفك بها دما ولا يعضد مها شجرا فإن ار تخص أحد فقال أحلت لرسول الله فإن الله 
أحلهالي ولم يحلها للناس وإن) أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالأمس 
ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله » فمن قتل بعده قتيلاً فأهله 
بين خيرتين إن أحبّوا قتلواء وإن أحبّوا أخذوا العقل ) . 

(5) سورة البقرة ” : .١95‏ 


0 عي ا و ا اموس مجاه موه ا جات 1لا عقا للعريقك ارق ع 

فإن قالوا: الله تعالى يقول: ل النَمْسَ بِالنَفْسِ ١»‏ و 8 الحرٌ لحر 20, 
وهذا ينفي أن يؤخذ نفسان بنفس . وحرّان بحر. 

قلنا: المراد بالنفس وا حر هاهنا الجنس لا العدد. فكأنه تعالى قال: إن جنس 
النفوس تؤخذ بجنس النفوس. وكذلك جنس الأحرارء والواحد والجماعة 
يدخلون في ذلك. 

فإن قيل : إذا اشتركت الجماعة في القتل » فليس كل واحد منهم قاتلاً» وليس 
يجوز أن يقتل من ليس بقاتل. . 

قلنا: كل واحد من الجماعة قاتل في حال الاشتراك . ويطلق عليه هذا الاسم 
فكيف ظننتم أنَا لا نطلق أن كل واحد قاتل ؟ 

فإذا قالوا : فالقاتل لابد له من مقتول » فكيف يقولون في الجاعة ؟ 

قلنا : مقتول الجماعة واحد وإن كان القتلة جماعة» وكل واحد من القاتلين هو 
قاتل للنفس التي قتلها القاتل الآخرء ويجري ذلك مجرى جماعة حملوا جسأً . فكل 
واحد منهم حامل » ومحمول الجماعة واحد» وهو الجسم وكذلك مقتول الجماعة 
المشتركين في القتل واحدء وإن كان فعل أحدهم غير فعل صاحبه. ىا كان حمل 
كل واحد من حاملي الجسم غير حمل صاحبه » وفعله غير فعله» وإن كان المحمول 
واعندا : 

وبيان هذه الجملة : أن القتل إذا كان على ما ذكرناه في مواضع كثيرة من 
كلامناء هو نقض البنية التي لا تبقي الحياة مع نقضهاء وكان نقض هذه البنية قد 
يفعله الواحد منا منفرداً وقد يشترك الجماعة في نقض بنية الحياة » فيكونون كلهم 
ناقضين لما ومبطلين للحياة» وهذا هو معنى القتل» فثبت أنه قد وجد من كل 
)١(‏ سورةالمائدة © : 56 . 
(5') سورة البقرة ؟ ١7/8:‏ . 


كتاب القصاص / حكم الاشتراك في القتل 0 
واحد من الجماعة معنى القتل وحقيقته » فيجب أن يسمى قاتلاً. 

ووجدت لبعض من نصر هذا المذهب . أعني القول بجواز قتل الجماعة 
بالواحد كلاماً » سأل فيه نفسه. فقال : إذا كان كل واحد من الجماعة قاتلا 
فينبغي أن يكون كل واحد منهم قاتلاً لنفس غير”" التي قتلها [ 11/ أ] صاحبه. 

وأجاب عن هذا الكلام بأن قال : كل واحد من الجماعة قاتل؛ لكنه ليس 
بقاتل نفس . كم أن الجماعة إذا أكلت رغيفاء فكل واحد منهم آكل » لكن ليس 
بأكل رغيف . 

وهذا غلط من هذا القائل» لأنَ كلّ واحد من الجماعة إذا اشتركوا في القتل 
قاتل م قال» فلابدٌ أن يكون قاتل نفس . وكيف يكون قاتلاً وما قتل نفساً ؟ غير 
أن النفس التي قتلها واحد من الجماعة » هي النفس التي قتلها شركاؤه » فالنفس 
واحدة والقتل مختلف . كا قلناه في الجسم المحمول. 

وليس كذلك الرغيف لأن الجماعة إذا أكلت رغيفاً فكلهم أكل» وليس كل 
واحد منهم آكل رغيف وإِنَّ) أكلت الجماعة الرغيف . وكل واحدٍ منهم إِنَّا أكل 
بعضه. لأن الرغيف يتبعض » والنفس لا تتبعضء كما أن حمل الجسم الثقيل لا 
يتبعض . فا يحمله كل واحدٍ من الجماعة هو الذي يحمله الآخرء وكذلك يجب أن 
يكون من قتله واحدٌ من الجماعة إذا اشتركوا في القتل» هو الذي قتله كل واحدٍ 
قتا 

وتحقيق هذا الموضع ليس من عمل الفقهاءء ولا مما يبتدون إليه » لفقد علمهم 
بأصوله » فلا يجب أن يتعاطوه فيفتضحوا. 

فإن قيل: قد ثبت أن الجماعة إذا اشتركوا في سرقة نصاب لم يلزم كل واحد 


. ) النفس‎ ١ زاد في النسخة ض وم‎ )١( 


36> مومهم ممعم همهم مهنم 00000660 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
منهم قطع » وإن كان كل واحدٍ منهم إذا انفرد بسرقته لزمه القطع ”فأي فرق بين 
ذلك وبين القتل مع الاشتراك ؟ 

قلنا: الذي نذهب إليه وإن خالفنا فيه الجماعة إنه إذا اشترك نفسان في سرقة 
شيء من حرز» وكان قيمة المسروق ربع دينار فصاع داء فإِنّه يجب عليهم| القطع 
معاء فقد سوينا بين القتل والقطع . وإِلَّا ينبغي أن يسأل عن الفرق بين الأمرين 


من فرق بينهما. 
فإن قالوا: لمالم يجب على كل واحد من الجماعة إذا اشتركوا في قتل الخطأ دية 
كاملة » لم يجب عليهم قصاص كامل. 


قلنا : الدية تتبعض ». فيمكن تقسيطها عليهم . والقصاص لا يتبعض. 

فأما الكلام على من شاركنا من الفقهاء في قتل الجماعة بالواحد . وانفرادنا 
عنه بذلك الترتيب الذي رتبناه » فهو أنّا نقول : هذه الجماعة إنم| قتلت نفساً واحدة 
وإن اشتركواني قتلهاء وإذا أخذت الأنفس الكثيرة بتلك النفس على ما ورد به 
الشرع » فلابد مما ذكرناه من ردّ الدية على أولياء المقتولين حتى تخلص نفس واحدة 
بنفس واحدة » ويسلم مع ذلك جواز قتل الجماعة بواحدة . 

ل ا 


وتذهبون إلى أن هذا القتل مستحق ىَ لا محالة . وإذا كان قتلاً مستحقاً كيف يجوز 
أن يؤخذ بإزائه دية ؟ أوليس قتل الواحد بالواحد لما كان مستحقاً لم يكن فيه دية 


قلنا : هذا القتل وإن كان مستحقاً بمعنى أنه يحسن من ولي الدم أن يطالب به. 
فغير ممتنع أن يكون الشرط في حُسيه ما ذكرناه من إعطاء الدية» وأن تكون المصلحة 


. تقدم القول فيه في المسألة 5960 فلاحظ‎ )١( 


كتاب القصاص / حكم الاشتراك في القتل لذ[ [ز[ 1 00001011 
اقتضت الترتيب الذي ذكرناه» فوجوه المصالح غير مضبوطة ولا محدودة. 

والزجر والردع عن قتل الجماعة للواحد على سبيل الاشتراك ثابت. لأنه لا 
فرق في زجر اللجماعة عن الاشتراك في قتل الواحد بين أن يقتل به ولا دية راجعة 
على أحد. وبين أن يقتل به مع رجوع الدية على الوجه الذي ذكرناه. [لأنه من 
علم]”" أنه متى قَمَلّ قل واستحق القتل مع الانفراد[ 1/ ب] والاشتراك. 
كان ذلك أزجر له عن القتل. 

فإن احتج من نفى قتل الجماعة بالواحد, بم| يروونه عن جويبر""' عن 
الضحاك أن النبي عليه السلام قال: ١‏ لا يقتل اثنان بواحد »© . 

وهذا الخبر إذا سلم من كل قدح وتضعيف, لا يرجع بمثله عن الأدلة الموجبة 
للعلم» وقد ضعفه أهل النقل وطعنوا على رواته» مع أن الضحاك روى عن النبي 
عليه السلام مرسلاً. وقد تأوله قوم على أن المراد به أنه لا يقتل اثنان بواحد إذا 
كان أحدهما خاطتا. 

وممايقوي المذهب الذي إختصصنا به أنه لا خلاف في أن الواحد إذا قتل 
جماعة لم يكافء دمه دماءهم حتى يكتفي بقتله عن جماعتهم بل يقتل بواحد منهم 
وتجب الدية للباقين فيجب في الجماعة إذا قتنلت واحدا مثل هذا الاعتبار حتى 


(1) في النسخة ض ١‏ لانه متى علم ). 
في #بذيب التهذيب ٠١1/7‏ برقم ٠١٠١‏ :( عدادهفي الكوفيين » ويقال : اسمه جابر» 
وجويبر لقب » روى عن أنس بن مالك والضحاك بن مزاحم وأكثر عنه). 

(©) الجامع لاحكام القران 57/ 507» واضواء البيان 5٠8 / ١‏ وقد تقدمت الاشارة اليه في 
الهمامش أول المسألة فلاحظ . 


حكن 1 1 1[ [ 1[ 1[ [ز[1ز1|1| |[ | |[ «ا89ة9ة0ازا ا 20 10 
يكونوا متى قتلوا به عاد على أولياء الباقين”" الدية المأخوذة من قاتل الجماعة 
بالواحد. لأن دم الواحد لا يكافئ دم الجماعة» ولا ينوب منابهاء فكذلك يجب في 
دم الجماعة والواحد. 

[1949/؟ ] مسألة : وممّا انفردت به الامامية أن الرجل إذا قتل المرأة عمداً 
واختار أولياؤها الدية» كان على الفاعل”" أن يؤديها إليهم » وهي نصف دية 
الرجلء فإن اختار الأولياء القود وقتل الرجل بها كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى 
ورثة الرجل المقتول نصف الدية» ولا يجوز لهم أن يقتلوه إِلّا على هذا الشرط. 


وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا على من قتل الرجل بالمرأة شيئا من 
الدية إفرة 


.) في النسخة ض (المقتولين‎ )١( 

(0) النسخة ض وم( القاتل  .)‏ 

(*) حكى الحصاص في مختصر اختلاف العلماء 4 / ١٠١ - ١04‏ عن الطحاوي قوله : ( قال 
ابو حنيفة واصحابه وابن شبرمة : لا قصاص بين الرجل والنساء إلا في النفس. وروي 
أن ابن شبرمة رواية اخرى ان بينهم قصاصاً فيا دون النفس . وقال ابن ابي ليل ومالك 
والليث والثوري والاوزاعي والشافعي : القصاص فيما بين الرجال والنساء في النفس وما 
دونها إلا أن الليث قال : اذا جنى الرجل على امرأته عقلها ول يُتتص منه . وقال عثمان 
البتي : اذا قتلت امرأة رجلاً قتلت واخذ من ماللها نصف الدية» وكذا ان اصابته بجراحة 
وإن كان هو الذي قتلها أو جرحها فعليه القود. ولا يرد عليها شيء ). 
وقال الشافعي في الام 01١/1‏ :( قال أبو حنيفة لا قود بين الرجال والنساء إلا في 
النفس. وكذلك أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم وقال أهل المدينة نفس المرأة بنفس 
الرجل وجرحها بجرحه قال محمد بن الحسن أرأيتم المرأة في العقل أليست على النصف 
من دية الرجل ؟ قالوا بلى : قيل لهم فكيف قطعت يده بيدها ويده ضعف يدها في العقل؟ 
قالوا: أنت تقول مثل هذا أنت تقتله بالمرأة ودية المرأة على النصف من دية الرجل قيل 
لهم ليست النفس كغيرها . ثم قال الشافعي : إذا قتل الرجل المرأة قتل بها وإذا قطع يدها 
قطعت يده بيدها فإذا كانت النفس التي هي الأكثر بالنفس فالذي هو أقل أولى أن يكون 


كتاب القصاص / حكم التعاون في القتل 0 00 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد» ولأن نفس المرأة ل تساوي نفس 
الرجل بل هي على النصف منها » فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالناقصة. أن 
يرد فضل ما بينه). 

٠ [‏ *]مسألة: وممّا انفردت به الامامية القول بأنّ الثلاثة إذا قتل 
أحدهم وأمسك الآخرء وكان الثالث عيناً لهم حتى فرغوا . أنه يقعل القاتل» 
ويحبس الممسك أبداً حتى يموت » وتُسمل عين الناظر لهم. 

وقد روي عن ربيعة الرأي : أنه يقتل القاتل ويُحبس الممسك حتى يموت 7" 
وهذه موافقة للامامية . 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك» فقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أمسك رجلا 
حتى قتله آخر : إِنْ القود على القاتل دون الممسك » ويعرّر الممسك”" . 


بها هو أقل وليس القصاص من العقل بسبيل ) . 

() المغني 4 / لال 5» والمحلى .517/5٠١‏ والشرح الكبير 4 / 755 . 
قال النووي في المجموع ١8‏ / 87" : ( أما إذا أمسك رجل رجلا فجاء آخر فقتله وجب 
القود على القاتل دون الممسلك إلا أن الممسك إن كان أمسكه مداعبة أو ليضربه فلا إثم 
عليه ولا تعزير وإن أمسكه ليقتله الآخر أثم بذلك وعزر . هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه . وقال ربيعة يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت . وقال مالك إن حبسه 
ليضربه الآخر أو أمسكه ليضربه أو أمسكه مداعبة فجاء الآخر فقتله فلا قود عليه ولا دية 
وان أمسكه ليقتله الآخر فعليه القودء ومذهب أحمد أنه لا خلاف في أن القاتل يقتل » لأنه 
قتل من يكافئه عمداً بغير حق ). 

(0) مختصر اختلاف العلماء 5 / ١؟7١.‏ 
قال الاسيوطي في جواهر العقود 7 / ٠١7‏ : ( واختلفوا فيا إذا أمسك رجل رجلا فقتله 
آخر . فقال أبو حنيفة والشافعي : القود على القاتل دون الممسك . ولم يوجب على الممسك 
شيئا إلا التعزير . وقال مالك : الممسك والقاتل شريكان في القتل . فيجب عليه القود إذا 
كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالامساك ء وكان المقتول لا يقدر على ا هرب بعد الامساك. 


0 امعو نو ماعل دوزو ووه ون جم الا كفناز لللقرريقك ال ف 2 

وقال ابن وهب » عن مالك : إذا أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله» فإن كان العبد 
أعجمياً قتتل السيد. وإن كان غير أعجمي قتل العبد " . 

وقال ابن القاسم عن مالك في الممسسك للرجل حتى يقتله غيره : إن عليهم) 
حميعاً القصاص . لأن الماسك قد أراد قتله . 

وقالالليث بمشل قول مالك ”". وقال الليث : فإن أمسكه ليضربه فقتله » 
قتل القاتل وعوقب الآخر”؟. وقال الليث : لو أمر غلامه أن يقتل رجلا فقتله. 


فتلا به جميعاً ‏ . 
وحكى المزني عن الشافعي أنه: يُقتل الذابح دون الممسك. كم مجلد الزاني 
دون الممساف 7 


دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المترددء وأيضا فإنا نرجع في الترتيب 
الذي ذكرناه إلى نص وتوقيف ومخالفنا يرجع إلى رأي وظن وحسبان » وكيف 


وقال أحمد في إحدى روايتيه : يقتل القاتل » ويحبس الممسك حتى يموت . وفي الرواية 
الأخرى : يقتلان جميعا على الاطلاق ) . 

.١7١ / 0 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
قال ابن المنذر: قال أبو هريرة : يقتل الأمر‎ ( : 17١ / ” قال البيهقي في معرفة السنن وآثار‎ 
.) ولا يقتل العبد . وبه قال الشافعي في العبد إذا كان أعجمياً لا يعقل أو صبياً‎ 

(6) قال القرطبي في الجامع لاحكام القران 771٠/57‏ :( واختلفوا فيمن حبس رجلا وقتله 
آخرء فقال عطاء : يقتل القاتل ويحبس الحابس حتى يموت . وقال مالك : إن كان حبسه 
وهويرى أنه يريد قتله قتلا جميعا ء وفي قول الشافعي وأبي ثور والنعمان يعاقب الحابس . 
واختاره ابن المنذر ). 

(*) مخحتصر اختلاف العلماء 5 / .١7١‏ 

(:) مختصر اختلاف العلماء 0 / .١77‏ 

(6) المصدر السابق . 

(1) مختصر المزني : 774 ومختصر اختلاف العلماء 5 / ١77‏ . 


كتاب القصاص / حكم التعاون في القتل ااا 
يجوز أن يقتل الممسك وليس بقاتل . 

ومايمكن أن يعارضوا به ما رووه وهو موجود في كتبهم أن النبي صل الله 
عليه وآله قال فيمن قتل غيره [18/ أ] وأمسك الآخر إنّه : « يقتل القاتل» 
ويصير الصابر» 7 . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : معناه يحبس الممسك. لأنْ الصبر في اللغة 
0000 

فإن احتجوا با يروى”" عن عمر بن الخطاب أنه قتل تسعة بواحدٍ . ثم قال: 
لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم © أي : تعاون» والإمساك معاونة للقتل لا محالة 
فينبغي أن يستحق به القتل. 


)١(‏ المصنف لعبد الرزاق 9 //471 حديث 72847 1؛ وسئن الدارقطنى ٠١7/7‏ حديث 
فيض ْ 

(5) حكاه البيهقي في السنن الكبرى 5١/78‏ عن ابي عبيد فلاحظ . 
قال انق :نتظون ف لسات العرك/1::( وأصل الضير نتن وكل عن بين تسيا 
فقد صَيرَه . ثم قال : وفي الحديث الآخر في رَجُل أُمسَك رجلا وله آخر فقال : اقَتلُوا 
القاتل واضثروا الصَابرَ ؛ د يي احكر لاي حي للم جحي يحوت كرجه يب زمه 
قبل للرجُل يقدّم فيضرب عنقه : قتل صَبْراً ؛ ب نع أنه أميباة عل الكرت» ركذلك ل 
عد برخ سكعل فى إريذةاقال مز تتفي ): 

(9) في النسخة ض ( يروونه ) . 


(: )الموطأ 87/1١/57‏ حديث 1 » والسنن الكبرى للبيهقى 8 / 5١‏ . وسئن الدارقطنى " 
14٠ /‏ وعمدة القاري 50/74 . وفتح الباري 771//17» وكفاية الأخيار 1 / 49 
وتلخيص الحبير 5 / 7١‏ » وسبل السلام 17١7/1‏ . 
قال أبو جعفر الطحاوي على ماحكاه الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 4 / ١77‏ : (فان 
قيل : روى يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفراً خمسة أو 
سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة » وقال عمر : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً). 


كن 4 اا ل 2ن 

قلنا : هذا خبر واحد. لاايوجب علا ولاعملاً. ولايرجع بمثله عن الأدلة 
الموجبة للعلم. ومعنى المتمالي في الخبر هو : المشاركة في القعل » والتعاون عليه . 
وإذا كان الممسك ليس بشريك في القتل » فلا يجوز أن يستحق القتل . 

فإن قيل: الممسك والذابح تعاونا على القتل» فلزمهما القود. ى| لو حرّكاه("© 
جميعاً فهات. 

قلنا : الممسك غير معاون على القتل ولا شريك فيه. وإِنّا هو تمكن من الفعل. 
والتمكين لا يتعلق به حكم الفعل الممكن منه. ألا ترى أن من أمسك امرأة حتى 
زنا بها غيره لا يلزمه حكم الزنا الذي هو الحد. 

على أن الجارحين لو انفرد كل واحد منهما بالفعل لزمههما القود. وكذلك إذا 
شارك . والممسك لو انفرد بالإمساك لم يلزمه القود . فلم يلزم مع المشاركة. 

فإن قيل: قد اتفقنا على أن المحرم إذا أمسك صيدأء فقتله آخرء أن الضمان 
يلزم كل واحد منهما » فأي فرق بين ذلك وبين إمساك الآدمي للقتل ؟ 

قلنا : إنم) لزمه ضهان الصيد بالإمساكء لأن الصيد مضمون باليدء ألا ترى أنه 
لو أمسكه فهات في يده لزمه ضمانه وبالإمساك قد حصلت له عليه يد. والآدمي لا 
يضمن باليد» لأنه لو أمسكه حتى مات في يده لم يلزمه ضمانه» وكذلك إذا أمسكه 
فقتله آخر. . 

 0[‏ ]مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن من قطع رأس ميت 
فعليه مائة دينار لبيت المال . 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك " . 
(0)ي النسخة ض وم ( جرحاه ) . 


(؟) قال ابن حزمفي المحلى 1١٠ / ١١‏ :( قال أبو محمد : فمن جرح ميتاً أو كسر عظمه أو 
أحرقه فلا شىء عليه في ذلك ). 


كتاب القصاص / لو اعتاد قتل أهل الذمة يا اف اللو اف الوم وا ا 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر. 

وإذا قيل: كيف يلزمه دية وغرامة» وهو ما أتلف عضواً لحي ؟ 

ا 
رأسة فا سسكق ق العقوبة بلا خلاف. فغير ممتنع أن تكون هذه الغرامة من حيث 
كانت مؤلمة له وتألمه يجري مجرى العقوبة ومن جملتها. 

[ ؟70/ 0] مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول: بأن من كان معتاداً لقتل 
أهل الذمة » مدمنا لذلك» فللسلطان أن يقتله بمن قتله منهم إذا اختار ذلك ولي 
الدم » ويلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي”" . 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك » ول يعرفوه . 

دليلنا على صحته الإجماع المترددء ولأن ولي الدم الذمي إذا اختار قتل الممسلم 
فقد أخذ نفساً كاملة بنفس ناقصة. فلا يد من أداء الفضل بين القيمتين » كما قلناه 
في المرأة والرجل. 

فإن قيل: فأنتم تمنعون أن يقتل المسلم بالكافر» وقد أجزتموه هاهنا. 

ماسر حس اي فأما المعتاد له والمصبٌ 
عليه فغير ممتنع أن يختلف حكمه؛ وأن يستحق ما لا يستحقه من لم يكن لذلك 
معتاداً. 

"/"٠*[‏ ] مسألة : وما انفردت الامامية به القول81/,/ ب ] بأن من وجد 
)١(‏ قال الشيخ المفيد في المقنعة : 1/4 - ٠‏ 74 : (فإن كان المسلم معتادا لقتل أهل الذمةء 

جريئاً على ذلك , والتمس أولياء الذمي قتله » قتله الإمام » ورجع عليهم » فأخذ منهم ما 

بين دية المسلم والذمي . فإن لم يدفعوا ذلك أو يضمنوه لم يكن لهم القود منه . وللسلطان أن 

يعاقب من قتل ذمياً عمداً عقوبة تنهكه , ويأخذ الدية من ماله » فيدفعها إلى أولياء المقتول 

على ما شرخناه ). 


يدل امو وا حبق ع0 ساهو سان فون قر الأتسان للقريت انقو 1 
مقتولاً فجاء رجلان فقال: أحدهما: أنا قتلته عمداًء وقال الآخر: أنا قتلته خطأء 
إن أولجاء المفتيول يوون ين الأخمة للمفرالعمنة ورين الأعل [المقربالخطاء 
وليس هم أن يقتلوهما جميعاًء ولا أن يلزموهما جميعاً الدية”" . 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك . 

والذي يدل على صحة ما قلناه الطريقة المتكررة» ولأننا نسند ما نذهب إليه في 
هذه المسألة إلى نص وتوقيف. ويرجع المخالف لنا إلى الظنّ والحسبان. 

[ 05" ] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنه إذا وجد مقتول 
فجاء رجل فاعترف بقتله عمداًء ثم جاء آخر فتحقق بقتله» ودفع الأول عن 
اعترافه ول تقم بينة على أحدهما أن القتل يدرأ عنهما معاء ودية هذا المقتول تكون 
من بيت المال. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ”" . 

وطريقتنا في نصرة هذه المسألة » هي الطريقة في نصرة المسألة التي قبلها بلا 
فصل . 


)١(‏ قال الشيخ المفيد ني الاعلام : 5٠‏ : ( واتفقوا في من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال 
أحدهما : أنا قتلته عمداً» وقال الآخر : بل أنا قتلته خطأ » أن أولياء المقتول مخيّرون بين 
الأخذ للمقر بالعمد أو الخطأء وليس لهم أن يقتلوهما معاًء ولا أن يلزموهما الدية جميعاً. 
ولا أجد أحداً من العامة على مطابقتهم في ذلك) . 

(0) مختصر اختلاف العلاء ه / 75 والمغني 9 / 119 . 


كتاب الديات / في دية ولد الزنا ا 


مسائل الديّات 


١ //"06[‏ ] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن دية ولد الزنا ثانائة 
درهم. ظ 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ”" . 

والحجّة لنا بعد الإجماع المتردد أنَا قد بينا أن من مذهب هذه الطاتفة أن ولد 
الزنا لا يكون قط طاهراً » ولا مؤمناً بايثاره واختياره وإن أظهر الإيهان» وهم على 
ذلك قاطعون. وبه عالمون”"'» وإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون 
ديته دية الكمار من أهل الذمة ء لِلِحُوقه في الباطن بهم. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يقطع مكلف على أنّه من أهل النارء وفي ذلك منافاة 
للتكليف ؟ وولد الزنا إذا علم أنه محلوق من نطفة الزاني » فقد قطع على أنه من 
أهل النار» فكيف يصمح تكليفه ؟ 

قلنا : لا سبيل لأحدٍ إلى القطع على أنه مخلوق من نطفة الزناء لأنه يجوز أن 
يكون هناك عقد أو شبهة عقد, أو أمر يخرج به من أن يكون زانياًء فلا يقطع أحد 
على أنه على ا حقيقة ولد الزناء فأما غيره فإنّهِ إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الوطء 


)١(‏ قال الشيخ المفيد في الاعلام : 0١‏ : ( واتفقت الإمامية على أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم 
كدية المجوس .» ومن ذكرناه على خلافهم في ذلك » وإنكار قولهم هذا الذي حكيناه . 
أقول : المشهور عن أئمة المذاهب الاسلامية الحكم باسلام ولد الزناء وبناء على ذلك فإن 
ديّته ديّة المسلم دون فرق بينهم| .وأن جملة هذه الأحكام إنما ترتبت على ابن الزنا من حيث 
كونه ابن زنا وإن كان متدينا بظاهر الإسلام » فإن الكفر مانع من الإمامة » وقبول الشهادة. 
وتولي القضاء وإن لم يكن ابن الزناء وكذا في حكم الديّة) . 

(')ي النسخة ض وم ( عاملون ). 


71 نم3 ةروع زان اجن فار سيت م ا سيا او الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
من غير عقد, ولا ملك يمين » ولااشبهة. فالظاهر في الولد أنه ولد الزناء والدية 
معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها. 

11" ] مسألة : وممّا انفردت به الامامية القول بأنْ دية أهل الكتاب 


والمجوس الذكر منهم ثانائة درهم ٠‏ والأنثى أربعمائة درهم. 

وخالف باقى الفقهاء في ذلك. فقال أبو حنيفة وأصحابه . وعثمان البتى. 
والشوريء والحسن بن حي وداود : دية الكافر مثل دية المسلم واليهودي 
والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي سواء '''. 


() مختصر اختلاف العلماء ه / »١60‏ وحلية العلماء /ا / "57 6. 
وقال الشافعي في الام 5 / ١1١7‏ : ( فمن قتل يهوديا أو نصرانيا خطأ. وللمقتول ذمة بأمان 
إلى مدة » أو ذمة بإعطاء جزية » أو أمان ساعة فقتله في وقت أمانة من المسلمين » فعليه ثلث 
دية المسلم » وذلك ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث. ومن قتل مجوسياً أو وثنياً له أمان» 
فعليه ثلئا عشر دية مسلم). 
وقال السرخسي في المبسوط 77/ 85 : (وديتهم مثل دية أحرار المسلمين عندنا . وقال 
مالك دية الكتابي على النصف من دية المسلم » وهو أحد قولي الشافعي» وقال في قول آخر: 
دية الكتابي على الثلث من دية المسلم ودية المجومي ثانائة درهم). 
وقال النووي في المجموع ١9‏ / 57 - 7ه : ( إن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلمء 
وبه قال عمر وعثمان وابن المسيب وعطاء وإسحاق . وقال عروة بن الزبير وعمر بن عبد 
العزيز ومالك : ديته نصف دية المسلم » ثم قال : وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري 
والزهري وزيد بن علي والقاسمية ديته كديّة المسلم . وقال أحمد: ان قتله عمدا فديته مثل 
دية المسلم ) . 
وقالابن رشد في بداية المجتهد 774/7 : ( واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج 
والأعضاء على ما سيأتي القول فيه في ديات الجروح والأعضاء . أما دية أهل الذمة إذا 
قتلوا خطأ, فإن للعلاء في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : أن ديتهم على النصف من دية 
المسلم: ذكرانهم على النصف من ذكران المسلمين » ونساؤهم على النصف من نسائهم . 
وبه قال مالك وعمر بن عبد العزيز » وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية 
المسلمين . والقول الثاني : أن ديتهم ثلث دية المسلم » وبه قال الشافعي » وهو مروي عن 


كتاب الديات / في دية أهل الكتاب والمجوس ا 


وقال مالك : دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم » ودية المجوسي 
ثانائة درهم. وديات نسائهم على النصف من ذلك ”"'" . 


وقال الشافعى: دية اليهودي والنصراني ثلث الدية. ودية المجومى ثانمائة 
درهمء والمرأة على النصف . وهذه موافقة من مالك والشافعي للامامية في 
المجوسبى خاصة . وإنا انفردوا بغير ذلك”" . 


عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان » وقال به جماعة من التابعين . والقول الثالث : أن ديتهم 
مثل دية المسلمين » وبه قال أبو حنيفة والثوري وجماعة ). 

وقال ابن قدامة في المغني 4 / 57137 : ( قال ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم ونساؤهم 
على النصف من دياتهم » هذا ظاهر المذهب؛». وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وعروة 
ومالك وعمرو بن شعيب . وعن أحمد أنها ثلث دية المسلم إلا أنه رجع عنها فإن صا حا 
روى عنه أنه قال: كنت أقول دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف » وأنا اليوم أذهب إلى 
نصف دية المسلم . لحديث عمرو بن شعيب وحديث عثان الذي يرويه الزهري , عن سالم 
»عن أبيه. وهذا صريح في الرجوع عنه » وروي عن عمر وعثان أن ديته أربعة آلاف درهم 
» وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار والشافعي وإسحاق 
وأبو ثور لما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ١‏ دية اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف » وروي عن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة 
آلاف ودية المجوسي ثانمائة درهم » وقال علقمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وأبو 
حنيفة ديته كدية المسلم . وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية » وقال ابن 
عبد البر : وهو قول سعيد بن المسيب والزهري) . 

)١(‏ مختصراختلاف العلاء ه / ١60‏ »والمجموع ١9‏ / 57 والمبسوط 85/751 . والمحل 
5/٠١57‏ وبدية المجتهد 7 /7”5» ونيل الاوطار/1/ »,17١‏ والمصنف لابن 
ابي شيبة 5 / 757-7551 حديث ١‏ -4. 


(0) مختصر اختلاف العلماء ه / 65 » و حلية العلماء /ا / 057 . 


وقال النووي في المجموع ١9‏ / 07 : ( ديّة المجوسى ثلثا عشر ديّة المسلم , وبه قال مالك. 
وقال أبو حنيفة : ديته مثل دية المسلم . وقال عمر بن عبد العزيز ديته مثل دية اليهودي 
والنصراني وهو نصف دية المسلم عنده. ثم قال : دليلنا ما روي عن عمر وعثمان وابن 


15 ممه ممم هن مهمه 0000000006 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 

.وحكي عن أحمد بن حنبل أنّه ذهب إلى أن المسلم إذا قتل بهودياً أو نصرانيا 
خلا لوي نفدت الدنة وروا للنتعمةا لوطه [1قبا/ أ ]كن الي 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد , وأنّه قد ثبت أن المؤمن لا يُقتل 
بالكافر» وكل من قال من الأمة بأنْ المؤمن لا يقتل بالكافر قال بأنْ ديته دون 
ديته» وإن اختلفوا في المبلغ» فإذا ثبت أن ديته ناقصة عن دية المسلمء فالكلام بيننا 
في مبلغ هذا النقصان » وبين من وافقنا في جملة النقصان [على ما قيل]”" » وإن 
خالف في التفصيل» وإذا كنا نرجع في أن النقصان على ما ذكرناه إلى طريق يوجب 
العلم؛ فقولنا أولى تمن عوّل ني هذا النقصان على ما يوجب الظنٌ » من قياس أو 
خير واحد. 

بوإد الح اللخالك حوره يهال 17 مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خطنًا فَتَحْرِير رَقبَة مُؤْمِنَة 
سلمة ةإِلَ أَمْلهِ 4 ثم قال (وإن كاين قوم يت يهم مدقُي 
سمه إل أَهْلِهِ # 9) وظاهر الكلام يقتضي أن الدية واحدة. 

قلنا: لا شبهة في أن ظاهر الكلام لا يقتضي التساوي في مبلغ الدية وإِنَّ) يقتضي 
التساوي في وجوب الدية على سبيل الجملة» ودية الذمي عندنا وإن نقصت عن 
ديّة امسلم تسمى في الشريعة ديّة ألا ترى أنه غير ممتنع أن يقول القائل: من قتل 
مسلا فعليه دية» ومن قتل مسلمة فعليه ديّة» وإن اختلفت الديّتان في المبلغ إذا 

مسعود وغيرهم أخنهم قالوا ( دية المجوسي ثانائة درهم ثلثا عشر دية المسلم . فإذا كانت 

دية المسلم إثنا عشر ألف درهم فان ثلثي عشرها ثمانائة » ولا مخالف لهم في الصحابة » فدل 


على أنه إجماع ). 
)١(‏ حلية العلماء 1/ “57 5»؛ وقد اشرنا اليه في المصادر السابقة فلاحظ . 
(؟) مابين المعقوفين ساقطمن النسخة ض وم . 
(7) سورة النساء 5 : 97 . 
(5) سورة النساء 5 : 97 . 
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تساويا في كونه| ديتين. 

وممًا يمكن أن يحتج به لصحة ما نذهب اليه أن الأصل في العقول براءة الذمة 
من الدية وسائر الحقوقء وقد ثبت أنا إذا ألزمنا المسلم في قتل اليهودي ثانائة 
درهم» فقد ألزمناه ما لااشك في لزومه. وما زاد على ذلك من ثلث أو نصف أو 
مساواة لدية المسلم هو بغير يقين مع الخلاف فيجب أن يثبت ما ذكرناه من المبلغ 
لآنه اليقين دون ما عداه. ظ 

فإن احتجوا ب) رواه عمرو بن حزم ”عن النبي عليه السلام أنه قال : « في 
النفس مائة من الإبل» ”© وهذا يقتضي أن يكون ذلك في كل نفس. 

قلنا : هذا خبر واحد لا يوجب علا ولاعملاء ولا يجوز أن يرجع بهعًا 
ذكرناه من الأدلة الموجبة للعلم . وهو أيضاً معارض بأخبار نرويها كثيرة عن النبي 


)١(‏ أبو الضحاك . عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري » روى عن النبي صل الله عليه 
وآلهء وعنه ابنه محمد وزوجته سودة بنت حارثة » شهد الخندق وما بعدها .ء مات سنة 0١‏ 
وقيل : 67 أو 0 هجرية. أسد الغابة 48/5.» والإصابة 7/ 5765» وتهذيب التهذيب / 
٠١ /‏ » وشذرات الذهب .094/١‏ 

(0) مسند أحمد بن حنبل 7 / 1487 و7715 وستن ابن ماجة 7 / 8/7 حديث 21515415 
وسنن الترمذي 5 / ١١‏ حديث 1517١ء‏ والسئن الكبرى 8// ”الا و .٠١١‏ 
وقال الشافعي في مسنده : 7517 : ( أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه 
أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صل الله عليه وسلّم لعمرو بن حزم : ١‏ في النفس مائة 
من الإبل ». أخبرنا مسلم بن خالد » عن ابن جريج » عن عبد الله ابن أبي بكر في الديات 
في كتاب النبي صلى الله عليه وس لم لعمرو بن حزم « وفى النفس مائة من الإبل » قال ابن 
جريج : فقلت لعبد الله بن أبي بكر : أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صل الله عليه وسلم؟ 
قال : لا ). 


518 لمم مومهم مهم م نم60 ...00000.00 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
عليه السلام يتضمن بعضها أن الدية النصف”©؛ وبعضها أن الدية الثلث”". فإذا 
تعارضت الأخبار سقطت. 

على أن ظاهر هذا الخبر يقتضي أن المرأة مساوية للرجل في الدية» وقد خالفنا 
بينهما بالدليل» وكذلك الذمي عندنا. 

[ "7 ] مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأن الذمي إذا قتل مسلا 
عمداء دُفع الذمّي إلى أولياء المقتول» فإن اختاروا قتله » تولى السلطان ذلك منه. 
وإن اختاروا استرقاقه كان رقاً لهمء وإن كان له مال فهو لهم كم| يكون مال العبد 
ارلا 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك. ول يعرفوا شيئاً منه " . 

دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم» وأيضاً أن قتل الذمي للمسلم غليظ 
شديد قد هتك به حرمة الذمة » فلا يجوز أن يكون عقوبته كعقوبة من ل ينته إلى 
ذلك. وإذا كان لا بَدَ من التغليظ في جزائه » فغير منكر أن ينتهي التغليظ إلى الحذ 
الذي ذكرناه إذا تظاهرت ”*) به الرواية » واجتمعت الطائفة عليه. 

[08/"] مسألة : وما انفردت [1/4/ ب ] به الامامية القول بأن في 
الشجاج التي هي دون الموضحة'"' مثل : الخارصة . والدامية » والباضعة. 


)١(‏ مسن أحمد بن حنبل »١18٠١/7‏ وسنن ابن ماجة 87/7 حديث 77545 » وسنن 
النسائي 8/ 50 حديث 5/807» والسنن الكبرى للبيهقي 54/7 » والمصنف لابن ابي 
شيبة 7 / 71١‏ وصحيح ابن خزيمة 4 / 77 . 

()المدونة الكبرى 5 / 2,395 

(*) جاء في المحلى 107/٠١‏ ما لفظه : ( قال أبو محمد : فان قال قائل : نكم تقولون إن 

()ي النسخة ( تظافرت ). 

(5) الموضحة : هي التي تُقشر تلك الجلدة وتبدي وضح العظم » أي بياضه . 
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والسمحاق دية مقدرة. 

ففي الخارصة وهي : الخندش الذي يشق الجلد » بعير واحد. 

وفي الدامية وهي : التي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم » بعيران . 

وفي الباضعة وهي : التي تقطع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية , ثلاثة 
أبعرة. 

وفي السمحاق وهي . التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المتغشية 
للعظم » أربعة أبعرة . 

وخالف باقي الفقهاء في ذلكء فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي 
والشافعي ليس فيما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر وإِنَّم| فيه حكومة ”" . 


"1٠ / 8 وفتح العزيز‎ ,5١6- ٠١4 / ” مختصر المزني : 747 » والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.107- 5057/١4 والمجموع‎ 
ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن‎ ( :575/5٠١ قال ابن حزم في المحلى‎ 
مكحول عن قبيصة بن ذوئيب عن زيد بن ثابت قال في الرابية بعير وفي الباضعة بعيران‎ 
وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة من الإبل وفي السمحاق أربع وفي الموضحة حمس وفي الهاشمة‎ 
عشر وفي المنقلة حمس عشرة وفي المأمومة ثلث الدية وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله‎ 
. الدية كاملة أو يضرب حتى يغن فلم يفهم الدية كاملة أو حتى يبح فلا يفهم الدية كاملة‎ 
وفى جفن العين ربع الدية » وفى حلمة الثدي ربع الدية . قال أبو محمد : وبه يقول سفيان‎ 
. الثوري» وأبو حنيفة » ومالك » والشافعي » وابن حنبل وأصحابهم)‎ 
وقال ابن قدامة في المغني 4 / /561 -104 : قال ( والشجاج التي لا توقيت فيها أوهما‎ 
الحارصة وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلاً. ثم قال :-ويدل على صحة ما‎ 
: ذكرناه أن زيد بن ثابت جعل في البازلة بعير » و في الباضعة بعيرين . وقول الخرقي‎ 
والشجاج يعني جراح الرأس والوجه فإنّه يسمى شجاجاً خاصة دون جراح سائر البدن»‎ 
. والشجاج المسماة عشر خمس منها أرشها مقدر . وقد ذكرناهاء وخمس لا توقيت فيها‎ 
قال الأصمعي: أولها الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلاً يعني تقشر شيئاً يسيراً من الجلد‎ 
لا يظهر منه دم » ومنه حرص القصار الثوب إذا شقه قليلاً ثم البازلة وهي يبزل منها الدم‎ 


بريلق ال 3 410 لمر تي وو طايه للبم قف وجاك خرن الك عور 23 ف امتة ‏ قم 0 ف لاه الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
وقال الحسن بن حيّ في السمحاق أربع من الإبل 2 وهذه موافقة للإمامية. 
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد» ولأنا نرجع في هذه التقديرات 


إلى روايات وطرق للعلم ”2 ويرجع المخالف إلى الرأي والظن. 


أي يسيل وتسمى الدامية أيضاً والدامعة ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد . 
ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم يعني دخلت فيه دخولا كثيرا يزيد على الباضعة 
ولم تبلغ السمحاق ., ثم السمحاق وهي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم تسمى تلك 
القشرة سمحاقاء وسميت الجراح الواصلة إليها بها ء ويسميها أهل المدينة الملطا والملطاة 
وهي التي تأخذ اللحم كله حتى تخلص منه » ثم الموضحة هي التي تقشر تلك الجلدة 
وتبدي وضح العظم أي بياضه» وهي أول الشجاج الموقتة وما قبلها من الشجاج الخمس 
فلا توقيت فيها في الصحيح من مذهب أحمد. وهو قول أكثر الفقهاء . يروي ذلك عن 
عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي» وروي عن أحمد 
رواية أخرى ان في الدامية بعيراً» وفي الباضعة بعيرين» وفي المتلاحمة ثلاثة » وفي السمحاق 
أربعة أبعرة ؛ لأن هذا يروي عن زيد بن ثابت » وروي عن علي في السمحاق مثل ذلك . 
رواه سعيد عنهما وعن عمر وعثمان فبها نصف أرش الموضحة , والصحيح الأول ؛ لأنّها 
جراحات لم يرد فيها توقيت في الشرع . فكان الواجب فيها حكومة كجراحات البدن. 
وروي عن مكحول قال قضى النبي صل الله عليه وسلّم في الموضحة بخمس من الإبل ولم 
يقض في دونها» ولأنه لم يثبت فيها مقدر بتوقيف,. ولا له قياس يصح » فوجب الرجوع 
إلى الحكومة كالحارصة .ء وذكر القاضى انه متى أمكن اعتبار هذه الجراحات من الموضحة 
مشل أن يكون في رأس المجني عليه موضحة إلى جانبها قدّرت هذه الجراحة منهاء فإن 
كانت تدز النس :وجي نعيقه إرك الروجة اكات قير انلكو ترك 
الأرشء وعلى هذا إلا أن تزيد الحكومة على قدر ذلك فتوجب ما تخرجه الحكومة). 

(١)التمهيد٠١/‏ 8" وفي السئن الكبرى للبيهقي 8 / 85 » وفي معرفة السنن والآثار 
5 5 عن علي عليه السلام . وبه قال الامام يحيى بن الحسن في الاحكام ؟ / 791. 

(0) منها ما رواه الشيخ الكليني في الكاني /1/ 777 حديث ٠"‏ بسنده عن الحلبي , عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : ( في الموضحة حمس من الإبل وفي السمحاق أربع من الإبل . 
والباضعة ثلاث من الإبل » والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل » والجاتفة ثلاث وثلاثون 
من الإبل » والمنقلة هس عشرة من الإبل ) . 


كتاب الديات / في دية لطمة الوجه 1[1[1[ز[1[1[ [ [ 00 
[4" :] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنْ في لطمة الوجه 
إذا احم موضعها ديناراً واحداً ونصفاء فإن أخض: أو اسودٌ ففيها ثلاثة دنانير» 
وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه » بحساب ما ذكرناه. 
وما أعرف وافقاً من باقي الفقهاء في ذلك © . 


والوجه في نصرة هذه المسألة ما تقدّم في أمثاهها. 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني 4 / 570 : ( وإن لطمه على وجهه فلم يؤثر في وجهه فلا ضمان 
عليه. لأنّه لم ينقص به جمال ولا منفعة» ولم يمكن له حال ينقص فيها فلم يضمنه كا لو 
شتمه » وإن سود وجهه أو خضره ضمنه بديته » لأنه فوت الجمال على الكمال فضمنه بديته؛ 
كما لو قطع أذني الأصم وأنف الأخشم . وقال الشافعي ليس فيه إلا حكومة ) . 


ظ لوصايا 

لفرائض ث » والوصاد 

» والمواريث »2 

١ |‏ 3 يذلك 
ظ وما يتعلق ١‏ 


مسائل الفرائض 


[قال السيد الاجل المرتضى علم الهدى ذو المجدين قدس الله روحه]”': إعلم 
أن المسائل التي تنفرد بها الامامية في هذا الباب يدور أكثرها ومعظمها على أصول 
نحن نبيّن الكلام فيها ونستوفيه» وهي الكلام في العصبة » والعول والردٌ.”'"' وإذا 
بان أنْ الحقّ في هذه الأصول معنا دون مخالفيناء بُنيت المسائل الكثيرة في الفرائض 
عليه » واستغنينا عن التطويل بتعيين الكلام في المسائل مع رجوعهن إلى أصل 
واحد:ء قد أحكمناه. 


لا ان 

إعلم أن مخالفينا في هذا الباب يذهبون في ذلك إلى ما لم يقم به حجّة من كتاب 
ولاسنة مقطوع بها ولا إجماع. ويعولون في هذا الأصل الجليل على أخبار آحاد 
ضعيفة. لو سلمت من كل قدح ومخالفة لنصّ الكتاب , وظاهره على ما سندل 
عليه ومعارضة بأمثالها لكانت غاية أمرها أن توجب الظنّ الذي قد بينا في غير 
موضع أنْ الأحكام الشرعية لا تثبت بمثله. 

ادعاء الإجماع على قولحم في التعصيب ”غير تمكن » مع الخلاف المعروف 
المسطور فيه سالفاً وآنفاً ؛ لأن ابن عباس رحمه الله كان يخالفهم في التعصيب. 
ويذهب إلى مثل مذهب الامامية » ويقول فيمن خلف بنتاً وأختاً : إن المال كله 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة ( ض ) و في النسخة م ( قال المرتضى رضي الله عنه). 

. سوف يرد تعريف كل منهما في موضعه ان شاء الله تعالى‎ )١( 

(") التعصيب . والعصبة : اختلف أهل اللغة والفقهاء في تعريفها وقد أشار المؤلف الى بعض 
هذا الاختلاف بعد قليل » ولا حاجة لتكراره فلاحظ . 


فض همهم م 000006606066606 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


للبنت دون اللأخت” . ووافقه في ذلك جابر بن عبد الله 9 َ 


وحكى الساجى أن عبد الله بن الزبير قضى أيضاً بذلك”". وحكى الطبري 
مثله ”1 . 


ورويت موافقة ابن عباس » عن إبراهيم النخعي في رواية الأعمش”' عنه. 

وذهب داود بن علي الأصفهاني إلى مثل ما حكيناه ‏ ولم يجعل الأخوات 
عصبة مع البنات 0 

فبطل ادعاء الإجماع . مع ثبوت الخلاف متقدّماً ومتأخراً. 


والذي يدل على صحّة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا[ 8١‏ / أ] في العصبة 


)١(‏ انظر المصنف لابن ابي شيبة 77/4/17 والمستدرك على الصحيحين ” / ."٠١‏ والمغنى 
5/1 والمجموع ١56‏ / 85 » والمبسوط ١ .١61//579‏ 

(9) اقف على هذه الموافقة في المصادر المتوفرة . 

(9 المصنف لابن ابي شيبة 7 / 774 حديث 7 و8 . 
قال النووي في المجموع 87/١7‏ : (وعن الأسود قال : كان ابن الزبير لا يعطى الأخت 
مع البنت شيئاً . فقلت : إن معاذاً قضى فينا باليمن» فأعطى البنت النصف والأخت 
النصف. قال : فأنت رسولي بذلك ) . 

(5) جامع البيان 5 / 54 . 

(5) الأعمش .ء أبو محمد » سليان بن مهران الأسدي .ء مولاهم الكوفي » معروف بالفضل 
والثقة والجلالة والتشيع والاستقامة » عده الشيخ في الرجال من أصحاب الإمام الصادق 
عليه السلام » وذكره السمعاني في أنسابه بعنوان الكاهلي وأثنى عليه علماء العامة » وأقروا 
بفضله وثقته وجلالته مع اعترافهم بتشيعه . قال ابن حجر في تبذيبه : ( قال العجلي : 
كان ثقة ثبتا . . . وكان فيه تشيع . توفي سنة ١54‏ ه. ) رجال الطوسي ٠١5:‏ » الكنى 
والألقاب 7/ 45 » وتنقيح المقال 7 : 55 » والأنساب للسمعاني : 1/7 » وتهذيب 
التهذيب 777/5 . 

(5) المحلى 4 / 557,. وبداية المجتهد ؟ / .7/١‏ 


كتاب الفرائض / الكلام في العصبة مايا ااا ا 
بعد إجماع الطائفة الذي قد بيّنا أنه حجّة قوله تعالى: #للرّجَالٍ تتصيب تا تَرَكُ 
الوالتذان و لاف قوت ولاتعناء تفي تك لالد اناو ال فريون عا فريفةة أو 
كَثْرّ تَصِيبًا مَفْرُوضًا 4 ”© وهذا نص في موضع الخلاف ؛ لأنَ الله تعالى ضرح 
بأنْ للرجال من الميراث نصيباء وأن للنساء أيضاً نصيباً » ول يخصٌ موضعاً دون 
موضعء فمن خصّ في بعض المواضع'' بالميراث الرجال دون النساء » فقد خالف 
ظاهر هذه الآية. 

وأيضاً فإِنَ توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربى والدرجة من 
أحكام الجاهلية» وقد نسخ الله تعالى بشريعة نبينا صل الله عليه وآله أحكام 
الجاهلية» وذمٌ من أقام عليهاء واستمر على العمل بها » بقوله تعالى: أَقَحْكْمَ 
الجاهلية يَنْغْونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ من الله حُكمً) # 7 , 

وليس لهم أن يقولوا : إِنّنا نخصٌ الآية التي ذكرتهوها بالسّنة» وذلك أن السّنة 
التي لا تقتضي العلم القاطع لا نخص بها القرآن» ى) لا ننسخه بهاء وإِنَّا يجوز 
بالسّنة أن نخصٌ أو ننسخ إذا كانت تقتضي العلم اليقين. 

كرد ل ا رم رم 
علمأء وأكثر ما تقتضيه غلبة الظن. على أن أخبار التعصيب معارضة بأخبار كثيرة 
ترويها الشيعة من طرق مختلفة » في إبطال أن يكون الميراث بالعصبة. وأنّه بالقربى 
والرحم 6 وإذا تعارضت الأخبار رجعنا إلى ظاهر الكتاب. 


)١(‏ سورة النساء 5 :/ا. 

(0) النسخة ض (١‏ المواريث ). 

(”) سورة المائدة © : 6١‏ . 

(:) انظر ها في وسائل الشيعة 5 / 84-86 . 
(6) ني النسخة ض ( ظواهر ). 


يرشن الل ل د عة امع لماه )ساب لوه الانتضان للقرريت المرتض ع /؟ 
فاعتاد المخالفين في العصبة على حديث رواه ابن طاوس”" . عن أبيه » عن 
ابن عباس عن النبى صل الله عليه وآله أَنّه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
يقسَم المال على أهل الفرائض على كتاب الله » فم| تركت فلأولى ذكر قرب» ”(" . 
وهذا خخبر ل يروه أحد من أصحاب الحديث إلا من طريق ابن طاوس .ء ولا 
رواه ابن طاوس إلا عن أبيه؛ عن ابن عباس » ولم يقل ابن عباس فيه : ( سمعت». 
ولا حدثنا ). 


. أبو محمد. عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني» أصله من اليمن ويعرف بابن طاوس‎ )١( 
كان يختلف إلى مكة» روى عن أبيه وعطاء » وعمرو بن شعيب وعكرمة بن خالد وغيرهم.‎ 
. روى عنه الشوري وابن جريج ومعمر وابن عيينة وعمرو بن دينار وأيوب السختياني‎ 
. 44/5 مات سنة 173720 ) . تبذيب التهذيب 5/ 737”, والجرح والتعديل‎ 

4١1/8 / 5 برقم 784/8 وفيه : « أقسم المال « وستن الترمذي‎ ١77 /7 سنن أبي داود‎ )١( 
. 8/5 وسنن الكبرى للبيهقي‎ ٠١948 حديث‎ 
بسنئده عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس‎ ١7 / ١ ورواه أحمد بن حنبل في مسنده‎ 
قال: ( قال رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم : «أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله‎ 
. تبارك وتعالى فا تركت الفرائض فلاًولى ذكر'‎ 
وروى مُسَْلم في صحيحه 0 / 04 بسنده عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : (قال‎ 
رسول الله صل الله عليه وسلّم : « ألحقوا الفرائض باهلها فا بقي فهو لأولى رجل ذكر».‎ 
ورواه أيضاً في نفس المصدر بسنده عن عبد الله بن طاوس » عن أبيه» عن ابن عباس » عن‎ 
رسول الله صل الله عليه وس لم قال : « أ حقوا الفرائض باهلها فا تركت الفرائض فلأولى‎ 
رجل ذكرا.‎ 
وعنه أيضاً عن ابن طاوس » عن أبيه ؛ عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه‎ 
أقسموا المال بين أهل الفراتض على كتاب الله » فه| تركت الفرائض فلأولى رجل‎ ١: وسلّم‎ 
ذكر).‎ 


كتاب الفراتض / الكلام في العصبة ا 1 1 اا 


قوير اللبيونارة أخرض 


وطاوس يسنده تارة إلى ابن عباس في رواية وهب 
)١(‏ وهب بن خالد » وقيل : وهيب بن خالد بن عجلان الباهلٍ . مولاهم . أبو بكر البصري. 
صاحب الكرابيس » روى عن حميد الطويل وابن طاووس وابن شبرمة وجماعة » وعنه 
إسماعيل بن علية وابن المبارك وابن مهدي وغيرهم مات سنة خمس وستين ومائه » وقيل: 
5 فتجريةعيذيب التهذيت 139/11 
روى البخاري في الصحيح // ١‏ بسنده عن وهيب » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن 
عباس » عن النبي صل الله عليه وسلّم قال : « ألحقوا الفرائض بأهلها ف| بقي فلأولل رجل 
ذكر). 
وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار ؛ / 74١‏ بسنده عن وهب بن خالد . عن ابن 
طاوس » عن ابيه» عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم : « ألحقوا المال 
بالفرائض. فا أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ». 
(') رواه الدار قطنى في سننه 5 / 79 حديث 5٠75‏ بسنده عن معمرء عن ابن طاوس » عن 
انمه عن ا بروهاتى قال قال سول اله سل الل علدرومة + تسيو نال يدت أل 
الفرائض . فا تركت الفراتض فلأولى رجل ذكر » . وقال أبو شيبة : « أقسموا الميراث بين 
أهل الفراتض على كتاب الله تعالى ». 
ورواه الجصاص في أحكام القرآن 77١/7‏ وقال : ( وروى مُعمّر » عن ابن طاوس » عن 
أبيه» عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : « اقسموا المال بين أهل 
الفرائضء فا أبقت السهام فلأولى رجل ذكر». وروي : ١‏ فلأولل عصبة ذكر» . 
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١١‏ / 57 : ( قوله صل الله عليه وس لم : « ألحقوا 
الفرائض بأهلها فم بقي فهو لأولى رجل ذكر » » وفي رواية «فم| تركت الفرائض فلأولى 
رجل ذكر» . وفي رواية « اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فه| تركت الفرائض 
فلأولى رجل ذكر)) . 
أقول : قال ابن حجر في فتح الباري 4/١7‏ : ( قوله ١:‏ ألحقوا الفرائض بأهلها » قيل : 
تفرد وهيب بوصله . ورواه الثوري عن ابن طاوس لم يذكر ابن عباس بل أرسله. أخرجه 
النسائي والطحاوي » وأشار النسائي إلى ترجيح الارسال. ورجّح عند صاحبي صحيح 
الموصول لمتابعة روح بن القاسم وهيباً عندهماء ويحيى بن أيوب عند مسلم » وزياد بن 
سعد وصالح عند الدارقطني . واختلف على معمر» فرواه عبد الرزاق عنه موصولاء 


رضنا ااه اس مه ع لل ودع لاذه حون ا وأمها امرة 2 ماين سه وم له تاه توه فده وجو ع نوا كأع اما و اه ناوه 216 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
يرويه عنه الشوري”"» وعلي بن عاصه”" . عن أبيه مرسلا ء غير مذكور فيه ابن 
عباس . 


فيقول الثوري وعليى بن عاصم : عن ابن طاوس » عن أبيه قال: ( قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم )9 . 
ثم هو مختلف اللفظء لأنه يروى  :‏ فا أبقت الفرائض فلأولى ذكر» ‏ . 


وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة؛ ورواه عبد الله بن المبارك عن معمر 
والثوري جميعاً مرسلاً » أخرجه الطحاوي . ويحتمل أن يكون حمل رواية معمر على رواية 
الشوريء وإنْما صححاه لأن الثوري وإن كان أحفظ منهم لكن العدد الكثير يقاومه » وإذا 
تعارض الوصل والارسال ولم يرجح أحد الطريقين قدّم الوصل والله أعلم ). 

)١(‏ قال النسائي في السنن 5 / ١/ا‏ حديث 77777 : ( أخبرنا أحمد بن سليهان الرهاوي قال 
نا أبو داود يعني عمر بن سعد الحفري » عن سفيان يعني الثوري» عن ابن طاوس » عن 
طاوس قال : قال رسو الله صل الله عليه وس لم : «ألحقواالمال بالفرائض فا تركت 
الفرائض فأولى رجل ذكر)) . 

() قال المارديني في الجوهر النقي 7 / 7386 : ( علي بن عاصم » قال ابن معين : ليس بشيء. 
وقال النسائي: متروك » وقال يزيد بن هارون : ما زلنا نعرفه بالكذب ). 
وروى مسلم في الصحيح 5 / 04 بسنده عن روح بن القاسم عن عبد الله بن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس » عن رسول الله صل الله عليه وس لم قال : « ألحقوا الفرائض بأهلها 
فا تركت الفراتض فلأولى رجل ذكر». حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد 
ابن حميد _ واللفظ لابن رافع _ قال : اسحق حدثنا » وقال الآخران : أخبرنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم : ١‏ اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل 
ذكر». وحدئنيه محمد بن العلاء أبو كريب الحمداني » حدثنا زيد بن حباب » عن يحبى بن 
أيوب » عن ابن طاوس بهذا الاسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم). 

(*) رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار 5 / 755 . 

(5) أقول : رواهابن رشد في بداية المجتهد ” / 71/8 وقال : ( وعمدة داود وأبي ثور حديث 
ابن عباس أن النبي صلَّ الله عليه وسلّم قال : « اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب 


كتاب الفرائض / الكلام في العصبة 0[ ان 

وروى أيضاً : ١‏ فلأولى عصبة قرب )27 . 

وروى أيضاً : « فلأولل عصبة ذكر» " . 

وفي رواية أخرى : « فلأولى رجل ذكر عصبة » " . 

واختلاف لفظه والطريق واحد يدل على ضعفه. 

وقد خالف ابن عباس الذي يسند هذا الخبر إليه ما أجمع متقبلوا هذا الخبر 
عليه في توريث الأخت بالتعصيب إذا خلف الميت بنتاً وأختاً على ما قدّمنا 
وحكيناه عنه. وراوي هذا الخبر إذا خالف معناه كان فيه ما هو معلوم . 

ثم إذا تجاوزنا عن ذلكء. من أين لهم : أن معنى العَصّبَّة المذكورة في الخبر هو 
ما يذهبون إليه ؟ وليس في اللغة العربية لذلك شاهد ء ولا في العرف الشرعي . 

فأما اللغة فإن الخليل بن أحمد؟» قال في كتاب العين : ( إن العَصَبّة مشتقة 
من الأعصاب 8٠١1‏ / ب ]» وهي التي تصل بين أطراف العظام . ولما كانت هي 
الواصلة بين المتفرق من الأعضاء حتى التأمت. وكان ولد البنات أولاداً للجد. 
كما أنْ أولاد الابن ولد للجدّ ‏ والجدٌ جدّ للجميع , كان البنات في جمع ولدهن إلى 
الجدّء وضمّ الأهل والقبيلة المنسوبة إلى الجدٌ كالبنين » وكانوا جميعاً كالأعصاب 


الله عزوجل .ء فم أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكرا. 

. تقدمت الاشارة اليه في هامش الصفحة السابقة فلاحظ‎ )١( 

(0 المصدر السابق . 

(©) نفس المصدر السابق . 

(4) أبوعبد ال رحمن . الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري , منشيء علم العروض » وشيخ 
النحاة» ولد سنة ٠٠١‏ هجرية » حدث عن أيوب السختياني وعاصم الأحول » وأخذ 
عنه سيبويه » والأصمعى وآخرون» له كتب منها : ( العين ) في اللغة» مات سنة ١1١‏ ه. 
على المشهور بالبصرة . وفيات الأعيان 7 / 77١/785‏ » وسير أعلام النبلاء 10/ 459 : 
البداية والنهاية ١557/5١‏ . 


ضف عه ل ب و يوون( الانتضار للعتزيفت المرتفون خا 
التي تجمع العظامء وتلائم الجسدء فوجب أن يسموا جميعاً عَصَبَة)”" . 

وذكر أبو عمروغلام ثعلب'" قال : قال ثعلب : قال ابن الأعرابي”" : 
العَصّبَّة: جميع الأهل من الرجال والنساء ”2 فإن هذا هو المعروف المشهور في لغة 
العربء وإن الكلالة ما عدا الوالدين والولد من الأهل. 

فإذا كانت اللغة على ما ذكرناه» فهى شاهدٌ بضدٌ ما يذهب إليه مخالفنا في 
العصّمة”' . 


70/8 / ١ أقول:لم أقف على ما حكاه المؤلف عن كتاب العين في مضانه . لكنه ورد في‎ )١( 
ني مادة (عصب ) ما لفظه : ( والعصبة : ورثة الرجل عن كلالة » من غير ولد‎ 7094- 
ولا والدء فامًا في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسمأة فهو عصبة . يأخذ ما بقي من‎ 
.) الفرائض. ومنه اشتقت العصبية‎ 

(1) أبو عمر» محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم اللغوي . المعروف بغلام ثعلب » ولد سنة 
إحدى وستين ومائتين » وسمع الحديث من موسى بن سهل الوشاء » ومحمد بن يونس 
الكريمي وأحمد بن عبيد الله النرسي وغيرهم » وروى عنه جماعة . مات ببغداد في ثالث 
عشر ذي القعدة سنة 54 ٠‏ هجرية . طبقات الشافعية الكبرى ؟ / ١/ا١‏ - ١9/7‏ . 

(*) أبو عبد الله » محمد بن زياد الكوفي المعروف بابن الأعرابي» مولى بني هاشم . ولد سنة 
هجرية كان أحد العالمين باللغة والمشهورين بمعرفتها , وكان يحضر مجلسه خلق 
كثير يمل عليهم . وأخذ عن أبي معاوية الضرير والقاسم بن معن » وأخذ عنه أبو العباس 
ثعلب. وابن السكيت » وإبراهيم الحربي وغيرهم » ومن تصانيفه ( النوادر ) و( الألفاظ). 
مات سنة 77١‏ هجرية . وفيات الأعيان "١5/5‏ برقم ”577 » تاريخ بغداد ه / 7/57 
برقم 7174١‏ . 

(5) حكاه المصنف عنه في الناصريات : 17 5» ولم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة. 

(6) قال النووي في المجموع 48/17 :( العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى » وهم 
الأب والابن ومن يدلى بها » وأولى العصبات الابن والأب لأنه) يدليان بأنفسهما ء وغيرهما 
يدلى بها » فإن اجتمعا قدم الابن لان الله عز وجل بدأ به فقال ‏ يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين #. والعرب تبدأً بالأهم فالآهم , ولان الآب إذا اجتمع مع الابن 
فرض له السدس وجعل الباقي للابن ولان الابن يعصب أخته والأب لا يعصب أخته. 


كتاب الفرائكض / الكلام في العصبة ل ا ا ا 
وليس هاهنا عرف شرعي مستقر في هذه اللفظة, لأن الاختلاف واقع في 
معناها ؛ لأن في الناس من يذهب إلى أن العَصّبّة إِنَّا هي القرابة من جهة الأب. 
وفيهم من يذهب فيها إلى أَنْ المراد بها قرابة اميت من الرجال الذين اتصلت 
قرابتهم به من جهة الرجال» كالأخ والعم دون الأخت والعمة ولايجعل الرجال 
الذين اتصلت قرابتهم من جهة النساء عصَّبّة » كأخوة الميت لأمه ”" . 


ثم ابن الابن وان سفل لأنه يقوم مقام الابن في الإرث والتعصيب . ثم الأب لان سائر 
العصبات يدلون به ثم الجد ان لم يكن أخ لأنه أب الأب ثم أبو الجد وان علاء وان لم 
يكن جد فالآخ لأنه ابن الأب ثم ابن الأخ وان سفل ثم العم لأنه ابن الجد ثم ابن العم وإن 
سفل ثم عم الأب لأنه ابن أبي الجد ثم ابنه وإن سفل » وعلى هذا أبدا ). 

وقال النووي في المجموع /١7‏ 85 : ( وان خلف ابنة وأختا لأب وأم أو لأب أو ابنة ابن 
وأختا لأب وأم أو لأب كان للابنة أو لابئة الابن النصف وما بقي للأخت . وهكذا ان 
خلف ابنتين وأختا لأب وأم أو لآب كان للابنة النصف ولابنة الابن السدس ولللأخت 
ما بقي . وكذلك إن كان في هذه المسائل مع الأخت ابن أخ أو عم » فإن ما بقي عن فرض 
البنات للأخت دون ابن الأخ والعم » وبه قال عامة الصحابة والفقهاء الا ابن عباس فإنه 
لم يجعل للأخت مع البنت مع ابنة الابن شيئا » بل جعل ذلك لابن الأخ أو للعم ). 

)١(‏ قالالمزني في المختصر : 179 : ( وأقرب العصبة البنون» ثم بنو البنينء ثم الأب» ثم 
الإخوة للأب والام إنلم يكن جدء فإن كان جد شاركهم في باب الجد» ثم الإخوة 
للأبء ثم بنو الإخوة للأب والام, ثم بنو الإخوة للأب . فإن لم يكن أحد من الاخوة 
ولاامن بنيهم ولا بنى بنيهم وإن سفلوا فالعم للآب والام؛ ثم العم للأب. ثم بنو العم 
للأب والام » ثم بنو العم للأب فإن لم يكن أحد من العمومة ولا بنيهم ولا بني بنيهم وإن 
سفلوا فعم الأب للأب والام» فإن لم يكن فعم الأب للأب فإن لم يكن فبنوهم وبنو بنيهم 
على ما وصفت من العمومة وبنيهم وبنى بنيهم فإن لم يكونوا فعم الجد للآب والام فإن م 
يكن فعم الجد للأب فإن لم يكن فبنوهم وبنو بنيهم على ما وصفت في عمومة الأب فإن 
م يكونوا فأرفعهم بطنا وكذلك نفعل في العصبة إذا وجد أحد من ولد الميت وإن سفل لم 
يورث أحد من ولد ابنه وإن قرب وإن وجد أحد من ولد ابنه وإن سفل لم يورث أحد من 
ولد جده وإن قرب وإن وجد أحد من ولد جده وإن سفل لم يورث أحد من ولد أبى جده 


عرف لمم سمس ان قت بجوي الاعضان للخرزيت المر تفن حر ؟ 

وفيهم من جعل العَصّبَّة مأخوذة من التعضّب. والرايات . والديوان. 
والنصرة . ومع هذا الاختلاف لا إجماع يستقرٌ على معناها. على أئّْهم يخالفون لفظ 
هذا الحديث الذي يروونه » لأْهم يعطون الأخت مع البنت بالتعصيب . وليست 
برجل ولاذكر . كما تضمنت '" لفظ الحديث . 

فإن قالوا : نخصٌ هذا اللفظ إذا ورثا الأخت مع البنت . 

قلنا : ما الفرق بينكم إذا خصصتموه ببعض المواضعء وبيننا إذا فعلنا في 
تخصيصه مثل فعلكم؛ فجعلناه مستعملاً فيمن خلف أختين لأم » وابن أخ وبنت 
أخ لأب وأمّ وأخا لأب ؟ فإن الأختين من الأم فرضههم| الثلث؛ وما بقي فلأولى 
ذكر قرب » وهو الأخ من الأب . وسقط ابن الأخ» وبنت الأخ. لأنْ الأخ أقرب 
منه). 

وفي موضع آخر وهو أن يخلف الميت امرأة » وعبّا وعمّة » وخالاً وخالة» وابن 
أخ أو أخأء فللمرأة الربع » وما بقي فلأولى ذكرء وهو الأخ أو ابن الأخ » وسقط 
الاقوق: 

ثم يقال للهم: من أي وجه كانت الأخت مع البنت عصبة ؟ 

فإذا قالوا: من حيث عصَبَّها أخوها. 

قلنا: فألا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين » ويكون أخوهاهو الذي 
يعصبها. وإذا كان الابن أحق بالتعصيب من الأب . والأب أحق بالتعصيب من 


وإن قرب وإن كان بعض العصبة أقرب بأب فهو أولى لأب كان أو لأب وأم وإن كانوا في 
درجة واحدة إلا أن يكون بعضهم لأب وأم» فالذي لأب وأم أولى فإذا استوت قرابتهم 
فهم شركاء في الميراث» فإن ل لم تكن عصبة برحم يرث فالمولى المعتق » فإن لم يكن فأقرب 
عصبة مولاه الذكور» فإن لم يكن فبيت المال ). 

(0)ي النسخة ض ( تضمنه) . 


كتاب الفرائض / الكلام في العصبة اا 
الأخ. وأخت الابن أحق بالتعصيب كثيرا من أخت الأخ. وكذلك يلزمهم أن 
يجعلوا العمّة عند عدم العم عصّبَّة في| توجه ؛ لإنجازه وفعله. 

فإن قالوا: البنت لا تعقل عن أبيها. 

قلنا: والأخت أيضاً لا تعقل , فلا تجعلوها عصبة مع البنات. 

فإن تعلّقوا بم رووهعن النبي صل الله عليه وآله أنّه أعطى الأخت مع 
القت 

ا ا ال 
الله تعالى قال: «وَأَوْلُو الحا , ف بعْضهُمْ أَوْلَ ببَعْض في كَِابٍ الله 74" فنص على 
القربى » وتداني الأرحام سببت في استحقاق [ 8١‏ /أ] الميراث» والبنت أقرب 
من الأخت» وأدنى ا 

وخبرهم الذي يعوّلون عليه في توريث الأخت مع البنت . رواه الهزيل بن 
قري "أن أبافوهن الاختغرى شكل فورر عل تركاينا عوابتة ابو عواخا مق 
أبيه وأمه. فقال: لابنته النصف وما بقى فللاأخحت7؟) 


وبخبر يرويه الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول 


. 77/5 انظر السنن الكبرى‎ )١( 

(6) سورة الانفال 8 : 6/ » وسورة الاحزاب 77 :1 . 

(*) في النسخ المعتمدة (الهذيل) والظاهر أن الصواب : ( الهزيل بن شرحبيل ) لأنْ الراوي عن 
أبي موسى الأشعري هو الهزيل بن شرحبيل كما نصّ عليه العسقلاني في تهذيب التهذيب 
5 57". وهو الهزيل بن شرحبيل الأودي » من مذحج » روى عن علي وعبد الله » وكان 
ثقة وأخوه الأرقم بن شرحبيل الطبقات الكبرى ” / /ا211 تاريخ مدينة دمشق 8 / .7١‏ 

(5) سنن ابن ماجة 7/ 4٠04‏ حديث .77/7١‏ والسنن الكبرى 5 / »77١‏ وسئن الدارقطنى 
15 - ش5؛.والمحلى 94 /557,. والمجموع 7١4/1/اء ١‏ 

(5) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ء أبو عمرو» ويقال : أبو عبد الرحمن روى عن أبي 


ام 0000013 
الله صل الله عليه وآله » فأعطى البنت النصف. والأخت النصف . ولم يوررّث 
القصة قي 27 

فأما الخبر الأول فقد قدح أصحاب الحديث في روايته ؛ وضعَّفوا رجاله 
وقيل: أن هزيل بن شرحبيل مجهول ضعيف. ولو زال هذا القدح لم يكن فيه 
حجّة» لأن أبا موسى ليس في قضائه بذلك حجّة؛ ولأنّه ما أسنده عن النبي عليه 
السلام » وكذلك القول في خبر معاذ . 

وليس في قوهم أنّه كان على عهد رسول الله حجّة, لأنه قد يكون على عهده ما 
لايعرفه» ولو عرفه لأنكره. وقد امتنع من توريث الأخت مع البنت من هو أقوى 
من معاذ. وهو أولى بأن يبع وهو ابن عباس. 

وفي حديث معاذ أيضاً ما يقتضي بطلان قول من يذهب إلى أن الأخت تأخذ 
بالتعصيب مع البنتء لأنّه قال : ولم يورث العَصَّبّة شيئاً ؛ لأثها لو كانت عَصَّبّة في 
هذا الموضع لم يقل ذلك» بل كان يقول : ول يورث باقي العَصّبّة شيعاً. 

وليس يجوز أن يستدل على أن الأخت لا ترث مع البنت بقوله تعالى: # إِنٍ 
امْرُؤٌ مَلَكَ لَيْسَ لَهُوَلَدُوَلَهُ أحتٌ فَلَهَانِضْفُ مَائَرَكَ 74" فشرط في توريث 
الأخت فقد الولد. فيجب أن لا ترث”" مع البنت لأثّها ولد. وذلك أنه تعالى 
إِنْا شرط في: هذا الفرض المخصوص للأخت فقد الولد» وليس ذلك بانع من أن 
ترث مع فقد هذا الشرط بسبب آخرء فإِنْ تعليق الحكم بشرط لا يدل على ارتفاعه 

بكر وعمر وعلى وابن مسعود وعائشة وغيرهم » وروى عنه ابنه عبد الرحمن وأخوه عبد 

الرحمن وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي وغيرهم » مات سنة 4 هجرية . تهذيب 

التهذيب .787/١‏ 
)١(‏ شرح معاني الاثار 5 / 97 . 
)5١(‏ سورة النساء 5 .١/5:‏ 
(") في النسخة ض ( تعطي الاخت ) . 


كتاب الفرائض / الكلام في العصبة ا ا 141 ااا 
مع فقد الشرط على ما بيّناه في كتاب أصول الفقه ”" . 

ويمكن أن يقال أيضاً لمخالفينا في هذه المسألة : إِنْ الإناث لا يرثن بالتعصيب 
مع فقد إخوتهن على رأي من ذهب إلى التوريث بالتعصيب, ألا ترى أن البنات 
وبنات الابن لا يرئن بالتعصيب إذا أفردن» فلو ورئت الأخت بالتعصيب إذا 
انفردت لكانت بنت الابن أولى من الأأخت با فضل من فرض البنات. 

وإذا كنا قد دللنا على بطلان الميراث بالعصبة. فقد بطل كل ما يبنيه مخالفونا 
من المسائل في الفرائض على هذا الأصل » وهي كثيرة » ولا حاجة بنا إلى تفصيلهاء 
وتعيين الكلام في كل واحد منها ؛ لأن إبطالنا الأصل الذي يُبنى عليه هذه المسألة 
قد أغنى وكفى. 

فمن هذه المسائل أن تُلّف الرجل بنتاً وعنًاً » فعند المخالف أن للبنت النصف 
والباقي للعمّ بالعصبة”". وعندنا أنه لاحظ للعمٌ » والمال كلّه للابنة بالفرض 
والردٌ” . 

وكذلك لو كان مكان العمّ ابن عمّ» وكذلك لو كان مكان البنت ابنتان. 

ولو خلّف الميت عموماً وعّات » أو بني عمّ وبنات عم فمخالفنا 
يورّث الذكور من هؤلاء دون الإناث لأجل التعصيب» ونحن نورث الذكور 
والإناث”؟ . ومسائل التعصيب لا تحصى كثرة. 

وحجتنا على صحة ما نذهب إليه في هذه المسائل كلها ما بيّنا صحته من إبطال 
التعصيب والتوريث به. 


. 505/١ الذريعة في اصول الشريعة‎ )١( 
.١١ 7/1١7 فتح الباري‎ )( 

(©) الفصول المختارة للشيخ المفيد : ١0/5‏ . 
( ) المقنعة : ل541 . 


رفن 7-44 9كءب ئهآ 00272 ااا 000 

فإن قيل: إذا كنتم تستدلون على أن العمات يرثن مع العمومة»[ 8١‏ / ب ] 
وبنات العم يرثن مع بني العم» وما أشبه ذلك من المسائل بقوله تعالى: 8 لَُلرَجَالٍ 
تَصيبٌ كنا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقرَيُونَ 274 الآية » ففي هذه الآية حجّة عليكم في 
موضع آخرء لأنا نقول لكم : ألا ورثتم العم أو ابن العم مع البنت بظاهر هذه 
الآية» وكيف خصصتم النساء دون الرجال بالميراث في بعض المواضع » وخالفتم 
ظاهر الآية ؟ فألا ساغ لمخالفكم مثل ما فعلتموه ! 

قلنا : لاخلاف في أن قوله تعالى:# لَلرَّجَالٍتَصيبٌ تمنَاتَرَكَ الْوَِدَانٍ 
وَالْأَقَرَبُونَ4”" الآية» أن المراد به مع الاستواء في القرابة والدرج » ألا ترى أَنّه لا 
يرث ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً مع الولد؛ لعدم التساوي في الدرجة والقرابة: 
وإن كاتران لون قت السيمية بالرسالوالساء: 

وإذا كانت القرابة والدرجة مراعاتين » فالعم أو ابنه لا يساوي البنت في 
القربى والدرجة » وهو أبعد منها كثيراً. وليس كذلك العمومة والععات وبنات 
العم وبنو العم ؛ لأنّ درجة هؤلاء واحدة وقرباهم متساوية . والمخالف يورّث 
الرجال منهم دون النساءء فظاهر الآية حجّة عليه » وفعله حالف الماء وليس 
كذلك قولنا في المسائل التي وقعت الإشارة إليها » وهذا واضح فليتأمل. 


)١(‏ سورةالنساء 5 :ل/ا. 
(5) سورة النساء 5 :لا . 


كتاب الفرائض / فصل في العول 0 0 


إعلم أن العول في اللغة العربية : اسم للزيادة والنقصان , وهو يجري مجرى 
الأضداد » وإِنّ) دخل هذا الاسم في الفرائض في الموضع الذي ينقص فيه المال عن 
السهام المفروضة فيه. فيدخل هاهنا النقصان» ويمكن أن يكون دخوله لأجل 
الزيادة» لأن السهام زادت على مبلغ المال» وإذا أضيف إلى امال كان نقصانء وإذا 
أضيف إلى السهام كان زيادة. 

والذي تذهب إليه الشيعة الامامية أن المال إذا ضاق عن سهام الورثة » قدّم 
ذوو السهام المؤكدة من الأبوين والزوجين على البنات . والأخوات من الأم على 
عليهم السلام ومحمد بن الحنيفة رحمه الله » وهو مذهب داود بن علي الأصبهاني”” . 

9 5 507 2 لإى اوس و ات 
سهامهمء ى) يفعل في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها ”" . 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة عليه» فإئّهم لا يختلفون فيه. 
وقد بينا أن إجماعهم حجّة. 


() الجامع لاحكام القران 6 / 9/ء المحلى 4 / 57 7,» والمغني 7377/37» والمبسوط 2١6١/59‏ 
والمجموع ١5‏ / 45. وبداية المجتهد 7175/١‏ . 

(0) لمصادر السابقة 

(30) نفس المصادر . 


”3 لمهم ممه ه 000000000006660 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 

وأيضاً فإِنْ المال إذا ضاق عن السهام كامرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين 
وزوجاء والمال يضيق عن الثلثين والسدسين والربع » فنحن بين أمور: إِمَا تُدخل 
النقص على كل واحد من هذه السهام؛ أو ندخله على بعضهاء وقد أجمعت الأمة 
على أن البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف» فيجب أن يعطى الأبوان السدسين 
والزوج الربع» ونجعل ما بقي للبنتين» ونخصه| بالنقص ؛ لأهب| منقوصتان 
باللا جماع. ومن عداهما ما وقع إجماع على نقصه من سهامه , ولا قام دليل على 
ذلكء وظاهر الكتاب يقتضي أن له سهاً معلوماء فيجب أن نوفيه إياه ونجعل 
النقص لاحقاً بمن أجمعوا على نقصه. 

طريقة أخرى: وممًا يدل أيضاً على ذلك: أن إذا نقصنا جميع ذوي السهام. 
[87/ أ] وأعطينا كل واحد منهم بعض ما تناوله النص . خصصنا ظواهر 
كثيرة » وصرفناها عن الحقيقة إلى المجاز» وإذا نقصنا أحدهم عدلنا فيا يخصٌ هذا 
المنتقوص وحده عن الظاهر والحقيقة » وبقينا ما عداه على ظاهره وحقيقته. وإذا 
كان التتخصيص والانصراف عن الحقيقة إنها يفعل للضرورة » فقليله أولى من 

ولا معتبر بم يفعله تخالفونا من تسميتهم ما هو خمس في ال حقيقة ربعاًء وما 
هو أقل من السدسين بأنه سدسان » ولا بالشمن عن التسع وما أشبه ذلك ؛ لأنهم 
يسمون الشيء بغير اسمه الموضوع له. وخرجوا عن موجب اللغة. 

ولم يبق إلا أن يقال لنا : كلامكم يقتضي أن نقصان بعض السهام المذكورة أولى 
من إدخال النقص على الجميع » فلم خصصتم من ذكرتموه من البنات والأخوات 
بالنقصان دون من عداهن ؟ وما الفرق بينكم وبين من جعل النقص داخلاً على 
غير من ذكرتم » وفي سهام من خصصتموه بالنقصان. 


والجواب : إن كل من أوجب نقص أحد المسمّين دون جميعهم خصّ بالنقصان 


كتاب الفرائض / فصل في العول 000 
من عيّناه دون غيره» والقول بأن النتقص داخل على البعض الذي هو غير من عيّناه 
وخصصنه بالنقصان قول يخرج عن الإجماع. 

فأمًا اعتماد من نفى العول من أصحابنا وغيرهم على أن الزوج والزوجة 
كانت لكل واحد منهم| فريضة . فحطا إلى دونهاء وكذلك الأبوان خطًا من فريضة 
إلى أخرىء والبنات والأخوات ل يمبطا من فريضة إلى أخرىء فدخول النقص 
على من لم يلحقه نقص أولى من دخوله على من نقص فليس بشيء » وإنما هو 
دعوى محضة. 

وإذا قيل لهم : وإذا كان الأمر على ما حكيتموه وجب ما ظننتموه » ولو عكس 
عاكس ذلبك عليكم فقال : دخول النقص على الزوجين والأبوين دلالة على 
ضعف حضه]”("'» وامتناع دخول النقص على البنات والأخوات أمارةً لقوله 9 
نصيبهماء فإدخال العول على الضعيف أولى من القوي , ولم يجدوا فرقاً صحيحا. 
وهم يروون هذا الترجيح عن ابن عباس رحمه الله . وإذا صحّ عنه » فلا حجة فيه 
لا أشرنا إليه. والمعتمد في نفي العول على ما قررناه. 

وليس يشبه ما يقولونه في العول : الديون إذا كانت على الميت ولم تف تركته 
بالوفاء بهاء فإن الواجب القسمة للمال على أصحاب الديون بحسب ديونهه”" 
من غير إدخال النقص على بعضهم . وذلك أن أصحاب الديون مستوون في 
وجوب استيفاء أموالهم من تركة الميت؛ وليس لأحدٍ مزية على الآخر في ذلك. 
فإن اتسع المال لحقوقهم استوفوهاء وإن ضاق تساهموه » وليس كذلك مسائل 
العولء لأنا قد بينا أن بعض الورثة أولى بالنقص من بعضء وأئّْم غير مستويين 
()ف النسخة ض ( حكمهم ) . 
(0) في النسخة ض ١‏ لقوّة ) . 
(")المبسوط .48/1١7‏ 


7 0 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
كاستواء أصحاب الديون » فافترق الأمران . 

وممايمكن أن يفرّق به بين العول والدين إذا ضاقت التركة عنه. أنّ الديون 
ربما اتسعت أموال الميت لاستيفائها منهاء وليس كذلك العول ؛لأنْ الحقوق 
متعلقة بأجزاء مسماة. لا يجوز أن تستوفي قط من مال واحد مع كثرة ولا قلة» 
فكيف تشبه الديون العول ؟ 

وفي أصحابنا من ذهب إلى أن البنت إِنّا جعل لما النصف مع الأبوين» وجعل 
للابنتين [ 87 / ب ] الثلثان أيضاً معهماء فإذا انفردت البنت الواحدةء أو الابئتان 
عن الأبوين » تغيّر هذا الفرض. فهذا إن) ارتكبوه فراراً من العول حتى لا يجتمع 
في امرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين وزوجاً الثلئان والسدسان والربع. 

وقد بيّنا في مسألة أمليناها مفردة » وتكلمنا فيها على شيء أخطأ فيه الفضل 
الع شان اللو ارمع يطلا هده الشبيق ران اشاتان عل للقت لابو 
النصف بالإطلاق على كل حالء وللبتشين الثلثين على كل حال؛ وأن قوله تعالى: 
لوَلأَبوَيْهِ يك ل وَاحِدِ مها السَّدَسٌ »*”" كلام مبتدأ لا يتعلق با تقدّمه”" 

ولاجاايضة كس عير الذي الاراسدة الرص را حي لاريم 
الأبوين» وهو تعالى يقول: 9 وَلأَبوَيْهِ لكل وَاحِدِ منْهُهَ السّدْسٌ يما ترك إن كَانَ له 


)١(‏ أبو محمد» الفضل بن شاذان النيشابوري » متكلم » فقيه » جليل القدر» له كتب مصنفات 
منها : كتاب الفرائض الكبير » كتاب الفرائض الصغير . وكتاب الطلاق وغيرها . عذه 
الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام ال هادي والعسكري عليهما السلام . تنقيح المقال 7 / 4 
من أبواب الفاء . 

(") سورة النساء 5 

(9) انظرذلك في رسائل الشريف المرتضى 7 / /681؟ - 755١‏ . 


كتاب الفرائض / فصل في العول اع تعيد مقو لوا الروجا وج ا ال ا 
وَلَدَ 704"» وأشبعنا ذلك واستوفيناه”" . 

على أنهم لا يتمكنون من مثل هذا في امرأة خلفت زوجا وأخوين من أم 
وأختا من أب وأم, لآن هذه المسألة فيها نصف وهو حق الزوج» وثلث وهو حقٌ 
الأخوين من الأم» ونصف وهو حق الأخت من الأب والأم» فلا بد من مذهب 
المخالف في العول ونقصان الجميع . أو إفراد الأخت من الأب والأم بالنتقصان. 

وليس لهم أن يقولوا : إنما جعل للأخت النصف إذا انفردت» وذلك لأن الله 
تعالى شرط في استحقاقها هذا النصف نفي الولد. والظاهر يقتضي أنها تستحق 
ذلك مع فقد الولد على كل حالء وإنا نقول: أن الباقي هاهنا للأخت لدليل 
اقتضى العدول عن الظاهر فيجب أن يقولوا بمثل ذلك في ميراث البنت والبنتين 
مع الأبوين وفقدهماء وإنا إنم| ندخل النقص على البنات مع دخوهن تحت الظاهر 
بدليل اقتضى ذلك. 

فأماقول بعض أصحابنا محتجا على صحة ما ذهبنا إليه من إدخال النقص 
على البنات فأنه لو كان مكان البنت أو البنتين ابن أو بنون ما كان لهم إلا ما بقي. 
والبنت ليست بأحسن حالا من الابن» فيجب أن يكون لها ما بقي وليس بمعتمد. 
لأن الابن ليس من ذوي السهام المنصوص عليها في موضع من المواضع» وليس 
كذلك البنت والبنتان. 

فأما دعوى المخالف أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يذهب إلى العول 
في الفرائضء وأنهم يروون عنه ذلك. وأنه عليه السلام سئل وهو على المنبر عن 
بنتين وأبوين وزوجة. فقال عليه السلام بغير روية : ( صار ثمنها تسعاً)”. 
)١(‏ سورة النساء 5 .١١:‏ 


(5) انظر ذلك في رسائل الشريف المرتضى ” / /7801. 
(©؟) المجموع ١‏ /١5.و5١47/1.‏ ومختصر خليل : ١/و»‏ والميسوط /ا١/‏ 65 و8؟7/”. 


2520 ال دس اا وه اا ون ان لف عمق ع لل لاك عن عو اكول ا دا واج د 0 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
فباطلة» لأنا نروي عنه صلوات الله عليه خلاف العول”" . ووسائطنا إليه النجوم 
الزاهرة من عترته كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم عليهم السلام. 
وهؤلاء عليهم السلام أعرف بمذهب أبيهم من نقل خلاف ما نقلوه؛ وابن 
عباس ما تلقى إبطال العول في الفراتض إِلَا عنه صلوات الله عليه . 
والحسن بن عمارة ”2 والنخعي . فأما الشعبي فإنه ولد في سنة ست وثلاثين. 
والنخعي ولد في سنة سبع وثلاثين» وقتل أمير المؤمنين سنة أربعين » فكيف تصح 
روايتهما عنه ؟ والحسن ابن عمارة مُضعًف عند أصحاب [ ”87 / أ ] الحديث. ولما 
ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش : ظالم يولى المظالح ”" . 

ولو سلم كل ماذكرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بإزاء من ذكرناه من 
السادة والقادة الذين رووا عنه عليه السلام إبطال العول. 

فأما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعاًء فإن) رواه سفيان» عن رجل لم يسمه 


(١)انظرهاني‏ الكاني /9/1/ا حديث 7 »ومن لا يحضره الفقيه 5 / ١05‏ حديث 05٠٠‏ 
والتهذيب 9/ 1١141‏ حديث 7 و ", وعلل الشرائع 078/5 حديث 7 . 

(0) قال البخاري في التاريخ الكبير 7 / 7٠7‏ برقم 550544 : (الحسن بن عمارة » أبو محمد 
مولى بجيلة » عن الحكم بن عتيبة كان ابن عيينة يضعفه » قال لي أحمد بن سعيد : سمعت 
النضر بن شميل » عن شعبة : أفادني الحسن بن عمارة عن الحكم - قال احمد : احسبه 
سبعين حديئا - فلم يكن لما أصل. وقاللي عبد الله بن محمد : قيل لابن عيينة : أكان 
الحسن بن عمارة يحفظ؟ فقال : كان له فضل وغيره احفظ منه » وقال يحيى بن بكير : مات 
سنة ثلاث وحمسين ومائة) . 

() روى محمد بن سلامة القضاعي في مسند الشهاب 70٠ /١‏ حديث 044 بسنده عن 
محمد بن عبد ال رحمن رجل من قريش قال كنت عند الأعمش فقيل إن الحسن بن عمارة ولي 
المظالم فقال الأعمش يا عجبا من ظالم ولي المظالم ما للحائك من الحائئك والمظالم الى آخر 
الحديث . 


كتاب الفرائض / فصل في العول مسار م ا او ا ا و ل ا 1010 
والمجهول لا حكم له. وما رواه عنه عليه السلام أهله أولى وأثبت. 

وفي أصحابنا من يتأول هذا الخبر إذا صم على أن المراد به أن ثمنها صار تسعاً 
عندكم أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه» ى| أسقط في مواضع كثيرة. 

ووجدت بعض من يشار إليه في علم الفرائض يلزم من نفي العول . فيقول 
له: ما تقول في زوج وام وأخوين من أم ؟. 

قال: فإن قال:للزوج النصف وللام الثلث وللأخوين الثلث ». عالت 
الفريضة. 

فيقال له : لا ينبغي أن تكلّم من لا تعرف مذهبه. وللزوج عندنا في هذه 
الفريضة النصف . وللام الباق , ولاحظ للأخوين من الأم. فإن الأخوة عندنا 
لا يرئون مع الأم في موضع من المواضع. 

وقال أيضاً من تقدمت الإشارة إليه ”2 يقال لمن نفى العول: ما تقولون في 
زوج وأخت لأب وأم وأخت لأب ؟ 

فإن قالوا : للزوج النصف . وللأخت للأب والأم النصف .» وتسقط الأخت 
للأب . 

قيل : ولم صارت الآأخت للأب والأم مقدمة على الأخت للأب . وهما يرثان 
مرة بالفرض .» ومرة بالتعصيب ؟ 

فيقال له: إِنَّ) جعلنا للزوج النصف . وللأخت للأب والأم النصف الآخر 
لأن الأخمت للأاب والأم إذا اجتمعت مع أخت لأب سقطت الأخت للأب 
وورثت جميع الميراث”" الأخت للأب والآم, فالأخت للأب والأم مقدمة على 


(0')ي النسخة ض ( المال ) . 


ان #8ولىك ه264 9 0001 اال الك 2 دان 
الأخت للأب .ىا أن الأخ للاأب والأم مقدم على الأخ للأبس. 

ثم قال هذا الذي أشرنا إليه ”: يقال لمن نفى العول ولم يقل بالقياس: إذا ل 
يكن عندكم ما فرض لذوي السهام عاما في كل المسائل» فمن أين قلتم في زوج 
وأختين لأب وأم: للزوج النصف وللأختين النصف ؟ فإن قالوا : قلنا بالإجماع 

فا لجواب عنه غير ما حكاه عا ؛ لأنا نقول في هذه المسألة: إن الأختين 
مجمع على وجوب نقصه » فيجب أن يكون سهامه موفرة. 

وإن شئت أن تقول : ليس يمكن العمل بعموم الظواهر في هذه المسألة» لأنْه 

والأختين ى] فعل أصحاب العول » وبين أن ينقص إما للزوج أو الأختين» فلو 

نقصنا الزوج والأختين معاً ؛ لكنا عادلين عن الظاهر في سهام الزوج . والظاهر 
في سهام الأختين. وإذا أنقصنا الأختين دون الزوج فإن| عدلنا عن ظاهر واحد. 

وليس لأحد أن يقول: فاعدلوا عن ظاهر الزوج وابقوا ظاهر الأختين ؛ لأن 
كل من أوجب العدول في هذه المسألة عن بعض الظواهر دون بعض» أوجب 
العدول فيمن عيناه. 

وإذا كنا قد بينا فساد القول بالعول» فقد أبطلنا بذلك كل ما يبنى عليه 
[85/ ب ] من المسائل وهي كثيرة » ولا حاجة بنا إلى تعيين جميعها وتفصيله مع 
إبطال الأصل الذي يرجع إليه. 


. نفس المصدر‎ )١( 


كتاب الفرائض / فصل في وجوب الرد 0000000 0000 


فصل في القول بوجوب الرد 


عندنا أنْ الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يُردَ على أصحاب 
السهام بقدر سهامهم, ولا يرد على زوج ولا زوجة» كمن خلف بنتا وأباً فللبنت 
في التسمية النصف وللأب بالتسمية السدس وما بقي بعد ذلك وهو ثلث المال رد 
عليهما بقدر أنصبائها فللبنت ثلاثة أرباعه » وللأب ريعه » فيصير المال مقسوماً 
على أربعة أسهم . لل للبنت ثلاثة أسهم من أربعة » وللأب سهم من أربعة. 

وقال أهل العراق: إن الفاضل من السهام إذا لم يكن هناك عَصَبّة رد على 
أصحاب السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين ”" . 

وروى مخالفونا ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس وابن مسعود 
وبه قال الثوري والشعبي”" والنخعي ”" ول يرد ابن مسعود أيضأًعلى ولد الأم 
مع الأم ولا على الجدة » مع ذي رحم له سهم ولا على بنات الابن مع البنت ولا 
على أخت لأب مع أخت لأب وأم. 

وذهب زيد بن ثابت”" إلى أن الفاضل من السهام لبيت المال» وبه قال 


.7810-574857/ 5 بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) أبو عمر ء عامر بن شراحيل الشعبي الحميري » كوني من شعب همدان » وإليها ينسب . 
روى عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وزيد بن ثابت » وسعيد بن زيد وغيرهم . 
وروى عنه أبو إسحاق السبيعي » والأعمش » وسعيد بن عمر وغيرهم . مات سنة ( 5 ٠١‏ 
ه) . وقيل (/ا١٠‏ ه) . طبقات الفقهاء : "١‏ » وتهذيب التهذيب © / 16 . 

(9) بداية المجتهد ” / 785 -/ا78 . 

(5) نفس المصدر 

0( زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي , أبو سعيد . وقيل : 
أبو ثابت » وقيل : أبو عبد ال حمن . روى عنه جماعة منهم أبو هريرة » وابن عمر » وأنس » 


لفقا ممه همومه همهم ه 000600600600066 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
الشافعي ومالك وداود وكثير من أهل الحجاز ”" . 

ومن تأمل هذا الموضع علم أن الامامية منفردة فيه عمن وافقها ني الرد من 
أهل العراق وغيرهم لأن أولئك راعوا العصبة والامامية لا تراعيهاء وترد على 
كل حال والوجوه إذا تؤملت عرفت موضع انفراد الامامية. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة: إجماع الطائفة» وقد بينا 
انه ححة: ويمكن اذا سعد ل عل ذلك نقولةتجال :3 تأزلو الأزعنام يَتَضية 
ول بِبَمْضٍ في كاب الله 4”©: فدلّ على أنّ من هو أولى بالرحم وأقرب به أولى 
بالمراك» وقد علمنا أن قرابة الميت:وذوع:رخمه أو بميراثه :من المسلمين وبيت 
المالء وأصحاب السهام أيضاً غير الزوج والزوجة أقرب إلى الميت من عَصَّبَته 
فوجب أن يكون فاضل السهام إليهم مصروفاً. 

فإن قيل: ل يقع التصريح في الآية بأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
المعراث. 

قلنا: اللفظ يحتمل الميراث وغيره» فنحمله بحكم العموم على جميع ما يحتمله. 
ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل. 

وتمايمكن أن يعارض به الخصوم من رواياتهم التي يتأولونما » وتوجد في 
كتبهم » مارووهعن النبي عليه السلام من قوله: «المرأة تحوز ميراث ثلاثة : 
عتيقهاء ولقيطها ء وولدها» ”". فأخبر أنها تحوز جميع ميراث بنيهاء ولا يجوز 


وسهل بن سعد » وغيرهم . مات سنة 44 وقيل : 060 هجرية . وقيل غير ذلك . طبقات 
الفقهاء : ١‏ , والتاريخ الكبير “1/ .7”8٠١‏ والإصابة ١‏ / 057 » والاستيعاب /١‏ ”0177 . 
)١(‏ بداية المجتهد 7857/7 -ا7/8. 
(؟) سورة الاحزاب ”7 :5 . 
(”) مسند احمد بن حنبل 7/ 54٠‏ » وسنن ابن ماجة 41١7/7‏ حديث 77517؛ وسنن ابي 


كتاب الفرائض / فصل في وجوب الرد ع ا ا 1 
جميعه إلا بالردّ عليها دون التسمية. 


وما يمكن أن يعارضوا أيضاً به ما يروونه عن النبي صل الله عليه وآله أنه 
ا«اجعل ميراث ولد الملاعنة لأمّه ولذرّيتها من بعدها »20» وهذا يقتضي أن يكون 
جنيع ميراثه لهاء ولا يكون لها الجميع إِلَّا بالتسمية والردٌ. 

وتمًا يمكن أيضاً أن يعارضوا به » ما يروونه عن سعد”" أنه قال للنبي صل الله 
عليه وآله : إِنْلِي مالا كثيراً وليس يرثني إلا بنتي أفأوصي بلي كلّه ؟ قال: «لا», 
قال: فبالنصف ؟ قال: «ل»). قال: فبالثلث ؟ قال : « الثلث» والثلث كثير)”" . 


ووجه الدلالة من الخبر أنه قال: ليس يرثني إلا بنتتي » ولم ينكر عليه النبي 
عليه السلام . 


داود 8/7 حديث 2.3905 وسنن الترمذي 79١/7‏ حديث ,35١198‏ والسنن الكبري 
للبيهقي 7 / ١509‏ . وني الجميع باسنادهم عن واثلة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم انه 
قال : (قال تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه). 
وروى سعيد بن منصور في سننه ١‏ / 1170 حديث 4784 »؛ والنسائي في السنن الكبرى 
4 حديث 77*50 و7751 بسنده عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال:« تحرزالمرأة ثلاثة مواريث, مواريث عتيقها ولقيطها والولد الذي لاعنت 
عليه ». ونحوه في معرفة السئن والاثار 0 / 5/ . 

)١(‏ سنن الدارقطني » وسنن أبي داود7/ ١76‏ حديث 7008 » ومسند أحمد بن حنبل 
51 »؛ والسئن الكبرى 759/5 . 

)١(‏ أبو إسحاق . سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب . ويقال : وهيب بن عبد مناف الزهري 
روى عن خولة بنت حكيم » وعنه أولاده وابن عباس وغيرهم . مات سنة 0١‏ » وقيل : 
5 أو 55 وقيل : غير ذلك . التاريخ الكبير 5/ 57 » وتبذيب التهذيب ”7/ 487 . 

(29) التمهيد 791١/48‏ . 
وروي في كثير من المصادر منها في سنن الترمذي 5/ 57١٠‏ حديث 7١1١7‏ » وسنن أبي داود 
١١7/7‏ حديث 7875 » وسنن الدارمى 5٠//7‏ . وسنن النسائى 751١/5‏ و5579 
باختلاف في اللفظ فلاحظ . ١ ١‏ 


00 013 لوحوه خاضه جاانة بزا شاد اا امنا افده سو اا انه الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 

وروي هذا الخبر بلفظ آخر أنّه قال : أفأوصي بدُلّتي مالي » والثلث لبنتي؟ 
قال:«لا2» قال: أفأوصي بنصف مالي والنصف [ 85 / أ] لبنتي ؟ قال: ١‏ لا». 
قال: أفأوصي بثلث مالي والثلثان لبنتي ؟ قال: «الثلث والثلث كشير» ”©. فدل 
ذلك على أن البنت قد ترث الثلثين. 

واحتج المخالف لنا في الرد بقوله تعالى: «إِنٍ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَد وَلَهُ 
ا ا َرَكَ وَهُوَّيرئُهآ إن يكن كا بوداي يي 
النصف إذا مات أخوها ولا ولد لهء ول يردّها عليه فدلٌ على أَئّها لا تستحق أكثر 
من النصف بحال من الأحوال. 

والجواب عن ذلك أنْ النصف إِنَّا وجب الما بالتسمية» ولأئّها أخت » والزيادة 
إنما تأخذها لمعنى آخر وهو للردّ بالرحم» وليس يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر. 

مثال ذلك: الزوج إذا كان ابن عمٌ ‏ ولا وارث معه. فإنه يرث النصف 
بالزوجية » والنصف الآخر عندنا لأجل القرابة» وعند مخالفينا لأجل العَصَّبّة: وم 
يجب إذا كان الله تعالى قد سمى النصف مع فقد الولد ألا يزاد عليه بسبب آخر. 

وبمشل هذا الجواب نجيبهم إذا قالوا: إِنْ الله تعالى جعل للبنت الواحدة 
النصف فلا يجوز أن يزاد على ذلكء لأنا قد بيّنا أن النصف تستحقه بالتسمية» 
والباقي تستجقه بسبب آخر وهو الردّء فاختلف السببان. 

واعلم أن المسائل التي تنفرد بها في الردّ كثيرة لا معنى للتطويل بذكرهاء 
وإذا كنا قد بينا صحة أصولنا في الردّ وما يبني عليه فكل مسألة تفرعت على هذه 
الأصول مردودة إليها » ومبنية عليها ء ولا حاجة إلى تكلف أعيان المسائل كلهاء 
كالم نفعل ذلك في باب العصّبات وباب العول. 


)١(‏ لاحظ المصادر المتقدمة وغيرها الكثير. 
(0) سورة النساء 5 :5/ا١.‏ 


كتاب الفرائض / في المسألة المعروفة بالمشتركة م 


المسألة المعروفة بالمشتركة”" 


وهي زوج وأم وأخوان من أم و إخوة لأب وأم, فعند الامامية أن للزوج 
النصف. وللأم باقي المال بالتسمية والردّ» وليس للإخوة والأخوات حظّ في هذا 
المراث. 

ع ِ هم ع ع 5 و ِ 
الأم الثلث. وأسقطوا الأخوة من الأب والأم '"'» وهو مذهب ابي بن كعبء وأبي 
موسى الأشعريء وإحدى الروايتين عن ابن مسعود» وزيد» وهو أيضاً مذهب 
داود بن على الأصفهاني ” 

(١)ن‏ النسخة ض ( بالمشركة ) . 
قال النووي في المجموع 44/١7‏ : ( وتعرف هذه المسألة بالمشركة لما فيها من التشريك بين 
ولد الأب والام وولد الام في الفرضء وتعرف بال حارية . فإنه يحكى فيها عن ولد الأب 
والام أنهم قالوا: احسب أن أبانا كان حماراً » أليس أمّنا وأمهم واحدة) . 

,31//1 والشرح الكبير‎ ».١1554/59 والمبسوط‎ .5١ / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.60١9- 061١4 / 5 وكشاف القناع‎ 

(") قال ابن كثير في تفسيره 1١ / ١‏ : ( اختلف العلماء في المسألة المشركة » وهي زوج وأم 
أوجدة واثنان من ولد الام وواحد أو أكثر من ولد الأبوين . فعلى قول الجمهور للزوج 
النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الام الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والام با بينهم 
من القدر المشترك وهو أخوة الام وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمرء 
فأعطى الزوج النصف والام السدس وجعل الثلث لأولاد الام» فقال له أولاد الأبوين : 
يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً » ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم وصح التشريك 
عنهم وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين 
وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك » وهو مذهب مالك والشافعي 
وإسحق بن راهويه . وكان علي , بن أبي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الام 


تك اط رو لوو هن ونيد الانتضار للشريقه المرتضئى اج" 
وقال مالك والشافعي: الثلث بين جميع الأخوة والأخوات بالسوية” . 
ذكورهم وإنائهم فيه سواء. وروي هذا القول عن عمر » وعثان. وبه قال سعيد 
ابن المسيب » والزهري "" . 
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة عليه وأيضاً فإِنَ الأم في 
حيازة الميراث تجري مجرى الأبء ولا يرث الأخوة والأخوات مع واحد منهماء 
فإذا أخذت الأم السدس بالتسمية فإِنْ الباقي يكون ردأ عليهاء لأنها أقرب رحماً 
من الأخوة والأخوات, وإذا كنا نردٌ على الأقرب » فهي أقرب من كل الأخوة. 
فإن قيل لنا : فلو سقط من هذه الفريضة الأم وبقي زوج وأخوان من أم 
وإخوة من أب وأم كيف قولكم فيها ؟ 
قلنا: للزوج النصف . وللأخوين من الأم الثلث ». والباقي للإخوة من الأب 
والأم. وإنمًا قلناابذلك ؛ لأن النصف للزوج بظاهر الكتابء وكذلك الأخوين 
من الأم والآأخوة من الأب والأم لا تسمية لهم » فهم يأخذون ما يبقى. 
فإن قيل: كيف ينقص حظ الأخوة من الأب والأم عن حظ الأخوة للأم وقد 
ساووهم في القرابة من جهة الأم [ 85 / ب ] ونزلوا منزلتهم » وزيادتهم عليهم 
بالقرابة من جهة الأب .» إن لم يزدهم تأكيداً لم تنقصهم ؟. 
قلنا : القياس في الشرع مطرحء والاعتبار فيه بالنصوصء وقد بينا أن الأمر 
ولاشيء لأولاد الأبوين والحالة هذه لأنهم عصبة . وقال وكيع بن الجراح : لم يختلف 
عنه في ذلك وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وهو المشهور عن ابن عباس 
وهو مذهب الشعبي وابن أب ليى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن 
زياد وزفر بن الهذيل والإمام أحمد ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي 
الظاهري واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي ). 


.57١ / ١ وتفسير ابن كثير‎ . 44/١5 المجموع‎ . 55٠ / 5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
. انظر ال هامش المتقدم‎ )0( 


كتاب الفرائض / في المسألة المعروفة بالمشركة ب 0 
على ما ذكرناه. 

ثم لا اعتبار بها ذكروه» على أن ما ذكروه ينتقض بامرأة خلّفت زوجاً وأمَا 
وأخا لأم وعشرين إخوة لأب وأم ؛ لأئْهم يذهبون إلى أن للزوج النصف . وللأم 
السدس » وللأخ من الأم السدس كاملآء والسدس الباقي بين الأخوة للأب 
والأم» وحظ كل واحد منهم أقل كثيراً من حظ الأخ للأم مع تساويهم في قرابة 
الأم » فعلم أنه لا اعتبار ب| ذكروه. 


كتاب الإرث / في الميت إذا خلف أبوين وزوجا لذ [ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 00000 


مسائل المواريث 


[5 ]آمسألة : وممًا انفردت به الامامية أنه لا يرث مع الوالدين , ولا 
أحدهما أحدٌ » سوى الولد [والزوج والزوجة]”" . 

وذهب فقهاء العامة إلى خلاف ذلكء وورثوا الأخوة والأخوات مع الأم 
على بعض الوجوه"" . 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة الذي يتكررء قوله تعالى : 
وأو نو الْأَرحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَ ببَعْضٍ في كِتَابٍ الله ”” وقد علمنا أن الوالدين 
قوب إن لكين زخرت» لال كتريرة العرباءوالوالذاذكتريان سترسهها. 

وأيضاً فإن الله تعالى جعل للوالدين حقاً عالياً » ثم أهبطه] عنه في بعض 
الأحوالء ولم يفرّق بين الأب والأم في ذلك وكا أن الأخوة والأخوات لا يرثون 
شيئاً مع الأب , كذلك يجب أن لا يرثوا مع الأم. 

[ ]مسألة “: وتم يْظنّ انفراد الامامية به وهم فيه موافق متقدّم أن 
الميت إذا خلّف أبوين وزوجاً أو زوجة. أنه يبدأ بإخراج حق الزوج أو الزوجة. 
ومايبقى بعد ذلك فللأمٌ » منه الثلث من الأصل لا تنقص منه؛ وما بقي بعد حق 
الزوج أو الزوجة . وح الأم فهو للأب. 

فإن كان ميت خلّف زوجة وأباً وأمّا » فللزوجة الربع » وللآم الثلث » وللأب 
ما بقي وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهم]. 
)١(‏ ني النسخة ض (١‏ والزوج أو الزوجة ) وفي النسخة م ( أو الزوج والزوجة ) . 
(؟) انظر احكام القران للجصاص ” / .٠١5- ٠١7‏ 


(؟) سورة الاحزاب 5:37 . 
(4) تأخرت هذه المسألة في النسخة ( م ) على النسخة التي بعدها . 


05 لح ا اا دن اك عد دا لاجو ابا وت وتنيب الاعصار للكيررت الم نض اج" 

ولو خلفت الميّتة زوجأً وأبوين» فللزوج النصف. ثلاثة أسهم من ستة أسهم. 
وللأم الثلث سهمان » وللآأب سهم واحد. 

وقد روي أن عبد الله بن عباس كان يقول هذا القول بعينه» وشريح ء وأنهما 
لم يرجعا وا 

وروي عن ابن سيرين مثل قول ابن عباس في امرأة وأبوين» وخالفه في زوج 
وأبوين» فأعطى الأم في زوج وأبوين ثلث ما بقي”" . 

وقال باقي الفقهاء المتقدمون والمتأخرون بخلاف ذلك. وقالوا: إن للأم ثلث 
ما بقي وما بقي فللآب ”" . 

والدليل على صحّة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة الإجماع المتردد» وأيضاً فإنْ الله 
تعالى قال: 9 فإِن يكن لَه وَلَدٌ وَوَرنه ازاة قاوقه الدلت 4 فأوجب لما صريحاً 
ثلث أصل المال؛ لأن إطلاق قولنا : ثلث , أو نصف . أو سدس يقتضي أن يكون 
من أصل المال دون بعض من أبعاضه. 

ألا ترى أنه قال لما جعل للزوج النصف مع فقد الولدء والربع مع وجوده. 
وللزوجة الربع مع فقده. والثمن مع وجوده. وكذلك كل من سمّى له سه] 
كالبنت الواحدة والبنتين» لم يفهم أحد من العلماء أن ذلك المسمّى إلا من أصل 
المال دون بغضه.[ 5 / أ ] فكيف يجوز أن يفهم من قوله تعالى:لقَلأمِّ الت * 
أنه ثلث ما بقي » وذلك بخلاف جميع ظواهر القرآن. 


)١(‏ المجموع 1/7/31١7‏ , والمبسوط .١515/579‏ والمغني 1/١؟»‏ والمحلى 4 / ».١11١‏ والجامع 
لأحكام القرآن ه / /ا0» وتفسير فخر الدين الرازي 9 / 7١7‏ . 

(")المصادر السابقة . 

(©) نفس المصادر . 

(5) سورة النساء 5 ١١:‏ . 


كتاب الإرث / في الميت إذا خلف أبوين وزوجا ا 001 اا 00 

وأيضاً فإِنْ الله تعالى جعل للأم مع فقد الولد سهاً مسمّى وهو الثلث. وم 
يعيّن للأب سهاً مسمّى في هذا الموضع » بل كان له ما يبقى. إِلَّا أن الذي يبقى 
في هذه المسألة الثلثان بالاتفاق ؛ لا لآنه هو السهم الذي لا بد أن يستحقه الأب. 

فإذا دخل الزوج أوالزوجة على الأبوين كانا داخلين على من له فرض مسمّى 
ومر اك وري حمر امي اسان رو الا وب ا 
صاحب السهم المسمّى وهو الأم عن سهمه. ويكون النقصان داخلا على من له ما 
يبقى» وهو الأب كما يكون له الزيادة» ألا ترى أن الزوج والزوجة لا ينقصان من 
تسميته سهامهراً فالأم لاحقة بها لتسمية سهمهاء ولو جاز أن يدخل النقصان 
على الأم مع تعيين سهمها جاز ذلك في الزوج والزوجة:؛ ولأن الأم إنما تنتقص 
بالولد والأخوة . ولم يوجدوا في هذه المسألة. 

فإن قيل: قوله تعالى: ل فَإن لَيَكُن لَّهُ ود وَوَرِئَهُ أبَوَاهُ فَاُمّه الت 7#“ إنها 
المراد به إذال يرثه غير أبويه » ولا خلاف أن الميت إذا ورثه أبواه من غير وارث 
سواهما فإن للأم الثلث . 

قلنا : الظاهر بخلاف ذلكء لأن قوله تعالى: « فَإن ل يَكُن لَه وَلَدَ وَوَرِئَهُ أبوَاُ 
لم الثلْتُ 4 يجاب للأم الثلث مع فقد الولد على كل حالء ولم يذكر أنه لا 
وارث غيرهماء كم لم يذكر أن له وارثاً غيرهماء وإذا لم يذكر كل ذلك حملناه على 
إطلاقه مع فقد الوارث ووجوده. 

ووجدت بعض من نصر هذه المسألة خاصة من المخالفين في الفرائض يستدل 
على أن للام الثلث كاملاً *" لا ثلث ما بقيء بقوله تعالى: # وَوَرِنَهُ أبوَاهُ فلم 


5 سورة النساء‎ )١( 
. 555 / 5 انظر مختصر اختلاف العلماء‎ )( 


دق المي بار ص كاب د لم6 مل3 :1غ الانتضار للشريف المرتظى خ/؟ 
النْتُ فَإِن كَانَ لَهُإخْوَةٌ فَلأمَهِ السّدُسُ »”" . 

قالهذا المحتجٌ : فدل على أنها ترث مع فقد الأخوة الثلث. ومع الأخوة 
السدس .ء وني ذلك بطلان قول من جعل لها ثلث الباقي عن فرض الزوج وهو 
سدس الال ؛ لما يقتضي من التسوية بين حاطا إذا كان إخوة. أو لم يكن إخوة» وقد 
فرق الله تعالى بين حاليهاء فجعل لا مع الأخوة السدس ومع فقد الأخوة الثلث. 
كما فرق بين حال الزوجين فجعل لما مع فقد الولد مثلي ما لما مع الولد. فل لم يجز 
أن يعطيا مع فقد الولد ما فرض لما مع الولد» دل على أنه لا يجوز أن تعطى الأم 
مع غير الولد والأخوة ما جعل لما مع الأخوة والولد إذا كان الله تعالى قد فرق بين 
حالتهم جميعاً. وفي التسوية بينهم| مخالفة للظاهر» وما هو إلا قريب . 

فإن قال قاتل: لما كان الأبوان يرثان بمعنى واحد وهو الولادة وكانا في درجة 
واحدة شابها الابن والبنت اللذين يرثان بالولادة» فوجب أن لا تفضل الأنثى 
منهم على الذكر إذا تساويا في درجة. 

قلنا: هذا قياس » وإن كان غير صحيح .ء وبالقياس لا تثبت عندنا الأحكام 
الشرعية. ثم لو لزم ذلك للزم أن يرث الأبوان مع الولد للذكر مثل حظ الأنثيين 
ولاتساوي بينههما لاستوائهما في الدرج والولادة» وللزم مثله أيضا في الأخوة 
والأخوات من الم والجد والجدة إذا استووا في الدرجة. 


واحتج ابن علية”" في هذه المسألة» وتبعه على ذلك أبو بكر أحمد بن علي 


0 : سورة النساء ؟‎ ) ١( 

(0) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي » مولاهم أبو بشر البصري . المعروف بابن علية» 
روى عن عبد العزيز بن صهيب وسليمان التيمي وحميد الطويل وابن عون . وروى عنه 
شعبة وابن جريح وحماد بن زيد وغيرهم . ولد سنة ٠١١‏ ومات سنة ١97‏ هجرية . انظر 


كتاب الإرث / في الميت إذا خلف أبوين وزوجا 0 
الرازي الحنفيء بأنَ الأب[ 85 / ب] والأم إذالم يكن معهم غيرهماء فللأم 
الثلث وللأب الثلثان» وإذا دخل عليهما من استحق بعض المال وجب أن يرجعا 
إلى ما كان لما في الأصل كشريكين كان بينهما مال لأحدهما ثلشه وللآخر ثلثاه 
فاستحق مستحق بعض هذا المال» فالواجب أن يقسم ما بقي من المال على ما كان 
له في الأصلء لصاحب الثلث ثلث ما بقي من المال» ولصاحب الثلثين ثُلثا ما 
وقد قوى أبو بكر الرازي هذا الاحتجاج بأن قال : إن الله تعالى جعل عند 
انفراد الأبوين بالميراث للأم الثلث. وللأب الثلثين » كم) جعل مثل ذلك للابن 
والبست في قوله تعالى: #لِلذّكَرِ مِغْلُ حَظٌ الأَنتيْنِ © ”©. فللأخ والأخت في قوله 
تعالى: لوَإن كَانُوأ إِخوَةٌ رجالا وَنسَاء فَلِلذَّكَر مل حَظ الأنتيئن » 2 . 
ثم لما سمّي للزوج والزوجة ما سمى لما » وأخذا نصيبههما » كان الباقي بين 
الابن والابنتين على ما كان عليه قبل دخوهم|ء وكذلك بين الأخ والأخت, وهذا 
يقتضي في مسألة الأبوين أن يكون إذا أخذ الزوج والزوجة نصيبهما » فوجب أن 
يكون ما كان للأبوين على ما استحقاه في الأصل قبل دخول الزوجين © . 
وهذا احتجاج ركيك مبني على فساد. لآن الله تعالى فرض للأم الثلث عند 
انفراد الأبوين بالميراث , ول يسم للأب شيئاً » فأعطيناه ما بقي , وكان الثلثين 
اتفاقاء لا لأنه السهم المعين» وإذا كان فرض الأم الثلث في كل موضع » فقد بينا أن 
الظاهر يقتضي أنه الثلث من أصل المال» وجب أن نعطيها الثلث كاملا من المال 
مع الداخل وفقد الداخل» ويكون للأب ما بقي كاثناً ما كان. 
)١(‏ سورة النساء 5 .١١:‏ 
)١(‏ سورة النساء 5 .١17/5:‏ 
() لاحظ احكام القران للجصاص ٠١7/5‏ و١٠‏ 


8 اب [ 1 00011 

والأيشيه ذلك الفريكية» فإن الختريكين ق المال لكل واخيند مه نضفه 
فإذا استتحق مس تيحق من المال فسيئا أعظينا كل واحدامن الشريكين التضف بعد 
الخارج؟ لتساويها في السهام. 

وقد بينا أن سهم الأم مذكور في القرآن. وسهم الأب غير معيّنء وإِنَّما له ما بقي 
بعد فرض الأم, ولا يشبه ذلك ما ذكره الرازي في الابن والبنت» والأخ والأخت» 
فانَ الله تعالى قد صرّح في نصيب من ذكره بأن #لِلذّكَر مِعْلُ حَظ الأَنيينٍ # 20, 
فينبغي أن تكون القسمة على ذلك مع الانفراد والاجتماع » ولم يصرّح في الأبوين 
بأن للأب مع الانفراد الثلثين» فافترق الأمران ولا وجه للجمع بينهما. 

[١"/"]مسألة:‏ ومما انفردت به الامامية أنهم ذهبوا فيمن يموت ويخلف 
والديه وبنته » أن للبنت النصف .ء وللأبوين السدسين » وما يبقى يردّ عليهم على 
حساب سهامهم. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك, وذهبوا إلى أنْ للبنت النصفء وللأم السدس. 
وللآب ما يبقى وهو الثلث”" . 

دليلنا على صحة قولنا الإجماع المتردد» ولأن الأبوين لما السدسان بظاهر 
الكتاب » وللبنت النصف بظاهره أيضاء ويبقى السدس » فيجب أن يكون مردودا 
على الجماعة بقوله تعالى: 8 وََوْلُو الْأَْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَ ببَحْضٍ 74 فكيف يجوز 
هذا الباقي لاومو ماله السلاس مم الولت.: 


.١١: 5 سورة النساء‎ )١( 

(0) قال الفخر الرازي في التفسير 4 / 71١7‏ :( أن يحصل مع الأبوين بنت واحدة. فهاهنا 
للبست النصف . وللأم السدس . وللأب السدس بحكم هذه الآية . والسدس الباقي 
أيضاً للأب بحكم التعصيب ). 

(*') سورة الاحزاب 5:77 . 


كتاب الإرث / من مات وخلف ابنتين واحد الابوين 000 

فإذا قالوا: بالخبر المتضمن لذكر العصبة. فقد تقدم © من الكلام في ذلك ما 
فيه كفاية» ولأن خبرهم إذا صح يقتضي أن تبقي الفرائض شيئًا وهاهنا ما أبقت 
الفرائض شيئا بل قد استوفى النص جميع المال. 

/"٠[‏ ؛ ] مسألة : وممًا انفردت به الامامية أهم يذهبون فيمن يترك ابنتيه 
وأحد 1[ 67/ أ] أبويه. وابن ابنء أن للبنتين الثلثين» ولأحد الأبوين السدس. وما 
يبقى فهو رد على البنتين وأحد الأبوين» وليس لابن الابن شيء . 

وخالف سائر الفقهاء في ذلك. وذهبوا إلى أن السدس الباقي من هذه الفريضة 
لابن الابن 9 , 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة المتردد » أن أحد 
الأبوين أقرب إلى الميت من ابن ابنه» والقربى مراعاة في الميراث » فكيف يجوز أن 
يرث البعيد مع القريب ؟ | 

ولأنْ مخالفينا يعولون ني ذلك على الخبر الذي يروونه عن النبي عليه السلام: 
اما أبقت الفرائض فلأولى عصّبَّة ذكر» ©. وقد أسلفنا من الكلام في إبطال هذا 
الخبر ما فيه كفاية'' . 

ثم لو كان صحيحا لكان الأب بأن يكون هو الأولى بالميراث من ابن الابن» 
فلو راعينا التعصيب الذي يراعونه؛ لكان الأب أحقّ من ابن الابن به. 


. فلاحظ‎ "١١ تقدم في المسألة‎ )١( 

(0) قال البيهقي ني السنن الكبرى 5 / 778 : (وان ترك أباه وترك ابناً» فللأب السدس ء وما 
بقي فللابن » وان ترك ابن ابن ولم يترك ابنأء فابن الابن بمنزلة الابن ). 

(©) تقدمت الاشارة الى هذا الحديث وماوقع في من الاختلاف في ألفاظه قبل قليل عند 
الكلام عن العصبة ولا حاجة لتكراره فلاحظ . 

(5) قد أسلف المصنف الحديث عنه وابطاله عند الكلام عن العصبة فلاحظ . 


بض مح احا مراع وج عق ماما د قلع ملو قر دو وللونن رفيو نويه الانتصناز للشريفت المزتضق /؟ 

/"١[‏ * ] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنه لا يحجب الأم عن 
الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة. وإنما يحجبها عنه الأخوة من الأب 
والأم أو من الأب. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الأخوة من الأم يحجبون . كما 
تحجب الأخوة من الأب والأم ” . 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع الذي قد تكرر. 

فإذا احتج علينا بظاهر قوله تعالى: 8 فَإِن كَانَ لَه إخوَة فَلأَمّه السَّدْسٌ # 0 
وأن الاسم يتناول الأخوة من الأم خاصة . | يتناول الأخوة من الأب والأم. 

قلنا : هذا العموم نرجع عن ظاهره بالإجماع , فإنه لا خلاف بين الطائفة في 
هذا. 

وقول من يقول من أصحابنا : كيف يجوز أن يحجبها الأخوة من الأم وهم في 
كفالتها ومؤنتها ليس بعلة في سقوط الُجب. وإنَّا اتبعوا في ذلك لفظ الرواية» 

7 5 

ومؤو : 

[5/006"] مسألة: وما انفردت به الامامية القول بأنه لاايرث مع الولد 
ذكراً كان أو.أنثى أحدٌّء إلا الوالدان والزوج والزوجة. 

وخالف باقى الفقهاء في ذلك . وجعلوا للإخوة والأخوات والعمومة 
وأولادهم نصيباً مع البنات 7» 


ا لل ا :لماه . 
() سورة النساء 5 


م 0 
(5) شرح معاني الآثار 5 / 881-7040 . 


كتاب الإرث / في الحبوة للولد الاكبر 000131212111 0 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد» أنه لو جاز أن يرث 
أحد ممن ذكرناه مع البنات لجاز أن يرث مع البنين» لأن اسم الولد يتناول الجميع» 
ولآن قربى البنت كقربى الابن. ومايعوٌلون عليه من خبر في العَصَّبَّة قد تقدم 
الكلام عليه وبيان ما فيه7١)‏ 

[1/ مسألة : وما انفردت به الامامية أنْ الولد الذكر الأكبر يُفضْل 
دون سائر الورثة بسيف أبيه » وخاتمه .» ومصحفه. 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. 

والذي يقوى في نفسي أن التفضيل للأكبر من الذكور ب ذكر إِنَّا هو بأن يخضّ 
بتسليمه إليه » وتحصيله في يديه دون باقي الورثة » وإن احتسب بقيمته عليه» وهذا 
على كل حال انفراد من الفقهاء ؛ لأنهم لا يوجبون ذلك ولا يستحبونه. وإن كانت 
القيمة محسوبة عليه. 

وإنما قوينا ما بيناه وإن لم يصرح به أصحابناء لأنّ الله تعالى يقول: # يُوصِيِكُمُ 
للهفي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرمِْلُ حَظٌ الأَنينِ4 *©. وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى 
للذكر في جميع ما يخلفه اميت من سيف ومصحف وغيرهماء وكذلك ظاهر آيات 
ميراث الأبوين والزوجين » يقتضي أن لهم السهام المذكورة من جميع تركة الميت » 
[/ ب ] فإذا خصصنا الذكر الأكبر بشيىء من ذلك من غير احتساب بقيمته 


عليه تركنا هذه الظواهر. 
وأصحابنالم يجمعوا على أن الذكر الأكبر مفضل بهذه الأشياء من غير 
احتساب بالقيمة, وإِنّما عولوا على أخبار رووها تتضمن تخصيص الأكبر با 


(0) سورة النساء 5 


لضن ل ل ا 0 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
ذكرناه من غير تصريح باحتساب عليه أو نفيه”" . وإذا خصصناه بذلك اتباعاً 
هذه الأخبار واحتسبنا بالقيمة عليه فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل با 
أحمعت عليه الطائفة من التخصيص له مبذه الأشياء”" » فذلك أولى. 

ووجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه أنه القائم مقام أبيه والساد 
مسده فهو أحق مبذه الأمور من النسوان والأصاغر للرتبة والجاه. 

[ 8/707 ] مسألة : وممًا انفردت به الامامية أن ولد الصلب يحجب من كان 
أهبط منه» ولا فرق في ذلك بين كونه ذكراً أو أنثى. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك. وذهبوا إلى أنْ لولد الولد نصيباً مع بنات 
القبلتب 7 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة أن الذكر من ولد 
الصلب إن) يحجب من هو أسفل منه؛ لأنه ولد صلب ولقرابته القريبة من الميت» 
وهذا ثابت في الذكر والأنثى» فلو جاز أن يرث ولد الولد مع ولد الصلب إذا كان 


.) في النسخة ض و م (بقيمته‎ )١( 
ما لفظه : ( الذي تذهب إليه الشيعة في‎ ٠١ 5 : قال الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية‎ 
هذه المسألة : أن للولد الذكر الأكبر من جملة ثياب الرجل ما مات وكانت عليه » أو معدة‎ 
. للباسه؛ دون جميع ثياب بدنه » و من جملة سلاحه سيفه . ومصحفه الذي كان يقرأ فيه‎ 
وخاتمه . خصه الله بذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وفي سنته » وليس يمتنع تخصيص‎ 
القرآن بالسنة الثابتة. ولو منع القوم أن يكون ما عددناه من تركة الميت ؛ لاستحقاق الولد‎ 
له بالسنة » خارجا عن الميراث » لم يكن للخصم حجة فيم| تعلق به من العموم . وإنما جعل‎ 
الله مسبحانه ما سميناه للولد الأكبر» لأنه ألزمه قضاء الصوم عن أبيه» إذا مات وعليه‎ 
صوم قد فرط فيه » وقضاء ما فرط فيه من الصلاة أيضا . والعقل يجوز ما ذكره القوم » ولا‎ 
. ) يمنع منه » وقد جاء به الشرع على ما بيناه‎ 

(1) انظر ما حكاه الشهيد الاول في الدروس الشرعية 77/7 . 

.4/١7 المجموع‎ )9( 


كتاب الإرث / ارث الزوج ان لم يكن وارثا سواه 000 
أنثى جاز مثل ذلك في الذكر. 

[4/51] مسألة : وما انفردت به الامامية أن الزوج يرث المال كلّه إذا ل 
يكن وارث سواه» فالنصف بالتسمية والنصف الآخر بالردّ » وهو أحق بذلك 


وخالف باقي الفقهاء في ذلك. وذهبوا كلهم إلى أن النصف له والنصف 
الآخر لبيت المال (" . 


والحجّة لنا في ذلك: إجماع الطائفة عليه. 

فإذاقيل: كيف يرد عل من لا قرابة له ولا نسب وإنما يرث بسبب ؟ وإنما 
تورث جميع المال إذا لم يكن وارث سواها. 

قلنا: الشرع ليس يؤخذ قياساً ‏ وإِنّما يتبع فيه الأدلة الشرعية» وليس يمتنع أن 
يردّ على من لم يكن ذا رحم وقرابة إذا قام الدليل على ذلك. 

ونا الزوجة فقند.وووت ووابة كناذة بأعيا قر المثال كله إذاانقروت 
كالزوج”'"'»؛ ولكن لا معول على هذه الرواية» ولا تعمل الطائفة بهاء وليس يمتنع 
أن يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزوجة» كما كانت له مزية عليها في 
)١(‏ قال ابن عبد البر في الكاني : 14 : ( للزوج النصف إذا لم يكن لزوجته الميتة ولد ذكر كان 

أو أنشى منه أومن غيره» أو من ولد ابن وإن سفل » فإن كان ذلك انتقل نصفه إلى الربع» 

ولا يزاد على النصف شيئا أبداء ولا ينقص من الربع شيئاً أبداء إلا ما نقصه العول. 

وللزوجة الربع إن لم يكن لزوجها اميت ولد ذكر أو أنثى منها أو من غيرها ‏ أو ولدابن 

وإن سفلء فإن كان ذلك فلها الشُمن ولا تزاد على الربع شيئا أبداء ولا تنقص من الثمن 


الها تقصبينا الغول): 
() انظر من لا يحضره الفقيه 5 / 7707 حديث 05177., والتهذيب 9/ 796 حديث .١5‏ 


م لاوس ا ا ا ررق ع ال ب وك اماد للقرياك رع 5 

١ [‏ ]مسألة : وممًا انفردت به الامامية أنْ الزوجة لا تورث من رباع 
المتوفى شيئاً بل تعطى بقيمته حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك . وم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق 
الزوجات ”'' . 

والذي يقوى في نفسي أن هذه المسألة جارية مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص 
الأكبر من الذكور بالمصحف والسيف وأن الرباع وإنلم تسلم إلى الزروجات 
فقيمتها محسوبة ها. 

والطريقة في نصرة ما قربناه”"2» هي الطريقة في نصرة [ 417 / أ ] المسألة الأولى 
وقد تقدم بيان ذلك. 

ويمكن أن يكون الوجه في صد الزوجة عن الرباع ء أنها ربم| تزوجت 
وأسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفء أو يغبطه » أو يحسده فيثقل ذلك على 
أهله وعشيرته » فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه. 

١١/5 [‏ ] مسألة : وممًا انفردت به الامامية» أنه لايرث مع الأخت للأب 
والأم أحد من الأخوة ولا الأخوات للأب خاصة:. كا لا يرثون مع الأخ للأب 
والأم. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك. فورثوا الأخت من الأب مع الأخت من 
الأب والأم 7 . 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة» وأيضاً ما منع من ميراث ولد 
الأب خاصة مع الذكور من ولد الأب والأم يمنع من ميراثه مع الإناث؛ لأن اسم 
)١(‏ المجموع .7١/١5‏ 


(0) في النسخة ض (١‏ قويناه ) . 
(9) الكاني لابن عبد البر : 01٠١‏ . 


كتاب الإرث / ارث من لاعن زوجته ثم اقرٌ بالولد انيطح ساف اخالوا ماوق ارام ا 1 
الولد شامل لهم وتأكد القرابة ثابت في الجميع» ولا وجه للتفرقة بينهم. 

[1/] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنْ بني الأخوة 
يقومون عند فقد آبائهم مقامهم عند مقاسمة الج ومشاركته. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك" . 

وحجتنا على ذلك إجماع الطائفة. ولا اعتراض لهم علينا بأن الجد أقرب إلى 
الميت من ابن أخيه ؛ لأنهم لا يراعون في الميراث القربى» ولآن ابن الأخ قد ورث 
من سمى الله تعالى له سههاً في النص» وليس كذلك الجحدّ » فهو أقوى سبباً منه. 
والعول على إجماع الطائفة » ولا علة للأحكام الشرعية نعرفها أكثر من المصلحة 
الدينية على سبيل الجملة من غير معرفة تفصيل ذلك. 

]١17/77[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية أنْ من لاعن زوجته وفرق 
الحاكم بينه] الفرقة المؤبدة» إن عاد بعد ذلك وأقر بالولد» وأكذب نفسه. لا 
يورث من الولدء بل يورث الولد منه» ولا يورث هذا الراجع. 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ”" . وقد بينا الكلام في هذه المسألة في باب 
اللعان من هذا الكتاب”" فلا معنى لإعادته. 

[ 5" ؟١]‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية عن أقوال باقي الفقهاء في هذه 
الأزمان القريبة وإن كان لها موافق متقدم الزمان القول بأنْ المسلم يرث الكافر» 
وإذلم يرث الكافر المسلم. 

وقد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الامامية على هذا المذهب ”)عن سيدنا 
)١(‏ الكافي لابن عبد البر : 6515 . 
(؟) الام ه/ ١١١‏ - 07١1ء‏ والمغني 307/ ٠. ١7317‏ 
(؟') تقدمت الاشارة اليه في المسألة ١1/‏ فلاحظ . 

(4) قال ابن قدامة في المغني ١77/1‏ : ( وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية أنهم ورّئوا المسلم 


4 ممه مهمه ه 0000000000 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
زين العابدين على بن الحسين » ومحمد بن الحنفية عليهم| السلام » وعن مسروق 
وعبد الله بن معقل المزني''' وسعيد بن المسيب » ويحيى بن يعمر'" ومعاذ بن جبل 
ومعاوية بن أبي سفيان © . 


وخالف باقي الفقهاء في ذلك. وذهبوا إلى أن كل واحد من المسلم والكافر 


من الكافر . ولم يورّثوا الكافر من المسلم . وحكي ذلك عن محمد بن الحنيفية وعلي بن 
الحمسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن 
يعمر وإسحاق ). 

)١(‏ عبد الله بن معقل بن مقرنء أبو الوليد .المزني الكوفي » تابعي ثقة من خيار التابعين » روى 
عن أبيه وعلي عليه السلام وابن مسعود » وعنه أبو إسحاق السبيعي وزناد بن أبي مريم 
وأبو إسحاق الشيباني وغيرهم . مات سنة 88 هجرية. أنظر : تبذيب التهذيب 77/5 
برقم ,١‏ وسير أعلام النبلاء 5 / 3١5‏ . 

(1) يحيى بن يَعْمر العَذُوانٍ الوَشْقيّ » أبو سليمان » وقيل : أبو سعيد البصري النحوي . وهو 
حليف بني ليث . ولد بالأهواز وسكن البصرة» وقيل : ولد بالبصرة ونشأ بخراسان. 
حدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري وسليان بن صُرد الخزاعي وأبي سعيد الخدري 
وابن عباس وغيرهم . حدث عنه : قتادة وسليان التيمي وعكرمة » وعطاء الخراساني 
وآخرون . وكان فقيهاً » لغوياً نحوياً » عالماً بالقرآن الكريم والحديث , أخذ ذلك عن أبي 
الأسود الدوّلي مات سنة 84 » وقيل : ١74‏ هجرية . مشاهير علماء الامصار لابن حبان: 
٠‏ برقم .44٠‏ و التعديل والتجريح ١794/7‏ برقم 1474» وسير اعلام النبلاء 
4:2 . 

فر معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية اللأموي. أبو عبد الرحمن , أسلم يوم 
الففح. وكان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم » ولم يزل واليأعلي ما كان أخوه يتولاه بالشام 
خلافة عمر» فلم| استخلف عثمان جمع له الشام جميعه » ولم يزل كذلك إلى أن قتل عثمان 
فانفرد بالشام , ول يبايع علياً عليه السلام » فكانت واقعة صفين بينه وبين علي عليه السلام 
مشهورة . مات سنة ”١‏ هجرية . أنظر : أسد الغابة 5 / 786 » والإصابة في تمييز الصحابة 
'/ 477 » وتاريخ بغداد 7١1 / ١‏ » وسير أعلام النبلاء ١١9/1‏ . 


كتاب الإرث / المسلم يرث الكافر ولا عكس 0 
لايرث صاحبه ٠‏ 

دليلنا: بعد إجماع الطائفة المتردد جميع ظواهر آيات المواريث. لأن قوله تعالى: 
# يُوصِيكُمُ للهني أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَر ميل حَظّ الأَنينِ © ”" يعم الكافر والمسلم؛ 
وكذلك آية ميراث الأزواج والزوجات والكلالة ”". وظواهر هذه الآيات كلّها 
تقتضي أنْ الكافر كالمسلم في الميراث. فلم) أجمعت الأمة على أنْ الكافر لا يرث 
المسلم » آخرجناه بهذا الدليل الموجب للعلم » وبقي ميراث المسلم للكافر تحت 
الظاهر » كميراث المسلم [ 41 / ب ] للمسلم. 

ولايجوز أن يرجع عن هذا الظاهر بأخبار الآحاد التي يروونهاء لأنها توجب 
الظن ولا يخص بها ولا يرجع عم| يوجب العلم من ظواهر الكتاب ولأن أكثرها 
مطعون على رواته مقدوح فيهم. ولأنها معارضة بأخبار كثيرة يرويها أيضا 
مخالفوناء وتوجد في كتبهم» ولأن أكثرها له تأويل يوافق مذهبنا. 

وتفصيل هذه الجملة أن مخالفنا في هذه المسألة يعوّل على خبر يرويه الزهري. 


.01/1١5 المجموع‎ )١( 
وقال ابن قدامة في المغني 177/1 : (أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم » وقال‎ 
جمهور الصحابة والفقهاء لايرث المسلم الكافر » يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان‎ 
وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم . وبه قال عمر وبن عثمان وعروة‎ 
والزهري وعطاء وطاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو‎ 

حل لس ري 00 


(") سورة النساء 5 

0 :7( وَلَكْمْ نِضْفُ مَا ترك أَزْوَاجْكُمْ إن يكن هن وَلَدَ فإن 
كان كن ولد فلكم الريع : ان ونب َصسة بون با أذ نون ليع ب 5: إن 
يكن لَحُمْ ولد إن َانلَكُمْوَكَد هن ان يا عتم من بخ وص تُوصُون يا أذ دن 


لس سيو 


وَإن كَانَ رَجُلْ يُورَتُْ كَلاَلَةَ ». 


1 مي مك ا يدا جوزت ضياع لقان للعرريفه الحر بع‎ 0١ 
عن على بن الحسين عليه السلام » عن عمرو بن عثمان بن عفان ”'» عن اسامة‎ 
ابن زيد” أن النبي صل الله عليه وآله قال : «لاايرث المسلم الكافر ولا الكافر‎ 


المسلم» فرة 


)١(‏ عمرو بن عثمان بن عفان القرشي » روى عن أبيه وأسامة بن زيد » روى الزهري عن علي 
ابن الحسين عنه . قال أبو زرعة : الرواة يقولون عمرو وكان مالك يقول عمر بن عثمان . نا 
عبد الرحمن نا علي بن ال حسين بن الجنيد قال : حدثت عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد 
القطان . قال: قلت الك : انما هو عمرو بن عثمان فأبى ان يرجع وقال : قد كان لعثمان 
ابن يقال له عمر هذه داره . الجرح والتعديل 5 / 75/8 برقم 1754.» والثقات 7/0 2١58‏ 
وتاريخ مدينة دمشق 55 / 786 -/1917. 

(0) أبو محمد » أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي» استعمله رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر » وعمره ثُاني عشرة سنة » روى عن النبي 
صل الله عليه.وآله وسلم وعن أبيه » وأم سلمة وعنه ابناه الحمسن ومحمد وابن عباس 
وأبو هريرة وأبو عثمان النهدي وأبو وائل وغيرهم . مات سنة 08 هجرية أنظر : الإصابة 
في مييز الصحابة ١/١‏ برقم 84 . والطبقات الكبرى لابن سعد 5١/5‏ » وتهذيب 
التهذيب /١‏ 187 برقم .791١‏ 

(') سنن أب داود ”7/ ١75‏ حديث 74094 » وسنن الترمذي ٠794/5‏ حديث 2731١17‏ وسئن 
ابن ماجة 41١/17‏ حديث 777554 » والسنن الكبرى للبيهقي ” / 7117 » وأحكام القرآن 
للجصاص 7/ 2”8 وتاريخ مدينة دمشق 55 / 7/85. 
وروى النووي في المجموع ١7‏ / 01 عن اسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: « لايرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» ويرث الذمي من الذمي » . 


كتاب الإرث / المسلم يرث الكافر ولا عكس ناوطت لوو لاس ال م ا 
وعد كرويوين نوين ١!‏ خين أبيد "اع عن جده 7" قال : قال رسو ل الله 
صلّ الله عليه وآله أنه « لا يتوارث أهل ملتين »© . 


)١(‏ أبو إبراهيم » عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي. 
فقيه أهل الطائف ومحدثهم » روى عن أبيه فأكثر » وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير» 
وطاووس وجماعة . وحدث عنه قتادة » وعطاء » والأوزاعي وآخرون . مات سنة ١١8‏ 
هجرية. أنظر : #هذيب الكمال 77/ 54 برقم 4180 » وسير أعلام النبلاء 5 / ١10‏ برقم 
417 .» وتهذيب التهذيب 8/ 47 برقم 8١‏ » وتهذيب الأسماء واللغات ١‏ / /71 برقم /1. 

(؟) هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي . وقد ينسب إلى جده أيضا 
روى عن جده وابن عباس وابن عمر » وعنه ابنه عمرو وثابت البناني وعثمان بن حكيم 
وغيرهم . قال ابن حجر : وذكر البخاري وأبو داود وغيرهما أنه سمع عن جده ء ولم يذكر 
أحد منهم أنه يروي عن أبيه محمد . التاريخ الكبير للبخاري 5 / 5١48‏ » وتهذيب التهذيب 
و7 . 

(*) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي » أبو محمد , وقيل : أبو عبد 
الرحمن وقيل : أبو نصير . روى عن النبي صل الله عليه وسلم » وعن أب بكر وعمرء 
وعبد الرحمن ابن عوف وغيرهم . وعنه أنس بن مالك » وسعيد بن المسيب » وعبد الله بن 
الحارث بن نوفل وغيرهم . مات سنة 165 هجرية . هذيب التهذيب 5 / 77037., والإصابة 
١‏ /"”* ومرآة الجنان ١5١ / ١‏ » وشذرات الذهب ١/"/ا.‏ 

(4) سئن سعيد بن منصور /١‏ 70" حديث 21777 ومسند احمد بن حنبل 7 / »١7/8‏ وسنن 
الدارمي 7/ 27794 وسئن ابن ماجة 917/57 حديث 7771» والسئن الكبرى 5 / .7١/‏ 
وروى ابو داود في ستنه ” / 8 حديث 1591١‏ بسنده 7941١‏ عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيهه عن جده عبد الله بن عمرو ء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يتوارث 
أهل ملتين شتى » . 
وروى البيهقي في معرفة السنن والآثار 0 / ١لا‏ حديث 78/7 بسنده قال : (حدثنا هشيم 
ابن بشير عن الزهري عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال : ( لا يتوارث أهل ملتين ) . قال : فذكرت ذلك لسفيان بن عيينة فقال : لم يحفظ .قال 
علي : فنظرنا فإذا هشيم لم يسمع هذا الحديث من الزهري) . 


فيض مم ممم ممم ه606 000000006000600 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
وعر عا ابعر الح عل العادم عجر 
وعن الرقرق »عن ستعيدين المسيت قال :فضت السينة أن لايزت المسلم 
الكافر 7" . 


ولم يورث عمر بن الخطاب الأشعث بن قيس ”عن عمته اليهودية © . 


)١(‏ روى الدارمي في سننه 779/7 عن أبو نعيم ثنا حسن عن عيسى الخياط عن الشعبي ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا : «لا يتوارث أهل دينين » . 

(؟) قال ابن كثير في البداية والنهاية ١5/8/74‏ :( وقال أبو اليهان عن شعيب عن الزهري : 
مضت السنة أن لا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم الكافر ). 

() الأشعث بن قيس الكنديّ أبو محمّد » سكن الكوفة » ارتدٌ بعد النبَ صل الله عليه وآله في 
وكة أهل تاسروعةه الغديخ الطوين ق رحاله من اصحاتي الرنسر لعل اللمغله وآله: 
ثُمّ عذه من أصحاب علّ عليه السلام قائلا : أشعث بن قيس الكندي . ثم صار خارجيًا 
ملعونا . وإنّه من كتم شهادته في قول رسول الله صل الله عليه وآله في على عليه السلام: 
« من كنت مولاه فعلّ مولاه» فدعا عليه بأن لا يموت حتّى يذهب الله بكريمتيه . وذكره 
العلامة الحلي في القسم الثاني من الخلاصة . وقال المفيد : إِنّهِ أعان على قتل أمير المؤمنين 
عليه السلام . مات بعد مقتل عل عليه السلام » وقيل قبله » وقيل سنة 57 ه . روى له 
البخاريٌ ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائيّ وابن ماجة . الإرشاد للمفيد ١‏ / 18 » 
ورجال الطومي : 5 و 5”» رجال العلامة ( الخلاصة ) 7١5:‏ . 

(5) روى البيهقي في السنن الكبرى 5 / ١١4‏ بسنده عن سليمان بن يسار ان محمد بن الأشعث 
أخبره ان عمة له بهودية أو نصرانية توفيت وان محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن 
الخطاب فقال له: من يرثها أهل دينها ‏ ثم اتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك؟ فقال له 
عثمان بن عفان : أتراني نسيت ما قال لك عمر ؟ ثم قال : يرثها أهل دينها ). 
وروى في نفس المصدر بسنده عن طارق بن شهاب قال : توفيت عمة للأشعث » وهي 
مبودية فاتى عمر فأبى ان يورثه» وقال: يرثها أهل دينها ). 


كتاب الإرث / المسلم يرث الكافر ولا عكس ا ل ا 
الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز » فراجع السنة الأولى (" . 

وكل هذه الأخبار إذا سلمت من القدوح والجروح إنما توجب الظن دون 
العلم اليقينء ولا يجوز أن يرجع بها ولا بشىء منها عما يوجب العلم من ظواهر 
كتاب الله تعالى. 

فأما خبر أسامة”فمقدوح فيه» لأن أسامة تفرد به عن النبي عليه السلام 
وتفرد به أيضا عنه عمرو بن عثمان. وتفرد به علي بن الحسين عليه السلام عن 
عمروء وتفرد به الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام » وتفرد الراوي 
بالحديث مما يوهنه ويضعفه لوجوه معروفة. 

وقدروى هذا الحديث بعينه الزهري. وقال: عن عمرو بن عثمان ولم يذكر 
على بن الحسين عليه السلام واختلاف الرواية أيضا فيه ما يضعفه. 

وما يضعف هذا الخبر أن علي بن الحسين عليه السلام كان يورث المسلم من 
الكافر بلا خلاف » فلو روى فيه سنة لما خالفها. 


: وقال أبو اليهان عن شعيب عن الزهري‎ ( : ١5/ //8 قال ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 
مضت السنة أن لا يرث الكافر المسلم . ولا المسلم الكافر » وأول من ورّث المسلم من‎ 
الكافر معاوية » وقضى بذلك بنو أمية بعده » حتى كان عمر بن عبد العزيز فراجع السنة).‎ 

() تقدمت قبل قليل الاشارة اليه فلاحظ . 


ا ممه ممه مم م همهم 000000006066066 .000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 

وروى أحمد بن حنبل . عن يعقوب' عن أبيه ”عن صالح”" عن الزهري” 
أن على بن الحسين عليهم| السلام أخبره أن عثمان بن عفان وأسامة بن زيد قالا: لا 
يرث المسلم الكافر » من غير أن يسنداه إلى النبي عليه السلام» وهذا الاختلاف 
والاضطراب في رواية الخبر دالان على ضعفه. 

وأما حديث عمرو بن شعيب . فإن الحفاظ لا يثبتونه إلى النبي عليه السلام 
ويذكرون أنه من قول عمر بن الخطاب » وعمرو بن شعيب مضعف عند أصحاب 
الحديث. 

ومّايوهنه أيضاً تفرده به عن أبيه» وتفرد أبيه عن جده » وتفرد جده به عن 
النبي عليه السلام . وعمرو بن شعيب ما لقي عبد الله بن عمر الذي هو جده. 
وإنّما يرسل عنه. 


() يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد ال رحمن بن عوف ويوسف القرشي المدنٍ 
الزهري ساكن بغداد روى عن أبيه وغيره وروى عنه أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني 
واسحق ومحمد بن يحيى الدهلي قال ابن سعد كان ثقة مأموناً ولم ينزل ببغداد ثم خرج إلى 
الحسن بن سهل بفم لصلح فلم يزل معه حتى توفي هناك في شوال سنة ثان وماثتين. قاله 
العيني في عمدة القاري ” / 5١‏ . 

(؟) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء أبو إسحاق الزهري القرشي وهو 
من جملة شيوخ الشافعي. كان على قضاء بغداد » ومات بها سنة ثلاث وثمانين ومائة .انظر 
المصدر السابق . 

(*) صالح بن كيسان أبو الحارث » ويقال: أبو محمد الغفاري » مات بعد الأربعين ومائة . 
وقال ابن حبان في مشاهير علماء الامصار : 7١7‏ برقم ٠١74‏ : ( صالح بن كيسان مولى 
بني غفار من فقهاء أهل المدينة من ذوي المروة والهيئة كان مؤدبا لعمر بن عبد العزيز 
ول يصح عندي سماعه من ابن عمر ولاعن أحد من الصحابة» فلذلك أدخلته في هذه 
الطبقة). 

(4) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » تقدمت ترجمته فلاحظ . 


كتاب الإرث / المسلم يرث الكافر ولا عكس ا 000 

وأما خبر الشعبي عن النبي صل الله عليه وآله فهو مرسل. 

وقول سعيد بن المسيب: إنه سنة(2© لا حبجّة فيه لأنْ ذلك خير عن اعتقاده 
ومذهبه. 

ويجوز أن يريد به أنه من سنن عمر بن الخطاب لا النبي عليه السلام » وما 
سةقيز الب عليه النسلام ممق دكرناه يجوز أن يكون خطاء 4] جور أن يكون 
يوان 

وكان مذهب سعيد بن المسيب توريث المسلم من الكافر» فكيف يجوز أن 
يكون عنده في خلاف ذلك سنة ؟ 

على أن هذه الأخبار معارضة , مقابلة بب| يرويه مخالفوناء وتوجد في كتبهم. 
مثل الخبر الذي يرويه 1 84/ أ ] عمرو بن أبي حكيم'" » عن عبد الله بن بريدة”" 
أن أخوين اختصم إلى يحيى بن يعمرء بودي ومسلم , فورّث المسلم منهما. وقال 


حدثنى أبو الأسود الدؤلي؟» أن رجلا حدّثه , أن معاذاً قال: سمعت رسول الله 


. تقدمت الاشارة اليه قبل قليل فلاحظ‎ )١( 

(7) عمرو بن أبي حكيم الواسطي أبو سعيد . ويقال : أبو سهل » ويعرف بابن الكردي. 
يقال له : مولى لآل الزبير . روى عنه الزبرقان بن عمرو بن أمية وعبد الله بن بريدة وعروة 
ابن الزبير وعكرمة وأبي مجاز ويحيى بن معمر والصحيح ان بينهما بريدة . روى عنه خالد 
الحذاء وداود بن أبي هند وشعبة وعدي بن الفضل وعبد الوارث بن سعيد . تبذيب 
التهذيب ٠١/8‏ برقم 77. 

(') أبو سهل » عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي ء المروزي » قاضي مرو » روى عن أبيه 
وابن عباس وابن عمر وغيرهم » وروى عنه جمع منهم عطاء المكي وقتادة وكهمس .» مات 
بقرية من قرى مرو سنة ١١6‏ هجرية . مرآة الجنان ١‏ / ١٠76ء‏ وتهذيب التهذيب ه/ /ا6١2‏ 
وشذرات الذهب .١6١7/1١‏ 

(5) أبو الأسودء ظالم بن عمرو الدؤلي البصري ء ولد في أيام النبوة » وكان فقيهاً شاعراً 
قاضياً بالبصرة ؛ وهو أول من وضع النحو بأمر علي عليه السلام . وكان من أصحاب 


ا مهمه مهمه ه 666066 .000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
صل الله عليه وآله يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص»”". فورّث المسلم. ونظائر 
هذا الخبر موجودة كثيرة في رواياتهم » فأما روايات الشيعة في ذلك فمًا لايحصى . 

وأما الخبر المتضمن لنفي التوارث بين أهل ملتين» فنحن نقول بموجبه ؛ لأن 
التوارث تفاعل » وهو مقتض أن يكون كل واحد منهم| يرث صاحبه » وإذا ذهبنا 
إلى أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه» ف أثبتناه بينهما توارثا. 

وربها عول بعض المخالفين لنا في هذه المسألة على أن المواريث ثبتت على 
النصرة والموالاة» بدلالة قوله تعالى: « وَالَذِينَ آمَنوا وَلَمُجَاجِرُوا مَالَكُم من 
وَلايتهم من شَّىْءٍ حَنَى مُبَاجِرٌوا © ”" فقطع بذلك الميراث بين المسلم المهاجر 
وبين المسلم الذي لا مهاجرء إلى أن نسخ ذلك بانقطاع ال حجرة بعد الفتح. وكذلك 
يرث الذكور من العصبة دون الإناث لنفى العقل والنصرة عن النساءء وكذلك لا 
يرث القاتل ولا العبد لنفى النصرة. 

وهذا ضعيف جدا؛ لأنا أولاً لا تلم أن المواريث تثبت على النصرة 7" 
والمعونة» لأن النساء يرثن والأطفال ولا نصرة هاهناء وعلة ثبوت المواريث غير 
معلومة على التفصيلء وإن كنا نعلم على سبيل الجملة أنّْا للمصلحة. 

وبعد فإن النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الواجب وعلى الحق » ك| أنها 

علي والحسن والحسين وعلىي بن الحسين عليهم السلام » روى عن علي عليه السلام وعمر 

ومعاذ وأبي ذر وابن مسعود وغيرهم. وعنه ابنه وعبد الله بن بريدة » مات سنة 19 ه. 

أنظر : رجال الطومى : 57 .4001/5679 », وتهذيب التهذيب ١١/١7‏ . والعبير 

١/لالاء‏ وسير أعلام النبلاء 5 / 8١‏ . 
)١(‏ سنن ابي داود 8/57 حديث 5917» والسنن الكبرى للبيهقي 5 / 555. القول المسدد في 

مسئد احمد لابن حجر : .1١‏ 


(7) سورة الانفال 8 : 77 . 
(*) زاد في النسخة ض ١‏ والموالاة ) 


كتاب الإرث / في حكم المطلقة المبتوتة ذ1ذ1 1[ 1ذ1 1[ 00 
موؤلة للسيله هذا الخريط: 

١ "4 [‏ ]مسألة : وممًا انفردت به الامامية أن المطلقة المبتوتة "©في المرض 
ترث المطلّق لها إذا مات في مرضه ذلك. ما بين طلاقها وبين سنة واحدة » بشرط 
ألا تتزوجء فإن تزوجت فلا ميراث لها. 

وخالف باقي الفقهاء ني ذلك . ول يعتبروا فيه ما اعتبرناه ؛ لأنْ أبا حنيفة 
وأصحابه يذهبون إلى أنه إذا طلق امرأته ثلاثاً في مرضه , ثم مات من مرضه وهي 
في العدة . فإنها ترثه» فإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه» فإن صح من مرضه ثم 


مات لم ترثه ''" . 


. 47 / ١ المبتوتة : هي المطلقة طلاقاً بائناً . النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(0) قال النووي في المجموع 17/1١7‏ : ( قال في القديم : ترثه » وبه قال عمر وعثان وعلي ‏ 
ومن الفقهاء شعبة ومالك والأوزاعي والليث وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وابن أبي 
ليق وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد . ووجه هذا ما روى أن عمر قال : المبتوتة في حال المرض 
ترث من زوجها . ثم قال : وقال في الجديد : لا ترثه » وبه قال عبد ال حمن بن عوف وابن 
الزبير وأبو ثور وهو الصحيح ). 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار 5 / ١: ١١0-١١5‏ اختلاف أئمة الفتوى في الأمصار في 
هذا الباب فقال مالك من طلق في مرضه فيات ورثته امرأته في العدة وبعد العدة تزوجت 
أم لم تتنزوج قال ولو تزوجت عشرة أزواج كلهم طلق في المرض ورثتهم كلهم قال مالك: 
ومن طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول كان ها الميراث ونصف المهر ولا عدة عليها 
قال مالك ولو صح من مرضه [ صحة ] معروفة ثم مات بعد ذلك لم ترثه وهو قول الليث 
في كل ما ذكرناه عن مالك وذكر الليث أن بن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته 
فقال ترثئه ولو تزوجت عشرة أزواج فأنكر ذلك بن شبرمة قال الليث القول قول ربيعة 
وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم مات من مرضه فهي في 
العدة فإنها ترئه وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترئه وإن صح من مرضه ثم مات من مرض 
غيرهلم ترئه ولو مات في العدة إلا عند زفر خاصة. فإنه قال ترثه ما كانت في العدة» وقال 
الثوري والأوزاعي والحسن بن حيّ مثل قول زفر وقال بن أبي ليلى لها الميراث مالم تتزوج 


000011 [| 1[1[1[|[ز[ز|[|[ز[ز[|[ز[ز[ز1[1[ز[|[ز[|[ز[ز[|[‎ 1 [1 ١ 

وقال الحسن . عن زفر: إن صح من مرضه ء ثم مرض . ثم مات في مرضه 
وهي في العدة ورثته أيضاً. 

وقول الثوري والأوزاعي مثل قول زفرء وكذلك قول الحسن بن حىّ ”" . 

وقال مالك: إذا طلّق امرأته وهو مريض قبل الدخول بهاء فانَ لها نصف المهر 
والميراث» ولاعدة عليهاء فإن تزوجت عشرة أزواج كلهم طلّق في المرض فإنها 
ترث جميعهم إذا ماتوا قبل أن يصحوا من المرض ”" . 

وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلّق امرأته فقال: ترثه 
ولو تزوجت بعشرة أزواج © . 

وقال مالك: فإن صح من مرضه صحة معروفة ثم مات بعد ذلك لم ترثه”*". 


وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وقال الشافعي لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة 
وقال الشافعي في موضع آخر هذا قول يصح لمن قال به واختاره المزني وخرج أصحاب 
الشافعي مذهبه في هذه المسألة على قولين أحدهما أنها ترث . والثاني أنها لااترث .ثم قال: 
فمن القائلين أنها ترئه ما دامت في العدة عمر بن الخطاب وعائشة وعثمان على اختلاف 
عنه. وبه قال شريح القاضي وإبراهيم النخعي وطاوس وعروة بن الزبير وبن سيرين 
والشعبي والحارث العكلي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وبن أبي ذؤيب وهو 
قول بن شبرمة. ومن القائلين أنها ترث بعد العدة مالم تنكح غيره عثمان على اختلاف عنه 
وعطاء بن أبي رباح والحسن وبن أبي ليى وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن وأيوب 
وأبو عبيد . ومن القائلين بأنها ترثه بعد انقضاء العدة وإن نكحت زوجا غيره وأزواجا 
ربيعة بن أبي عبد ال رحمن ومالك والليث ). 

ةدمعو»5١9-15١8/1ينغملاوء١١5-1١١5/5 والاستذكار‎ .57/١6عومجملا‎ )١( 
.775 /7٠١ القاري‎ 

0 المصادر السابقة . 

(©) أقول: عمّب ابن عبد البر في الاستذكار ؟ / ١١5‏ بعد ما ذكر بقوله : ( فأنكر ذلك | بن 
شبرمة . قال الليث : القول قول ربيعة ). 

.١١5 / 5 الاستذكار‎ ):( 


كتاب الإرث / حكم الخنثى في الميراث ال ا ل سوا ووو عا حو وو 71/6 
وهو قول الليث"''. 

وقال الشافعي: لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة”"'. 

وأجمعوا على أن المرأة لو ماتت ل يرثهاء فبان بهذا الشرح أن الامامية منفردة 
بقولما. 

والذي يدل على صحته الإجماع المتكرر الذي قد بيّنا أن فيه الحجّة» وأيضاً إن 
الأغلب والأظهر أن الرجل إِنّما يبت 881 / ب] امرأته في مرضه هربا من أن 
ترثه » فإذا حكم لما بأنها ترثه مدة سنة » كان ذلك كالصارف له عن هذا الفعل. 

[ه6؟5_/ ١١‏ ] مسألة : وما انفردت به الامامية أن من أشكلت حاله من 
الخناثى في كونه ذكرا أو أنثى اعتبر حاله بخروج البول» فإن خرج من الفرج الذي 
يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجالء وإن كان خروجه ثما يكون للنساء 
خاصة ورث ميراث النساءء وإن بال منهما معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما 
الأضلاعء فإن اتفقت ورث ميراث الإناث» وإن اختلفت ورثت ميراث الرجال. 

وخالف باقى الفقهاء في ذلك . وقالوا فيه أقوالاً مختلفة”" » كلها تخالف 
قول الشيعة في ذلك. لأن أبا حنيفة وإن كان قد روي عنه اعتبار البول كى! تعتبره 
الامامية» فإنه يذهب إلى أنه متى خرج البول من الفرجين جميعاً ورثه بأحسن 
(١)الاستذكار‏ 7/5 .١١5‏ 
() الام ,”072١/5‏ ومختصر المزني : ١915‏ - 116١.ء‏ والمغني 1/ 23519-3714 وعمدة القاري 

0/١ 

وقال البيهقي في السنن الكبرى 757/17 : ( قال الشافعي وقول كثير من أهل الفتيا أنها 

ترئه في العدة » وقول بعض أصحابنا انها ترئه وان مضت العدة» وقال بعضهم وان تكحت 

زوجا غيره » وقال غيره ترثه ما امتنعت من الأزواج » وفى قول بعضهم لا ترث المبتوتة ). 
() انظرها في مختصر اختلاف العلماء 5 / 5057 -04: . 


ال وول حو الو موأ وام فك 115 لاوج خخ ع ناه عامره الجا ةد راون ورم نع 1 ا 10210 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
أحواله. فإن كان أحسن أحواله أن يكون ذكراً أعطاه ذلك؛ وإن كان أحسن 
أحواله أن يكون أنثى أعطاه ذلك " . 


( 


والشافعي يعطي الخنثى ميراث امرأة » ويوقف بقية امال حتى يتضح أمره”" . 

فأقوال الجميع إذا تأملت . عَلِمَ أنها خارجة عن أقوال الامامية ومنفردة. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد» وأيضاً فإن باقي الفقهاء 
عؤلواعند إشكال الأمر وتقابل الأمارات على رأي وظن وحسبان. وعوّلت 
الامامية فيم| يحكم به في الخنثى على نصوص ”" وشرع محدود؛ فقولا على كل 
حال أولى. 

[*© مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن المفقود يحبس ماله 
عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين» فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه 
المدة قَسَّم المال بين ورثته. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك» وقالوا فيه أقوالاً ختلفة» فذهب بعضهم في 
مال المفقود أنه يوقف ماله سبعين سنة من يوم فقد, ثم يقسّم بين الأحياء من 
واوا 

وقال الآخرون : يوقف تمام مائة وعشرين سنة ”» وأقوالهم مختلفة في هذا 
)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 5 / 555» والمبسوط .٠١5:-1١ /7٠‏ 
(0) مختصر اختلاف العلماء 5 / 454» والمغني /1/ .١١0‏ 
() انظر ما رواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 5 / 7١7‏ (باب ميراث الخنثى ). 


(5) المغني 307 //ا١7‏ . 

(5) الجامع لاحكام القران 0 / 15 . 
قال النووي في المجموع 18/١5‏ :( وإذا فقد رجل وانقطع خبره لم يقسم ماله حتى 
يعلم موته » أو يمضى عليه من الزمان من حين ولد زمان لا يعيش فيه مثله » فحينئذ يحكم 
الحاكم بموته » ويقسم ماله بين ورثته الاحياء يومئذ دون من مات من ورثته قبل ذلك . 


كتاب الإرث / القاتل خطأ يرث المقتول حومط مسر اجو ل لت ا ا و ل 
الباب» تخالف كلها ما ذهبت إليه الامامية. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد » أن من خالفنا يُعوّل 
فيما ذهب إليه على القياس والظن. وقد بينا أن ذلك لا مدخل له ني الأحكام 
الشرعية. 

[7" 8 ] مسألة : وما يظن انفراد الامامية به وها فيه موافق قوا بأن 
القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية. 


ووافق الامامية على هذا المذهب عثان البتي » وذهب إلى أن قاتل الخطأ يرث» 
ولايرث قاتل العمد"''. 


وفالهالك5 إذامفى لين اعون ف نوو سكة قد مالسو قال عبد انلف نن الاحفرن: 
إذا مضى له تسعون سنة حكم الحاكم بموته . وقال أبو حنيفة : إذا مضى له مائة وعشرون 
سنة . وحكى بعضهم أن ذلك مذهب الشافعي ). 
وقال ابن نجيم في البحر الرائق © / 71717 : (وقد وقع الاختلاف في هذه واختلف الترجيح 
فظاهر الرواية وهو المذهب أنه مقدر بموت الاقران في السن لأن من النوادر أن يعيش 
الانسان بعد موت أقرانه فلا ينبغي الحكم عليه » فإذا بقي منهم واحد لايحكم بموته . 
واختلفوافي المراد بموت أقرانه فقيل من جميع البلاد » وقيل من بلده وهو الأصح . كذا 
في الذخيرة . واختار المؤلف التقدير بالتسعين بتقديم التاء على السين تبعا لابن الفضل 
وهو الأرفق كفي الهداية . وفي الذخيرة وعليه الفقتوى . وعن أبي يوسف تقديره بوائة 
سنة واختاره أبو بكر بن حامد » وني رواية الحسن عن الإمام بائة وعشرين سنة واختاره 
القدوري . واختار المتأخرون ستين سنة . واختار المحقق ابن ال همام سبعين سنة » واختار 
شمس الأئمة أن لايقدر بثىء لأنه أليق بطريق الفقه لأن نصب المقادير بالرأي لا تكون؛ 
وق افداية انه لاقي ودوفنه يحضم إل التاق تأي وكباراى ساح ةكد 
بموته). 

١ والجامع لاحكام القران‎ »87- 57/7١ مختصر اختلاف العلماء 5 / 47 5» والمبسوط‎ )١( 
.1١/1١5 و 9/6 . وبداية المجتهد 57 /84”. والمجموع‎ 07 
] (في ميراث المفقود وهو نوعان[ أحدهما‎ : 75١8-70 / 1 وقال ابن قدامة في المغني‎ 


ين ماو طح رةس 1 لسرن لم1 مو طول ف نوي الأفضان للقرييه المرتضق ج/ > 


الغالب من حاله الهلاك وهو من يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين الصفين وقد هلك جماعة 
أو في مركب انكسر فغرق بعض أهله أو في مفازة هلك فيها الناس أو يفقد من بين أهله 
أو يحرج لصلاة العشاء أو غيرها من الصلوات أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا يعلم خيره 
فهذا يننظر به أربع سنين فإن لم يظهر له خبر قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت 
للأزواج نص عليه الإمام أحمد وهذا اختيار أبي بكر ء وذكر القاضي انه لا يقسم ماله 
حتى تمضي عدة الوفاة بعد الأربع سنين لأنه الوقت الذي يباح لامرأة التزويج فيه والأول 
أصح لأن العدة إنم) تكون بعد الوفاة فإذا حكم بوفاته فلا وجه للوقوف عن قسم ماله 
وان مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته وقف للمفقود نصيبه من ميرائه وما يشك 
في مستحقه وقسم باقيه » فإن بان حيا أخذه ورد الفضل إلى أهله » وان علم أنه مات بعد 
موت موروثه دفع نصيبه مع ماله إلى ورثته » وان علم أنه كان ميتا حين موت موروثه 
رد الموقوف إلى ورثة الأول» وان مضت المدة ولم يعلم خبره رد أيضا إلى ورثة الأول 
لأنه مشكوك في حياته حين موت موروثه فلا نورثه مع الشك كالجنين الذي يسقط ميتاء 
وكذلك إن علمنا أنه مات ولم يدر متى مات . ولم يفرق سائر أهل العلم بين هذه الصورة 
وبين سائر صور الفقدان فيا علمنا إلا أن مالكا والشافعي رضي الله عنهما في القديم وافقا 
في الزوجة انها تتزوج خاصة والأظهر من مذهبه مثل قول الباقين » فأما ماله فاتفقوا على 
أنه لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها على ما سنذكره في الصورة الأخرى إن شاء 
الله تعالى » لأنه مفقود لا يتحقق موته فأشبه التاجر والسائح ولنا اتفاق الصحابة رضي الله 
عنهم على تزويج امرأته على ما ذكرناه في العدد . وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط 
للابضاع ففي امال أولى . ولان الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها 
[ النوع الثاني ] من ليس الغالب هلاكه كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة ونحو 
ذلك ولم يعلم خبره ففيه روايتان ( إحداهما ) لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتيقن 
موته أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم » وهذا قول 
الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف 
لآن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه الا بتوقيف ولا توقيف ههنا فوجب التوقف عنه 
( والرواية الثانية ) انه ينتظر به تمام تسعين سنة مع سنه يوم فقد وهذا قول عبد الملك بن 
الماجشون لأن الغالب انه لا يعيش أكثر من هذاء وقال عبد الله بن عبد الحكم ينتظر به 
إلى تمام مسبعين سنة مع سنه يوم فقد ولعله يحتج بقول النبي صل الله عليه وسلم ( أعمار 
أمتي ما بين السبعين والستين ) أو كما قال » ولان الغالب انه لا يعيش أكثر من هذا فأشبه 
التسعين وقال الحسن بن زياد ينتظر به تمام مائة وعشرين سنة . قال ولو فقد وهوابن ستين 


مجنوناً » فلا يحرم الميراث 7" . 

وقال ابن وهب عن مالك : لا يرث القاتل من دية من قتل» شيئاً ولا من ماله 
فإن قتله خطألم يرث من ديته » ويرث من سائر ماله”" . وهو قول الأوزاعي”" 
وهذا كا تراه موافقة للإمامية. 

وقال ابن شبرمة : لا يرث قاتل الخطأ © . 

وقال الثوري: لا يرث القاتل من مال المقتول ولا من ديته " . 

وحكى المزني عن الشافعي أنه قال: إذا قتل الباغي [ 84 / أ ] العادل» أو 


سنة وله مال لم يقسم ماله ججتى يمضي عليه ستون سنة أخرى فيكون له مع سنه يوم فقد 
مائة وعشرون سسنة فيقسم ماله حينئذ بين ورثته ان كانوا أحياء » وان مات بعض ورثته 
قبل مضي مائة وعشرين وخلف ورثة ل يكن لهم شئ من مال المفقود وكان ماله للاحياء 
من ورثته ويوقف للمفقود حصته من مال موروثه الذي مات في مدة الانتظار» فإن مضت 
المدةولم يعلم خبر المفقود رد الموقوف إلى ورئة موروث المفقود ولم يكن لورثة المفقود. 
قال اللؤلؤي : وهذا قول أبي يوسف . وحكى الخبري عن اللؤلؤي أنه قال : ان الموقوف 
للمفقود. وان لم يعلم خبره يكون لورثته . قال وهو الصحيح عندي . والذي ذكرناه هو 
الذي حكاه ابن اللبان عن اللؤلؤي فقال لو ماتت امرأة المفقود قبل تمام مائة وعشرين سنة 
بيوم أو بعد فقده بيوم وتمت مائة وعشرون سنة لم تورث منه شيئا ولم نورثه منها لأننا لا 
نعلم أيهها مات أولا وهذا قياس قول من قال في الغرقى انه لا يورث أحدهم من صاحبه 
ويرث كل واحد الاحياء من ورثته » قال القاضى هذا قياس قول احمد) . 

(0) لمصادر السابقة . ْ 

(0) نفس المصادر . 

() نفس المصادر . 

(:) مختصر اختلاف العلماء 5 / 57 5» وشرح معاني الاثار 5/8/7 ١»ء‏ والمبسوط 245/7١‏ 
والجامع لاحكام القران ١‏ /555 و09/05. 

(5) مختصر اختلاف العلماء 5 / 57 5. 


كنا مهم ههه 0م0000 .000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
العادل الباغي لا يتوارثان » لأنها قاتلان”" . 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد. ويدل أيضا عليه ظواهر 
آيات المواريث كلها مثل قوله تعالى: # يُوصِيكُمُ الله في أَوْلاَدِكُمْ © 9 . 

فإذاعورضنا بقاتل العمد, فهو مخرج بدليل قاطع »لم يثبت مثله في قاتل 

ويمكن أن يقوي ذلك أيضاً بأن قاتل الخطأ معذور غير مذموم ولا مستحق 
للعقابء فلا يجب أن حرم الميراث الذي يحرمه العامد على سبيل العقوبة. 

فإن احتيج المخالف بقوله تعالى: #ومَن قَتَل مُؤْمِنًا خطنًا فتحرير رَهَبَةِ مُؤْمِئَةٍ 
وَدِيَةَ تسَلَمَةٌ إل أَمْلِهِ 74" فلو كان القاتل وارثاً لاوجب عليه تسليم الدية. 

فالجواب عن ذلك : إن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على 
أنه لايرث مادون هذه الدية من تركته» لأنه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم 
الدية» وأكثر ما في ذلك أن لا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا » وإلى 
هذا نذهب. 

[3 ]ا مسألة : وما انفردت به الامامية القول أن من مات وخلف 
نالا وأبا ماركا وأما غلوكة فزق الزاجب أن يشتارى أبوة أو أمدامن تركته: 
ويعتق عليه » ويورث باقي التركة. 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ”*' . 

. المصدر السابق‎ )١( 
6 سورة النساء‎ )١( 


(') سورة النساء ؟ : ا" 
(5) المغني /1/ »11٠‏ والشرح الكبير 17/ 777. 


كنات الاريك وناك وكلت نالا ونا نوع از ز 1 01 


من تركته ويعتق ''. 


والذي يدل على صحة ما ذهبت إليه الامامية الإجماع المترددء ولأن قوهاً 
مفض إلى قربة وعبادة » وهو العتق » فهو أولى. 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني 10/17 :( لا نعلم خلافاً في أن العبد لا يرث إلا ماروي 
عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبأ ملوكاً . يشترى من ماله , ثم يُعتق فيرث » وقاله 
الحسن» وحكي عن طاوس أن العبد يرث » ويكون ما ورثه لسيده ككسبه » وكا لو وصى 
له ولأنه تصح الوصية له . فيرث كالحمل ) . 


ان ا وا سمه عو ب الأعضنان للخرويف انض ج/ > 


مسائل الوصايا 


[*!!]مسألة : وما ظن انفراد الامامية به» ما ذهبوا إليه من أنْ الوصية 
للوارث جائزة » وليس للوارث رذها. 

وقد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقهاءء. وإن كان الجمهور والغالب على 
خلافه 7" . 

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه في ذلك بعد الإجماع المتردد. قوله 
تعالى: «كُيب عَلَيَكُمْ إِذَا حَهَرٌ أَحَدَكُمُ الْوْثُ إن تَرَكَ حَبْرًا الْوَصِيَه لِلْوَاِدَيْنِ 
وَالأقرَبِينَ4”" وهذا نص في موضع الخلاف. 

وأيضا قوله تعالى: 8 يمن بَعْدِ وَصِيّةيُوصِيٍ يبا أَوْ ديْنِ 4 ”" وهذا عام في 
الآقارب والأجانب ». فمن خصّ به الأجانب دون الأقارب فقد عدل عن الظاهر 

وأيضاً فإنَ هذا إحسان إلى أقاربه » وقد ندب الله سبحانه إلى كلّ إحسان عقلاً 
وسمعا ولم يخص بعيدا من قريب بذلكء ولافرق بين أن يعطيهم في حياته من 
ماله وفي مرضه . وبين أن يوصى بذلك ؛ لأنه إحسان إليهم » وفعل مندوب إليه. 

فإن قالوا: فإن الآية منسوخة بآية المواريث وبا يروي عن النبي عليه السلام 
)١(‏ الام 5 / .٠١5‏ وتحفة الفقهاء »3١1/7‏ والبحر الزخار 5 .7١8/‏ 

قال الطحاوي كما ورد في مختصر اختلاف العلماء 5 / "١‏ :( قال أصحابنا ومالك 

والشافعي : إذا أوصى لبعض ورثته فاجازته بقيتهم جازت وصيته . وقال المزني لا تجوزء 

لانه انها منع الوارث من الوصية لكلا يأخذ مال الميت من وجهين مختلفين» فلم يجز ان 

يجتمعا في حال واحدة ) . 


(") سورة البقرة ” : «للمىا. 
() سورة النساء 5 : ١١‏ . 


كتاب الوصايا / ني الوصية للوارث للاخ ا ا و لم امم لا 
من طرق مختلفة من أنه «لا وصية لوارث»)2" . 

فالجواب عن ذلك أن النسخ بين الخبرين إنم| يكون إذا تنافى العمل بموجبهم| 
ولاتنافي بين آية المواريث وآية الوصية والعمل بمقتضاهما جميعا جائز سائغ. 
فكيف يجوز أن يدعي في آية المواريث أنها ناسخة لآية الوصية مع فقد التنافي . 

فأما الأخبار المرويةفي هذا الباب فلا اعتبار بها ؛ لأنها إذا سلمت من كل 
قدح وجرح وتضعيف كانت تقتضي الظن ولا تنتهي إلى العلم اليقين» ولا يجوز 
أن ينسخ با يقتضي الظن كتاب الله الى الذي يوجب العلم » وإذا كنا لا نخصص 
كتاب الله تعالى بأخبار الآحاد فأولى أن لا ننس خه بهاء وقد بينا ذلك في كتابنا في 
أصول الفقه وبسطناه 9© . 


ومعول841/ ب ]القوم على خبر يرويه شهر بن حوشب"" عن عبد 


,5١1/7 الام 5 / 5 ١٠1و18١1ء وتحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) الذريعة الى اصول الشريعة 55١/1١‏ . 

(*) شهر بن حوشب الأشعري » أبو سعيد » ويقال : أبو عبد الله » ويقال : أبو عبد الررحمن» 
ويقال : أبو الجعد الشامي الحمصي » ويقال : الدمشقي » مولى أسماء بنت يزيد بن السكن 
الأنصارية .سكن البصرة » يروي عن أم سلمة » وابن عمر » وأبي هريرة » وروى عنه قتادة 
وشمر بن عطيّة . قال أبو حاتم : لا يحتج به وقال النسائي وابن عدي : ليس بالقوي . 
وقد أطال الذهبي ترجمته والأقوال فيه . مات سنة ٠٠١‏ هجرية وقيل غير ذلك . ميزان 
الاعتدال587”/57. والمجروحين١/١5”"»ء‏ والضعفاء والمتروكين ”/ 57» وتهذيب 
الكيال 7١/8لاه‏ -ممه برقم .71/0١‏ 


84 ا داوع تيوه الانتضان للشونت الم فى ج/ 0 
الرحمن بن عثمان”'' عن عمرو بن خارجة ”عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال: 


)١(‏ أقول : كذا ذكره الجصاص في أحكام القران »7١7 / ١‏ ورواه سعيد بن منصور في سننه 
١‏ حديث 178 بسنده عن شهر بن حوشب » من دون واسطة عبد الر حمن » حيث 
قال : ( عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة الأشعري قال: شهدت مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم حجته فقال : إني لبين جران ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 
تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي قال: فسمعته يقول : إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقهء ولا تجوز وصية لوارث » ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجرء ألا من أدعى 
إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعلية لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل منه 
صرف ولا عدل» ). 
أمّا عبد الرحمن هذاء فهو عبد الرحمن بن غنم وليس ابن عثمان ىا ترجم له ابن حجر في 
الاصابة 5 / 87-85 برقم 1591 وقال : (عبد الرحمن بن غنم بن كريز ويقال هانئ بن 
ربيعة بن عامر بن عدي بن وائل الأشعري. قال البغوي هو قديم لا أدري أدرك أم لا 
وقيل: إِنّه ولد في حياة النبي صل الله عليه وسلم وقال حرب عن أحمد: أدرك ولم يسمع. 
وقال الترمذي : يقال انه أدرك . وقال أبو نعيم : مختلف في صحبته. وقال أبو حاتم جاهللٍ 
ليست له صحبة» وروايته مرسلة). 
وعلى كل حال فان كان عبد الرحمن بن عثمان فهو ى) ذكره العقيل في الضعفاء ” / 0" 
برقم”7؟ قال: (عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر البكراوي الثقفي حدثنا عبد الله بن أحمد 
قال: سألت أبى عن عبد ال رحمن بن عثمان البكراوي فقال: طرح الناس حديثه .حدثنا 
محمد بن عنسى قال: حدثنا عباس قال : سمعت يحيى يقول: أبو بحر البكراوي ضعيف 
الحديث). 

() عتروين خا رسةن لمعت الالسسدى: الاتبعري مدنت مانب كيه وال 
خارجة بن عمروء والأول أصح. يعد في الشاميين » روى عنه عبد الرحمن بن غنم 
الأشعري . الجرح والتعديل 5 / 779 برقم 2171/5 واسد الغابة 5 / ٠١7‏ . 
وقال الصنعاني في سبل السلام :57/1١‏ ( هو صحابي أنصاري عداده في أهل الشام » 
وكان حليفاً لأبي سفيان بن حرب »ء وهو الذي روى عنه عبد الرحمن بن غنم : أنه سمع 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول في خطبته : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا 


وصية لوارث). 


كتاب الوصايا / في الوصية للوارث ااا بب0000 اا 


«لا يجوز لوارث وصية )”'"' . 


وعلى خبر يرويه إسماعيل بن عياش ”)عن شرحبيل بن مسلم ”عن أبي 
إمامة الباهلي”؟ قال: سمعت النبي صل الله عليه وآله يقول في خطبته عام حجة 


)١(‏ سنن الدارمي 1947/57١5»؛‏ وسنن الدارقطني ؛ / /1/ حديث 57057» ومعجم الطبراني 

الاأرسط //8. ظ 
وقال الجصاص في احكام القران 7١7/١‏ : ( وذكر ابن عباس قوله تعالى : 

#للرجال نصيب مماترك الوالدان والأقربون # وقال آخرون : نسخها ما ثبت عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ لاا وصية لوارث» رواه شهر بن حوشب .عن عبد 
الرحمن بن عثمان» عن عمرو بن خارجة . عنه عليه السلام قال : « لا وصية لوارث» . وروى 
عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وسلم قال : «لا يجوز لوارث 
وصية»» وإسماعيل بن عياش عن شر حبيل بن مسلم قال : سمعت أبا أمامة يقول: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع  :‏ ألا إن الله قد أعطى كل 
ذي حق حقه فلا وصية لوارث » وحجاج بن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يجوز لوارث وصية إلا أن يجيزها الورثة ». 
وروي ذلك عن جماعة من الصحابة » رواه حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
قال :(لا وصية لوارث ) وعبد الله بن بدر عن ابن عمر : قال ( لا يجوز لوارث وصية ). 

(0) اسماعيل بن عيّاش ء أبو عتبة الحمصي العَنس » من أهل الشام » روى عن ش رحبيل بن 
مسلم » وروى عنه الأعمش وابن المبارك . مات سنة 18١‏ ه . ميزان الاعتدال 271٠ / ١‏ 
والمجروحين ١7١5/١‏ . الضعفاء والمتروكين .١١/8/ ١‏ 

() قال الرازي في الجرح والتعديل 5 / ٠‏ ”برقم ١596‏ : ( شرحبيل بن مسلم الخولاني» 
وهو ابن مسلم بن حامد » روى عن أب امامة الباهلي وعن ابن حي . روى عن ثور بن يزيد 
وإسماعيل ابن عياش . سمعت أبي يقول ذلك . نا عبد الرحمن قال ذكره أبي عن إسحاق 
ابن منصور عن يحيى بن معين أنه قال : شرحبيل بن مسلم ضعيف ). 

(5) أبو أمامة الباهلٍ . واسمه صدي بن عجلان الصحابي » كان من المشاهير سكن مصرء ثم 
حمص »ء وبها توفي سنة 8١‏ » وهو آخر من توفي من الصحابة بالشام .( أسد الغابة 178/0 . 


كل 1[1515000[ز[|[1|[|[|[ زذز1[|ز| 1 1 1[ 00001 
الوداع: « ألا إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث "”" . 

وعلى خبر يرويه إسحاق بن إبراهيم ال هروي ''' عن سفيان بن عيينة ”عن 
عمرو بن دينار”*»» عن جابر بن عبد الله » عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال: 
«لااوصية لوارث» ©. 


(1)روى سعيد بن منصور في سنئنه ١177-١176 / ١‏ حديث 477 : ( سعيد قال : نا إسماعيل 
ابن عياش قال : حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : سمعت أبا أمامه الباهلي يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وس لم يقول في خطبته عام حجة الوداع : «ألا إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على 
الله من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير موالية فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا 
يقبل منه صرف ولاعدل لا تنفق امرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله 
ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا ثم قال إن العارية موداة والمنحة مردودة والدين مقضى 
والزعيم غارم») . 

(1) إسحاق بن إبراهيم » أبو موسى , هروي الأصل . سمع هشيهما وسفيان بن عيينة وحفص 
ابن غياث » وأشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي . روى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل 
وأبو القاسم البغوي وغيرهما. مات أبو موسى الهروي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين . تاريخ 
بغداد ” / 75-776 برقم 371/94 . 

() سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمن الهلاللي » أبو محمد الكوفي» سكن مكة ء وقيل : إن أباه 
عيينة هو المكي أبا عمران » روى عن عبد الملك بن عمير وأبي إسحاق السبيعي وزياد بن 
علاقة وابن عجلان وجمع كثير غيرهم » وروى عنه الأعمش وابن جريج وشعبة والثوري 
والحسن بن حيّ وهمام وغيرهم الكثير . ولد سنة ٠١7‏ » وانتقل من الكوفة إلى مكة سنة 
7 » ومات سنة ١98‏ . تبذيب التهذيب 5/ 1١1‏ -؟77١1.‏ 

(5) أبو محمدء عمرو بن دينار الأثرم الجمحي » مولاهم المكي . سمع من ابن عباس » وجابر 
ابن عبد الله ؛ وابن عمر » وأنس بن مالك » وعبد الله بن جعفر وغيرهم » حدث عنه ابن 
جريج ء والزهري . وسفيان الشوري» والحمادان وآخرون . مات سنة ١77‏ ه. أنظر: 
ميزان الاعتدال” / "56٠١‏ برقم715717 » وتهذيب التهذيب 55/8 برقم 5؛ »وتذكرة 
الحفاظ /١١7 : ١‏ 948 » وطبقات ابن سعد © / 5/4 . العبر ١77 / ١‏ . 

(0) سنن الترمذي 5 / ”577 حديث 75١719374١7١‏ » والسنن الكبرى للنسائي ” / 517 27 


كتاب الوصايا / في الوصية للوارث 0 

فأما خبر شهر بن حوشب فهو عند نقاد الحديث مضعًف كذابء ومع ذلك 
فإنه تفرد به عن عبد ال رحمن بن عثمان » وتفرد به عبد الررحمن عن عمرو بن خارجة. 
وليس لعمرو بن خارجة عن النبي صلَّ الله عليه وآله إِلّا هذا الحديث. 

ومن البعيد أن يخطب النبي صل الله عليه وآله في الموسم بأنه «لا وصية 
لوارث» ”فلا يرويه عنه المطيفون به من أصحابه. ويرويه أعرابي مجهول» وهو 
عمرو بن خارجة. ثم لايرويه عن عمرو إلا عبد الرحمن. ولا يرويه عن عبد 
الرحمن إلا شهر بن حوشب » وهو ضعيف متهم عند جميع الرواة. 

فأما حديث أب أمامة فلا يثبت » وهو مرسل؛ لأنَّ الذي رواه عنه شرحبيل 
ابن مسلم » وهو لم يلق أبا أمامة » ورواه عن شرحبيل إسماعيل بن عياش وحده. 
وهو ضعيف. 

وحديث عمرو بن شعيب أيضاً مرسلٌ» وعمرو ضعيف لا يحتج بحديثه. 

وحديث جابر أسنده أبو موسى ال مهروي» وهو ضعيف متهم في الحديث. 
وجميع من رواه عن عمرو بن دينار لم يذكروا جابراء ولم يسندوه. 
وماروي عن ابن عياش لا أصل له عند الحفاظ» ورواية حجاج بن محمد" 


وسئن ابن ماجة 7/ 1٠00‏ حديث 771١7”‏ ». وسنن الدارقطنى 5 / ١67‏ حديث 2٠١‏ 
وسئن أبي داود 7/ ١١5‏ حديث 26 وانكاء التران للجضاض 11 

. انظر المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) حجاج بن محمد المصيصي ء أبو محمد الأعور. مولى سليهان بن مجالد » مولى أبي جعفر 
المنصورء ترمذي الأصل» سكن بغداد . قال محمد بن سعد : لم يزل ببغداد » ثم تحول إلى 
المصيصة بولده وعياله فأقام بها سنين ثم قدم بغداد في حاجة . فلم يزل بها حتى مات في 
ربيع الأول سنة ست ومئتين . روى عن إسرائيل بن يونس وحريز بن عشمان الرحبي 
وحمزة بن حبيب الزيات القارئ وأبي خيثمة زهير بن معاوية » وشريك بن عبد الله النخعي 
وشعبة بن الحجاج وعبد الرحمان بن أب الزناد وعبد الرحمن ابن عبد الله اللستووق» وعد 


عضن اااي اا ا ااا ااا 00 الانتصار للشريف المرتضى ج/ 
عن ابن جريج » عن عطاء الخراساني ”2 وعطاء الخراساني ضعيف .ء ول يلق ابن 
عاتن عون ارسلةعم. 
وربها تعلّق بعض المخالفين بأن الوصية للوارث ٠»‏ إيثاراً لبعضهم على بعض. 
وذلك مما يكسب العداوة والبغضاء بين الأقارب, ويدعو إلى عقوق الموصي 
وقطيعة الرحم. 
وهذا ضعيف جداء لأنه إن منع من الوصية للأقارب ما ذكروه؛ منع من 
تفضيل بعضهم على بعض في ا حياة » بالبر والإحسان؛ لأن ذلك يدعو إلى الحسد 
والعداوة . ولا خلاف في جوازه . وكذلك الأول. 
تمّ الكتاب والحمذ لله رب العالمين 
والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين » وفرغ من تحريره 
أبو الحسن. على بن ابراهيم بن الحسن بن موسى الفراهاني 
يوم الثلاثاء» الخامس والعشرون من ذي القعدة 
سنة احدى وتسعين وخمس مئة» تقرباً الى الله 
تغال:وطلياً لثوآنة لدة فاسان ف بذارة 
بباب ولان وكتب بخطه حامدا 
ومصلياً وحسبنا الله 


ونعم الوكيل 


المللك بن عبد العزيز» وابن جريج » وعثمان بن عطاء الخراساني وغيرهم . تهذيب الكمال 
50-1070 برقم ١١110‏ . 

)١(‏ أبو أيوبء. عطاء بن أبي مسلم البلخي الخراساني» نزيل بيت المقدس ء كثير الارسال عن 
الصحابة » سمع من ابن بريدة » وروى عن الزهري وسعيد بن المسيب » وعنه ابنه عثمان 
وأبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي . مات سنة ١70‏ هجرية . أنظر : العبر ١‏ / 2147 
وميزان الاعتدال "/ “/» والطبقات الكبرى /759/1. 
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فهرس 
الآيات القرانية 


الآية الكريمة 


كتاب الطهارَة 
إن المشْركُونَ نجس 
َطعَام انأو تاب حل ل 
حَرّمَتٌ ملك المي 
أي لين آممُوا اهعم إل الصّلاة فاعُسِلوأ وُجوهكمْ وديم إل 
ااه مَاء يُطهْرَكُم به وَيُذْهبَ عَنَكمْ رز الشّيطَان 


0 

جْتَنْبُوا الرّجَس منّ الأؤثان 
0 
000 عو ال كع دم 
ولا تأكلوا أَمْوَاههُمْ إلى أَمْوَالكمْ 
مَنْ أنصّاري إِلى الله 
جر 5 سرع 8« 
ا يها الذينّ ] موا إذا متم إلى الصّلاة فاغسلوا وجومك ولد ملل 
كن :. و 
واتسكوا روسك 
يه قو 6 رع 2 
وامسّحوا برؤوسكم 

مر ا 0 


ل سرملاعر 


لِّنَ مثا ذامل الصّلاة 
و منّ القَرْآن 


0 
10 
00 
5 
0-0 5-5 
0 
6 


- 60 


الصفحة 


حكن مومهم ممه ه 000000600006000 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


الوا ناشين رَبك الذي حَلَقَ 
لم عجدُوا لا 
يا يا الذِينَ آمتُوأ إذَا قُمْكُمْ إل الصَّلاة 
إن كشُم مَرْضَى 
امسَحُوا بوُجُومكم وَأيديكم 
الويف رجي حَافظونَ * إلا عَلَ أَرْوَاجِهمْ 
فَأنوا حَرْنْكُمْ أنى شئَتم 
كتاب الصلاة 
ا من اذْكرُوا الله ذكرًا كثيرًا * وَسَبحوهُ بُكرَة وَأصيلًا 
َافرَؤوا ما تيَسّرَ من القَرْآن 
اهدنًا الصّرّاط المستقيم 
سبح باشم رَبك العَظيم 
ةا 
ا أيه اين آمعُوا صَلُوا َيِه وسَلمُوا ليا 


عو إن : 2 إن : أن 

قل اذعوا الله أو اذعوا الرَّحْمَنَ 

8 ل 0001 

ادعوني أست ستجب لكم 

2 2ه 6 ال ا ا 

وَلا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمَسكم النار 

“7 9 سَ 7 6 ا 5 ده عم َِ 
من كان منكم مريضا أو على سَفر فعدة من ايام آخر 


درس ع. 52 وو ') 


1ك كو ب خا ا 1 3 
وَإِذا ضرَبْتَمْ في الأزض فلسم , جِنَاحٌ أن تقصروا منّ الصّلاة 


١ 


١١ 
١8 1* 
١ ؟‎ 
١537 
١ 


١6 
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وَلتُكملوأ العدّة وَلْكَيرُوأ الله عَلَ مَا هَدَاكمْ 1 
كتاب الصوم 
بور ل ا 
من كا منكُم مض َو َل سفَِ دمن يام جر »١‏ 

قَمَن كان منكم مُريضاً أو به أَذّى من رَأسه ٠‏ 

ل ا مغ" 
عل اَن مطيقُوكة فذي م 
َمَن شَهِدَ منكمْ الشّهْرَ يمه ” 


أسه 


مئة أَلفٍ أو يَِيدُونَ 54 
ون لَيْسَ لِلَإنسَان إلا مَاسَعَى 0" 
ارهن وَأَُمْتَاكُونَ في لاجد 6" 
وَلاَتُبَاْرومُنَ وَأُمَاكقُونَ في الَسَاجد اه ” 


ينال اموالكة م 


وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حصّاده 6" 
ب ا 5 سو 2و 0 ب 20 

وَلا تسّرفوا إنه لا يحب المشرفين 50 
رالوا ده /1” 
ع 6 3 عم ته 2ه 00000 0ه 5 

أنفقوا من طيّبَات مَا كَسَبْتَمْ وَمما أُخْرَجْنًا لكم من الأرض 3 
وَالذِينَ يكنرُونَ الذَهَبَ وَالضة وَلا يُنفقوتها في سَبِيل الله 1 
حلام ابرالق مدق 5 


َف أمْوَاهمْ حَقّ (معلوم) للسّائِلٍ وَالَخرُوم ظ إن 


يلكن 2 ا 10 ني [الانتضان للغريت المز تضق بخ / 1 


كَانوا قليلا مُنَّ اليل ما يَمْجَعُو نَّ * وَبِالأسْحَار هُمْ يَسْتَخْفِرُونَ 
وَانوأ الرّكاة 

إنّا الصَّدَقَاتٌ للْفقَرَاء وَالمَسَاكِين 

وَف الرّقاب 


َف سيل اله 
رَاعْلَمُوا أنّا عَمهُم مّن شَيْء نَل مْسَهُ وَللرسُول وَلذي الْقَرْيَى 


وَالينَامَى وَالسَاكين وَابْن ن السّبيل 


00 
قإذا أَْضَتم من عَرَفَات فَاذْكبٌ وأ الله عند المشْعَر الحرّام 
وَأموأ احج وَالْحْمْرَة لله 
6و 6ه 0 
الحج أشهرٌ مَعْلومَاتٌ 
ا د ين ع ا نوه 50 2 ان 
يَسْألوئك عَن الأهلة قل هيّ مَوَاقِيتَ للناس والحح 
6 وو هه 07 0 1 1 ل 
الحج أشهرٌ معْلومَاتٌ 
مَوَاقِيتٌ للنّاس وَالحَجٌ 
ا لياه 2 2 
ل ل 
وَأُمَوأ احج وَالْعْمْرَة لله 
وَأمَوأ احج وَالْعُمْرَة 
وَلَاجِدَالَ في الحجٌ 
بو و نيم كر 
ليس عليُكم جناح فيه| أخطاتم به 


يفف 
رففى 
505 
507 
7 
1 
514 


0 


4 


لاحل 
١١‏ 
3 
٠‏ 
م٠‏ 
ل 
م 
4 
71 
لين 


رضنا 
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ص 


فَجَرَاء مُعْل مَا قََلَّ م نانم يكم باعل مَكمْ َذْيا بلع الك بَة لض 
انك وأ ما طَابَ لحم من لا مثقى وَْلآتَ وَمُبَ يرون 
ُو احج وَالْعمرَةَ له قن أصِرتُم قا اسَْسرَ مِنَ الذي 6 
كتاب النكاح 
معد وار 2م 
وَأحل لكم ما وَرَاء ذَلكمْ 12 
َانكحُوأ ما طابٌ لكم من التّسَاء 8 
ولا تتكحوا ما نكح أباؤكم من النساء اق 
اسْتَمْتَثُم ب مهن (إلى أجل مُستى» ُو أجُورَمُنَ 0 
أحلَ لكُم ما وَراء دلُمْ أن تالحم ُْصيْنَ طب مسَافجين قا ان 
احا اي 0 7 نض 
ا تح عَلَكُمْ أن تَحُوهنَ ذا تتْمُومُنَ جورم ام 
شرن ذأ اوأرو 6ن 
أجل ىم ما وَرَاء لحم سن 
أل لكُمماوََاء لولحم صننَ عب مُسَافجين 0 
ومن وو َه وَلَ جح عَليكُْ فا تَراضَيكُم به من فد فض 
تخصنينَ غَيْرَ مُسَافحِينَ | فض 
َالَّينَ كم فْرُوجِهمْ حَانظُونَ » إلاعَل أَرْوَاجِهمْ وها ملكت وض 
وَلَكُمْ نضفٌ ما تَرَكَ أَْوَاجْكُمْ . وخ ال عارك سم 
َالِْنَ عفن مك وَيَذَرُونَ واج عبن بهن أ ا م 
إن لاا كَل له من , بَعْدُ حَبَىَ تكح زَوْجًا غَيْرَه ْ ا 


يا أثينا الَنُ دا طلَفتم الْنْسَاء ا 


ل 22 طن نا لطم عامط ود فد موتو لاوج فلم وه نضا ممه« ساو ا لوم لد وق د الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


00 عرو 2 عر فا ع اك 
وإذا طلقتم النسّاء فبَلغن اجلهن 
م م واه هاش اس 


2 ان 
إن وو إن له ُو رَّحيمٌ © وَإِنَرَمُواًالطلاق قن لله سَمِيم 


عو براه عون بو 


سْكنُوهُنَ منْ حَيِتُ سَكشُم من وُجدكمْ ولا مُضَارُومُنَ لِتَُيْقُوا عليه 


لال لَه من ب 6 حَبَىَ تكح زَوْجَا غَيْره 

حر لكاروا رك 

ار اراي سي أزيز 

ولا ُسكوا بع بعصّم الكوافر 

ا يَسْتَوِي َصْيَات نار وَأضْحَابُ الجن 

لكاي الزنات و الخطاخدين لديل أوثوا كلتمن 
وَالمخْصَنَاتُ من المؤْمِئَات 

الكخرا لانيو 

كَل لَه من بذ حب تكح زَوْجا عار 

إن طَلَْهَا ملا متاح له أ ابجع 

داكن أجلن قلا متاح عَليكمْ اَل في أن بالْفْرُوفٍ 
َاَتضْلُومَ أن يكن وان | إذَا تَرَاضَوَا بد ينهم بالمرُوف 
نوا الا صَدكَاتنَ 


سلا 100 رعدس ١‏ 
فاتوهن أجورّهن 


8 
نشاؤقع عزث لك 

نسَأوكُمْ حت لم فوأ حرق 0 
نسَاوكُمْ حَرتٌ لَكَمْ ُو ردك . لى شتت 
عقر 


تاد رين َه ورت ل هم :4 . 
مَؤلاء بات هنَّ أظْهَرُ لَكُمْ 


7 للد 


8 
م 
7 
اس 
7 
4 
4 
4 
4ل 
4 
1 
ا 
8 
ا 
1 
4 
4 
44 
حكن 


الفياريس فيوس الآيات الزراية و ا جاو الاسام الو و 1 


1 و 
َتَأنُونَ الذَكْرَانَ منَ الْعَاِِنَ * وَتَذَّرُونَ ما حَلَقَ لَكُمْ ور كمْ منْ أَزْوَاجِكُم 6٠١‏ 


كتاب الطلاق 
الي | ذا طم الساءقطْقُوَُ عدن وَأخْصُوا امدة واوا 665 
ذا بََْنَأَجَلَهُنَ كَأَمْسكومُنٌ بِمَْرُوفٍ َو فَارقُوهُنَ بِمَغرُوفٍ وَ 65 
إن َرْسَلْئَاكَ سَاهدًا وَمَُشّرًا ونَذيرًا * لمؤْمتُوا بالله وَرَسوله ا 
َاأيها الي ذا طَلَفعم السَاء 5 
فطلقوهن لعدتهبن 5:8 
الطلآَقٌ مََنَان به 
وَمَن دَحَلَهُ كَانَ آمنًا رف 
الطلآقٌ مََنَان رف 
لاتذري لَعَلَّ الله يحْدتٌ بَعْدَ ذلك أَمْوًا 1 
لائَذرِي لَعَل لله يد بعد ذَلِكٌ مرا 2 
تلك حدُوةٌ الله وَمَن تعد دود هق طَلَمَتَْسَهَُا ري َع انه 3 
يا لبي ذا طلقم السَاء ان 
505 ا 
با كسَبَتْ أَيدِيكمْ ع 

كتاب الظهار 
من قَبْل أن يَتنّاسَا كه 

كتاب الإيلاء 
ََّذِينَ يوْلُونَ من نُسَاتِهِمْ َريْصٌ أَربَعة شه ود 


كو ل مر جه 0 


وَاللّائي يَتِسْنَ من المجيض ي يمن نسَايَكُمْ إن اْتَبسَم فَعِدَحهُنَ انه أَشْهْر 
َاللّائي 1 كحضن 

5 معدا 

إِنِ ارتبتم 


إن ارتَبتم 


7 ال رعم> 6ءعه َم دو م 2 راب هس سه12ي م 
وَاللّائِي يَتِسْنَ مِنَ ميض ا وَأولات الا حمال اجلهن ن يضعن حملهن 


جٌ كي ع هس ةر كو يا ري هال م145ير اس 
وَاولاات الأ حمال ا ان يَضعن حملهن 
و إن م و وى م 


ج 2 سرهير 


الات يض ينون ادكه وليل نكما لق ل 
رو 


00 ف 6# نم سدم َه ههه ه 3 
وَالْذِينَ ينيم أرواجا يتربصن بأنفسهن 
كتاب الأيمان 
> واكم 
وَاحْمَظُوا أيََكُمْ 
وفوا بِالْعْقَودٍ 
ملق كذ غاقة الله لل #اقاون تفل للدي 
+ه سمس 0 ]اه 25 وجي .2ه عو 
لبن عليكم جاح فا احظاتم به 
قَسْبْحَانَ الله حِينَ تْسُونَ وَحِينَ تُضْبِحُونَ 
© جم عات ووو ار اَن لا اوتنا ه 
هل أتى على الإِنْسَانٍ جين من الدهر 


617 


617 


5١ 
5 


رةم>ليىر وى ,هم 
ومتعناهم إلى حِينٍ 
وه ودر وة ش 557 
توت اكلها كل حِينٍ بإذنٍ رمه 
26 سرف 26و52 كوه 
يَا أيها الذين أمّنوا أوفوا بالعقودٍ 
00 ه دو 


افْعَلُوا لير 
وَافْعَلُوا الْيرَ 


و سه 0 0 - ووو دير أ- 
وَلا تَيَمّمُوا الحَبيث منه تنفقون 


“كه ع م دوية فى . _- 6 اس 
ََ ورك ره و 
ا 


يرِيدُ الله أن نَمف عَنكُمُ 
كتاب المكاتة 
تس هر عا وال 5 م0 ى#هم ى 8 2ّه 
نكاترهم إن علضم زيهم حبذ 
وَأَحَل الله الْبيْعَ وَحَرَّمَ اليا 
وَأَحَلَ الله الْبيِم 
وَالَّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ‏ إلا عَلَ أَزْوَاجِهِمْ أو ما 6 كادي 
كتاب الصّيد 


َما عَم مناخ ارح مكذنَمْعذمو جين علّمُُ له أي أنسخن 


ب 


” وو وس يد 2185 لقنت عا مدق جع عرو ل رع نان ود قي 2 ودر وهر اوهل ولق وار ها إن ار ا الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ٠ 


0 م 

نيل لك صند فيغر وطقافة اهلك وا لِلسَيارَة وَحَرُمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ 
وَطَحَامُُ مََاعَا لَكُمْ وَلِسَّارَة 

وَلَا تَأكلُواَا يُذْكر اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإنَّهُلَفْسقٌ 

الوه أجل لك الطتنات طعا الذية أوثوا الكتالت جل لك وطقا فك 
َطعَمُ ووأ كاب جحل لَحُمْ اهمحل ل 

وَلَانَأُ لويم ليذْكَرِ اسم الله عليه 

ل 

حرم مَتْ عَلَيَكُمُ البنَة 

رَافْعَاوا الح 


سًَُ 1 و > سل افيه 
- - 
و ظج ُ. و و 00 


00 
5 
ا 
ا 
١‏ 
6 
8 


55 
فيه إِنْمٌ كير وَمَنَافُِ لئاس وَإِنْمُهُمَآ كبر من تَفْعِهها 
كتاب اللباس 


وس ر ه كوس و د 
حرمت عليكم الميتة 


15 


484 


١٠١م‎ 


١٠١ 


١1١6 


١1 


١67 


كتاب الشفعة 


0 َه َ 162و مرا ع رآ 
لا يَسْتَوى أُصحَات النار وَأُصحَات الجنة 


م 5 و و أ فور ٍ > ودس 
3 سروو ‏ سر ب ٠‏ إن 2 د 
ع 4 212-22 ا 1 مرو 
وَالسارق وَالسارقة فاقطعوا ايلم 


كتاب الشهادات 


0-2 
5 


70 2 9 ده مده 0 ٠.‏ كك 602 
وََوْنشَاء لَأرَيْتَاكَهُمْ فلعَرَفتَهُم بسِهُمْ وَلمَْرَنهُمْ في كنٍ القَولٍ 


م 
ع 0 


ولَِْنَهُمْ في سن القَولٍ 


0 و ا ان‎ ٠. 
وَأشهدوا ذوي عدلٍ منكم‎ 


عمل 


50 


”"05 


اله وعمم ووو ةوه ةف ة مم ممم ةن ة ةف ة من م ممم م م ةم مه مم مه مم ةم ممم ممم م م امن م لة الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


زا وعاف ل لاا رع ع اق وك سق اس قد فح لع اق ا ص لاي كن وه 
وَاسْتَسْهِدوا شَّهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ فإن ل يَكونًا رَجِلَيْنِ فرَجل وَامْرَأَنَانٍ 


وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍِ مَُكُمْ 


م و #“رابهة يه عه 
َأفهدُوا دوي عَذْل مك 
سياه :2ع 2 مه 2 0 
وَاستشهدوا شهيدينٍ من رَجَالِكُم 


و 
كتاب الحدود 


1 


نا حَرَّمَ ري الْفَوَاحِس ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ 
الرَّانية َةٌ وَالزَّاني قَاجُلِدُوا كُلَ وَاحِدِ منّْهمَا مِنَهَ جَلْدَةٍ 


ويل لين يَكتبُونَ الْكِنَابَ بأد 


عر 


وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَة فَافطَعُوا أَيْدييَ 

كتاب القصاص 
وَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيَاةٌ 
فَمَنِ اعَتَدَى عَلَيَكُم فَاعْتَدُوأ عَلَيْه بثْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
النْفْس بالئفس 
الرٌ بالحرٌ 


و أ- يل عدم اا ك2 .< 
مَن مَل مُوْمِنًا خطبًا فتحرير رَقبَةِ مَؤْمِنَةِ وَدِيَة 


5” 


ا 


51 


571 


3711 


510 


ؤثؤظ>3_>3ظ39ظ> 


5/١ 


86 


خض 
55 


.م 
"١١‏ 
”1 
.0 


لذن 


الفهارس / فهرس الآيات القرانية 0000 


1 


للرّجَالٍ تَصيب 4 2 الْوَالداق وَالاعريون وللضاء ته 


1 


م الْجَاهلِيةيَبْغْونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حَكُمَا 


لَلرّجَالٍ نَصيبٌ تا َرَكَ الْوَالِدَانٍ وَالأَقَرَبُونَ 
بحو كنا وَل الْوَالِدَانِ وَالَأَهْرَيُونَ 
ا ونه يل واد م الششش 
ري ل مها السدس 


2 مو و 2 
لذّكرِ ميل حَظٌ الأنتيين 
00 يت و ان 27 مر كع 2 
وَإِن كَانُوا إخوَة رجالا وَنِسَاء فللذّكر مثل حظ الأنشيئن 
ا ا م 
للذكر مثل حظ الا نثينٍ 


وَأوُْو الَْرحَام بَعْضْهُمْ أَوْلَ ببَمْضٍ في كِتَاب الله 


104 اال ااانا دلا وت ورد الالفضار للشريت ]ال نض ع 


ره. كمه هم ا ه 0 
يُوصِيكُمُ الف في أوْلادِكُمْ لِلذَّكَر مغل حَظ الأَنيانٍ 
و 


وه. 6م > 7 2 م را كع و2 
يُوصِيكُمُ الله في أَوْلاَدِكُمْ لِلذكر مثل حظ الْأَنتيَنٍ 


5-7 مر 7 رو 2 5 5-5 َه 0 
000 7 ل ا را ظ 


وو ل 
أهله 


عن كل مون طن تخريط رئية ؤي زور ملع 1 


كتاب الوصايا 


عب عَلَيكُمْ ذا حر أحَدَكُمْ المت إن َك حا اوَصِيه لينو 


6 - .عو 2 
من بَعْدِ وَصبَةِ يو و 7- 


8 


خض 


رقص 


حون 


7/7 


520 


20 


تسن 


نس 
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فهرس 
أطراف الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث 


أتاني جبرئيل عليه السلام فقال : مر أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم 


أترضى بالشاب المقبل 

أترضى بالشيخ المقبل 

أترضى يا أعرابي بالشيخ المقبل 
إجعلوها في ركوعكم 

إجعلوها في سجودكم 

اجلس 

إجلس حتى يأتي الله بمن يقضي بيني وبين الأعرابي بالحق 
أحسنوا الوضوءء وأسبغوا الوضوء 
أحكم بيننا 

احلقي رأسه. وتصذقي بزنة شعره فضة 
إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا 


إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة فقد تت صلاته 


إذا قمت إلى الصلاة كبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب, ثم اركع وارجع حتى 


إذا كان الدم في الثوب أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة 

إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث أو حمسا أو سبعا 


الصفحة 
ا 
ج 745/7 
لج 7137/71 
ج 745/7 
اج ١7/1‏ 
اج ”اما 
ج 45/7" 
ج 15/7" 
ج ١١0/١‏ 
ج / ”5 
ج ١١5/7‏ 
ج /١‏ هم 
اج 13/1" 
اج ١75/1‏ 
لكر 
ج "01/١‏ 
ج١/‏ ٠١٠و‏ 
ج ٠١/١‏ 


” لمق فارع عا لقي ع د ام دم لل لقع مج ع ادم أ وان للها لغ أه فون قر لقا وأ اناه 6 الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ 5٠ 


إذن عصيت ربّك » وبانت منك امرأتك 

استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القير منه 

اسكنواني الصلاة 

الإسلام يزيد ولا ينقص 

أصبت يا علي فلا تعد إلى مثلها 

أطعم أهلك من سمين مالك. فإني إِنَما نيت عن جوال القرى 
إعتق رقبة 

أعتقها ولدها 

أعتقها ولدها 

أعتقها ولدها 

اعتقوهاء فإذا سمعتم برقيق قدم علىّ فأتوني أعوّضكم منهاء 
أعطى الأخت مع البنت 

الأعمال بالنيات 

أفي مجلس واحد ؟ 

إقض بيني وبين الأعرابي 

إقض فيما بيني وبين الأعرابي 

الأزة اهنال قا | عط عل ذى عن سد اقل ومينة الو ارد 


ألا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب 


ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب 
أمَرَ النبي عليه السلام بعتق أمهات الأولاد» وأن لا يُبَعنَ ولا يُستَسعَينَ 
أمعك شيء ؟ 


أمعك شىء من القرآن ؟ 


اج 51/1١‏ 
ج ١417/7"‏ 
اج /١‏ اما 
اج 7/1/7 
ج 7/ ”7137 
ج ١71/7‏ 
ج "11/1١‏ 
ج 78/37 
ج؟/ام 
ج 86/7 
1 
اج 70/7 
ج 1/1١‏ 
ج 4534/1١‏ 
اج 14/7" 
ج 15/7" 
ج 11/5" 


ج١/‏ 5و 
ج 7/ ١65‏ 
ج 78/7 
ج 510/1 
اج 40/1" 
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ِنَّ الشمس والقمر آيتان لا ينتكسفان لموت أحدء ولا لحياة أحد ج 1/1" 
إن الله تعالى تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ج 18/7 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيها حرّم عليكم ج ١10/7‏ 


أن النبي صل الله عليه وآله أمر من أفطر في شهر رمضان أن يُكفر بعتق ١‏ ج١//554‏ 
أن النبي صل الله عليه وآله ع عن الحسن والحسين صلوات الله عليهما ج ١١7/7‏ 


ِنْ النبي صلى الله عليه وآله قتل السارق في الخامسة ج 740/7 
أن النبي صل الله عليه وسلم رجم اليهوديين ول يجلدا 4/7" 
إن النساء عندكم عوان» أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم ام 
إِنَ أمّة من بني إسرائيل مُسخت .ء وأرانا في تلك الأرض اج ٠/7‏ 
أنْ رسول الله صلى الله عليه وآله قضى أن يتقدم صاحب اليمين في ج 501/7 
إن شئت قَصّم وإن شئت فأفطر ج "1/١‏ 
أنقضي رأسك وامتشطي واغتسلي ودعي العمرة وأهلي بالحج ا 
إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ج 1/١‏ 
إنا تلك واحدة فأرجعها إن شعت ج 75/1 
نا السّنة أن تستقبل بها الطهر ثم تطلقها في كل قرء تطليقة اج /١‏ /الاء 
نا ممى عن لحوم ا حمر لثلا يقل الظهر ج 17/7 
نا يُغسل الثوب من البول والدم والمني ج ١11/7‏ 
الكل التري هن للدم البو وال 0 
أنه أمر بالتخليل بين الأصابع اج ١/1‏ 
لبان عن بالط توه انان ومس ققدم رتكليه ج 01/1 


أنه توضأ مرة مرة وغسل رجليه وقال: « هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاة ج ١55/١‏ 
نه شر الثلاثة اج 07/7" 


7 ا من 


أنه نمى عن لحوم الحمرء وقال : إنها نجس ج ١١/7‏ 
إنهها يعذبان» وما يعذبان في كبير» أما أحدهما كان يمشي في النميمة ج ١1/7‏ 
إل لف فك النفليق ها إن تمتككب نيا لق تعبا اتانيه عرق اهل بج 0 
أهريقوا عنه دما ا 
أيسكر ؟ اج ”/ م١‏ 
الأيم أحقّ بنفسها من وليها اج /١‏ لام 
الايم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسها . وإذنها صماتها ١‏ ج "47/١‏ 
أَيّا امرأة نتكحت بغير إذن مواليها ج /١‏ ىم 
انان الجكبدك تبر انث ونيا تكابحها باط 8/١‏ 
أي إهاب دُبغ فقد طهر 1و 
اإعاك 11 الوسر ج ؟/ هه١‏ 
أي إهاب ذبغ فقد طهر ج ١05/7‏ 
يا رجل ولدت منه أمته فهي مُعتقة عن ذبر منه ج37 /» 
أمها الناس عليكم بحصى الخذف ْ اج "17/1١‏ 
بانت زوجتك اج /١‏ اع 
بل ناقتك خير من هذا ج 71/7 
تلفق اج 78/7 
ع اج 1/1" 
ثلاث جذهن جد وهزلهن جد : النكاح » والطلاق » والعتاق ج 15/1 
الثلث والثلث كثير ج 07/7" 
الثلك والتلث كير اننا 


الثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم ج 58١/7‏ 


الفهارس / فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة 1710 
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جعل ميراث ولد الملاعنة لأمّه ولذرّيتها من بعدها 
الحج عرفة 

الحج والعمرة من سبيل الله 

الحرام لا يحرم الحلال 

حصّنوا أموالكم بالصدقة 

خذوا عني مناسككم 

خذوا عني مناسككم 

نا بنطرن الصائم 

الخيار ثلاث 

الخيار ثلاثة ايام 

دباغها طهورها 

دباغها طهورها 

دع مايريبك إلى ما لا يريبك 

دعي الصلاة أيام إقرائك 

ذكاة الجنين ذكاة أمّه 

الراجع في هبته كالراجع في قيئه 

الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
الزعيم غارم 

الزم بيتك 


5:1 اك و او نوعو الخدم م ا د ا الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


زوجتك با معك 

زوجتكها بها معك من القرآن 
شاركت القوم إذن 

الشفعة في كل شيء 

الشفعة فيا لم يقسم 

الصائم في السفر كالمفطر في الحضر 
صلوا كما رأيتمو 6 

العارية مردودة 

على اليد ما أخذت حتى تؤديه 

على اليد ما أخذت حتى ترده 

عليك بمن أنت منه 

العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً 
الغبيراء 

فإن اعترفت فار حموها 

فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق رداءك على وجهك 
فدين الله أحق أن يقضى 

فلأولى رجل ذكر عصبة 

فلأول عصبة ذكر 

فلأولل عصبة قرب 

فليأت الذي هو خيرء وكفارتها تركها 
فا أبقت الفرائض فلأولى ذكر 

فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين » إن أحبوا قتلوا ء وإن أحبوا 


ج 83/1 
ج 5140/1١‏ 
ج 718/7 
ج 18٠١/7‏ 
اج ١8٠١/7‏ 
ج "47/١‏ 
ج ا/ركما 
اج ١7/7‏ 
اج 71١/7‏ 
ج /١‏ 0ع 
ج 718/7 
اج اا 
اج ١1/7‏ 
اج ؟/ لاا" 
ج 778/7 
ج "07/١‏ 
ج 771/7 
اج 7 الم 
مي 
ج ١١/7‏ 
اج 771/7 
اج 01/7" 


الفهارس / فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة 1 01070”«ظ 


في النفس مائة من الوبل 

قد أوفيتك 

قد أوفيته 

قد أوفيته ثمنها 

قضى رسول الله صل الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في اللأرضين و 
قم فزوجها 

كفوا أيديكم في الصلاة 

كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار 

كلوا إن شئتم 

كيف بك إذا رأيت أحجار الزيت وقد غرقت بالدم 

كيف شهدت بذلك وعلمته 

كيف طلقتها ؟ 

لا 

لا 

لا بأس به 

لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده 

لاتحل أموال المعاهدين إلا بحقّهاء وحرام عليكم الحمر الأهلية 
ااتطيوة 

لاتطسوفا 

لاتقريوة 

لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها 

لا تنكح اليتيمة إلا بإذنهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا إجبار 


35 0 ا 


لا ناح على امرئ أصدق امرأة صداقاً قليلاً كان أو كثيرا اج ١م‏ 
لاخير في ولد الزنا لا في لحمه , ولا في دمه. ولافي جلده ‏ ولافي عظمه ج /١‏ 88 
لا خير فيها اج ١/5‏ 
لآ زكاة في مال حتى يحول عليه الحول اج "1/١‏ 
لا سبيل لك عليها اج "07/١‏ 
لا سبيل لك عليها ج 505/١‏ 
لا شفعة لذمي على مسلم اج ١81/7‏ 
لا شفعة لكافر ج / اليل 
لا صدقة وذو رحم محتاج ج 78/1 
لا صدقة وذو رحم محتاج اج 584/١‏ 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ج 778/١‏ 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ج "84/١‏ 
لا صيام لمن لم يَبِيّت الصيام من الليل اج 711/1 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 0-7 
لا نذر في معصية ج 77/7 
لا نكاح إلا بولي ج 84/1 
لأنكاع لاون وساعدى عد ج "81/1١‏ 
لاوصية لوارث ج 84/7 
لاوصية لوارث اج 07م 
لا وضوء إلا من صوت أو ريح ج1١‏ وم 
لآ يتم بعد احتلام ْ ج١7‏ 1و” 


لا يتوارث أهل ملتين اج 7/ الام 


الفهارس / فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة 6[ ز[ز[ز[ز[ز [ز[ 1 21110111 


لآ يجوز لوارث وصية 

لايحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصانء أو قتل 
لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 

لا يقبل الله الصلاة إلا به 

لا يقبل الله الصلاة إلا به 

لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه. ثم يستقبل القبلة 
لايقتل اثنان بواحد ظ 

لأحاكمن هذا الرجل إلى رجل يحكم فينا بحكم الله عز وجل 
لم فعلت ذلك يا علي 

لو أعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم. لكن 
لوكان على أمك دين أكنت تقضينه 

لنبى اخدامن أولتائاف يعافر أو غات إلا درفن 

ليس في المال حق سوى الزكاة 

ليس للولي مع الثيب أمر 

ليس من البرٌ الصّيام في السفر 

ما ابقت الفرائض فلاو لى عصبة ذكر 

ما أكل لحمه فلا بأس ببوله 

ما حملك يا علي على هذا 

مالي في النساء من حاجة 

المتلاعنان لا يجتمعان أبدا 

المرأة تحوز ميراث ثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها 

مُره فليراجعها 


” ع كاج اا ماك م ما جولو مأو امن امن مفب فمن وجوه مويه ووم الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ١48 
4٠١/١ مُرهُ فلي راجعهاء ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن ج‎ 
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم ينا‎ 
١١5 من أحب أن ينسك عن المولود فلينسك عن الغلام بشاتين» وعن الجارية ج ؟7/‎ 


من أحرم من بيت المقدس غفر الله له ذنبه اج 01م 
من استحل بدرهمين فقد استحل ج 844/١‏ 
من أصبح جنبا ا 
من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصومنّ يومه اج 1/١‏ 
من أعتق شركاً له في عبد فهو حرّ كله ج١1/‏ ١ه‏ 
من أعتق شقصاً له في عبده» وكان له مال يبلغ ثمن العبد قَوّم عليه ج37 / 5ه 
من أعتق شقصاً من تملوك » فعليه خلاصه كله من ماله؛ فإن 1 ج7/ ١ه‏ 
من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر ج "194/١‏ 
من أهل بعمرة أو حجة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام وجبت 2 ج 6.07/١‏ 
من باع عبد وله مال ج الم 
من حجٌ هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف اج مم 
من حجّ هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف جم 
من حلف على شيء فرأى ما هو خير منه » فليأت الذي هو خير » ١‏ 
من مات وعليه صيام» صام عنه وليّه اج "07/1١‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها اج ١‏ اا" 
من نذر أن يطيع الله فليطعه م 
من نذر أن يطيع الله فليُطعه ج 4/7" 
من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة ج 7 “ا 
من وجدتموه على عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به اج "0١/1‏ 


من وقع على ذات رحم له فاقتلوه ج 584/7 


الفهارس / فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة غ1« 


الناقة ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي 
ناقتك خير من هذا 

نعم بكم تبيعها يا أعرابي 

نعم» تحمل عليها وتسقي من لبنها 


نبى رسول الله صل الله عليه وآله عن لحوم الحمر » وأمر بلحوم الخيل أن 


نبى عبن بيع الغرر 

نبى عن لحوم الخيل 

هذا حكم الله لاما حكمت به 

هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 

هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة 5 

هذا وضوء لا يقبل الله الصلا ة إلابه 

هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلابه 

ومن لم يتركها فاضربوا عنقه 

ولد الزنا لا يدخل الجنة 

ويعدٌ صغيرها وكبيرها ول يفرّق بين أحوالها 
ويل للأعقاب من النار 

ويل للأعقاب من النار 

يا أبا الحسن أحكم بيني وبين هذا الأعرابي 
يا أبا الحسن إقض بيني وبين الأعرابي 

يعن عن الغلام شاتان 

يقتل القاتل » ويصيبر الصابر 

يقسّم امال على أهل الفرائض على كتاب الله » فا تركت فلأولى ذكر 


5 1 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
فهرس أطراف 
أحاديث أئمة أهل البيت (ع) 


طرف الحديث الصفحة 
أخطأت ثلاث مرات ج 10/7" 
إذا تقدمت مع خصم إلى والٍ أو قاض فكن عن يمينه. يعني يمين الخصم اج 07/7" 
أصدق رسول الله فيا قال اج 137/7" 
أن رسول الله صل الله عليه وآله قضى أن يتقدم صاحب اليمين في المجلس ج 75١/7‏ 
تكلم يا رسول الله 1447/1 
خل بين الناقة وبين رسول الله صل الله عليه وآله ج 715/7 
ضار تمتها ينعا اج 7 0غ" 


قضى رسول الله صل الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و ج ١87/7‏ 
كان من رأبي ورأي عمر أن لا تباع أمهات الأولاد» وقد رأيت أن يبعن ج 7 / ٠76‏ 


ما تدعي على رسول الله ج 17/7" 
هااتقول:نا واسوال الله 7/1 
ما للكانا ؤسول الله ج 717/1 
ما نزل القرآن إِلَا بالمسح اج ١/1‏ 
هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة ج 75/7 
يارسول الله نحن نصدقك على أمر الله وبيه» وأمر الجنة والنار اج 37/7 ” 


يا رسول الله نصدقك على الوحي من السماء ولا نصدقك على أربعمائة ج 7/ 10" 
يناول منه المسكين والسائل 1111 


الفهارس / فهرس الأعلام المترجمين م 


فهرس 
الأعلام المترجمين 


ابراهيم بن احمد المروزي 

ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان » أبو ثور 
ابراهيم بن سعد بن ابراهيم 

ابراهيم بن مهاجر الذهلي 

ابراهيم بن يزيد بن الاسود , أبو عمران النخعي 
ابن أبي ليل - محمد بن عبد الرحمن 

ابن أبي مريم - سعيد بن الحكم الجمحي 
ابن أبي نجيح - عبد الله بن أبي نجيح 

ابن أبي يسر > كعب بن عمر 

ابن الأعرابي - محمد بن زياد الكوفي 

ابن بابويه - محمد بن علي بن بابويه 

ابن التبان - محمد بن عبد الملك 

ابن جريج - عبد الملك بن عبد العزيز 

ابن الجنيد - محمد بن احمد بن الجنيد 

وجي - ابيز بن صالح بن تي 

ابن الرومي - علي بن العباس بن جريج 
ابن الزبير - عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب 
ابن سماعة - محمد بن سماعة بن عبد الله 


از شومة ديد التشين كترمة لين 
ابن عباس - عبد الله بن العباس 

ابن عبد الحكم - محمد بن عبد الله 
ابن عجلان - محمد بن عجلان 


ابن علية - اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم 
ابن عون - عبد الله بن عون بن ارطبان المزني 
ابن عياش - اسماعيل بن عياش العبسي 
ابن غفلة - سويد بن غفلة بن عوسجة 

ابن القاسم - عبد الرحمن بن القاسم 

ابن لهيعة - عبد الله ابو عبد الرحمن المصري 


ابن محبوب - الحسن بن محبوب السراد البجلٍ 


ابن وهب - عبد الله بن وهب بن مسلم 
ابو أرطاة - الحجاج بن ارطاة 

أبو اسحاق المروزي - ابراهيم بن احمد 
أبو الأسود - محمد بن عبد الرحمن القرشي 
أبو الأسود الدؤلي - ظالم بن عمرو الدؤلي 
أبو امامة الباهل - صدى بن عجلان 


أبو بردة > هاني بن نيار بن عمرو الانصاري 


الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
ج 3 / 1 
ج 8/7" 
ج ١١6/1‏ 
اج 07/1" 
ج 447/1١‏ 
ج ١‏ / انف 
ج 418/1١‏ 
ج 40/1" 
ج 7١‏ / /اى/ 
ج 7584/7 
ج 16/7 
اج ١‏ / لاما 
اج "١/7‏ 
ج 5/7" 
ج 01/7" 
اج ١‏ لاما 
ج 5١/1١‏ 
8ن 
اج "١/7‏ 
اج 770/7 
”م 
ج 584/7 
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أبو بكر الصيرني - محمد بن عبد الله 

أبو بكر بن أبي سبرة 

أبو بكر بن أبي قحافة 

أبوثور - ابراهيم بن خالد بن اليمان 

أبو جعفر الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلامة 
أبو جعفر ابن بابويه - محمد بن علي بن الحسين 


أبو حنيفة - النعهان بن ثابت بن زوطي 


أبو داود الطيالسي - سليهان بن داود بن الجارود 
ابو ذر الغفاري - جندب بن جنادة 

ابو الزبير - محمد بن مسلم بن تدرس المكي 

أبو الزناد - عبد الله بن ذكوان 

أبو زيد الانصاري - سعيد بن أوس بن ثابت 
ابو سعيد الخدري - سعد بن مالك بن سنان 
أبو شريح الكعبي 

أبو الصديق الناجي - بكر بن عمرو 

أبو العالية - رفيع بن مهران الرياحي 

أبو عبد الله بن التبان - محمد بن عبد الملك 

أبو عبد الله المدنى - محمد بن اسحاق بن محمد 
أبو عزرة 

أبو علي الجبائي - محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
أبو علي ابن الجنيد - محمد بن احمد بن الجنيد 


أبو عمرو غلام ثعلب - محمد بن عبد الواحد 
أبو عون - عبد الله بن عون بن ارطبان المزني 
أبو موسى الاشعري - عبد الله بن قيس بن سليم 
أبو موسى الحروي - اسحاق بن ابراهيم 

أبو هاشم الواسطي - يحيى بن دينار 

أبو هريرة 

ابو اليسر - كعب بن عمر 

أبو يوسف - يعقوب بن ابراهيم بن حبيب 
أبي بن كعب الانصاري 

الاجلح بن عبد الله الكندي 

أحمد بن علي الرازي / ابو بكر الجبصاص 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني 

أحمد بن محمد بن سلامة » أبو جعفر الطحاوي 
احمد بن يحيى بن زيد » ابو العباس ثعلب 

اسامة بن زيد بن حارثة 

اسحاق بن ابراهيم أبو موسى الحروي 

اسحاق بن راهويه ابراهيم بن مخلد » أبو يعقوب الحنظلي 
اسماعيل بن ابراهيم بن مقسمء ابو بشر البصري 
إسماعيل بن عياش العبسي 

إسماعيل بن يحيى بن عمرو ء المزني الشافعي 
الاسود بن يزيد بن قيس النخعي 


الاتتصار للشريف المرتضى ج/ 7 


اج 7777/37 
ج 7/ ىم 
ج17 /مما 
م 
ج7/ ما 
ج١/ ٠١٠‏ 
ج ١‏ / 7 
ج ١194/١‏ 
ج 17/1 
ج ١‏ / 2 
ج؟/ ١و‏ 
ج١1‏ / ”7 
ج١1/‏ ”م 
ج ١5/7‏ 
0 
ج 1/7و" 
اج 81/1 
ج 418/١‏ 
ج 40/7" 
ج1/1"١‏ 
و 
ج 8١/7‏ 
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الأشعث بن قيس الكندي 

الأعمش - سليمان بن مهران الكاهلٍ 

ام ابراهيم > مارية القبطية 

ام حبيبة > رملة بنت ابي سفيان بن حرب 
ام سلمة - هند بنت أمية 

أمامه الباهلي 

أنس بن مالك بن النضر الانصاري 

اهبان بن صفي الغفاري 

الاوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو بن ابي عمر 
اياس بن معاوية بن قرة المزني البصري 

أيوب بن أبي تيمية السختيانٍ 

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الانصاري 
بشر بن الوليد بن خالد الكندي 

بكر بن عمروء أبو الصديق الناجي 

تماضر بنت الاصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية 
ثعلب - احمد بن يحيى بن زيد ابو العباس 
الثوري - سفيان بن سعيد بن مسروق 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام 

جعفر بن أبي طالب الطيّار 

جميل بن عبد الله بن معمر بن الحارث 

جندب بن جنادة » ابو ذر الغفاري 


الحباب بن عمرو الانصاري 

الحجاج بن ارطاة » ابو ارطاة النخعي الكوفي 
حجاج بن محمد المصيصي 

حذيفة بن حسل اليهان بن جابر العبسي 
الحراني 

الحسن البصري - الحسن بن أبي الحسن بن يسار 
الحسن بن أبي الحسن بن يسار » أبو سعيد البصري 
الحسن بن زياد اللؤلؤي 

الحسن بن صالح بن حي بن مسلم الهمداني 
الحسن بن عمارة 

احسن بن محبوب السراد 

الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب 

الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس 
حصين بن عبد الرحمن 

الحكم بن عتيبة الكندي 

حماد بن ابي سليمان الاشعري 

حماد بن زيد بن درهم الازدي 

حمزة بن عمرو الأسلمي 

حميد الطويل 

حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني 

خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي 

خزيمة بن ثابت بن الفاكهة الانصاري 


الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
ج 3" / 7 
ج 1/1 
ل لملا 
اج 0/1" 
اج "١/1‏ 
ج ١١6/1‏ 
ج ١١6/1‏ 
ج 188/57 
ج١/‏ م 
ج 55/7” 
ج 01/7" 
ج 7 / لاا" 
ج؟/ هم 
ج 770/7 
22 مف 
ج 07/1 
ج "/ “الى 
ج 17/1" 
ج ١15/7‏ 
ج "18/1١‏ 
ج ١١9/7‏ 
ج 15/7" 


الفهارس / فهرس الأعلام المترجمين 23217010 


خطاب بن صالح بن دينار التهار 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 

داود بن علي بن خلف الاصفهاني 

دراج أبو السمح 

ربيعة بن ابي عبد الررحمن فروخ 

رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي 
رفيع بن مهران ء أبو العالية الرياحي 
ركانة بن عبد يزيد بن هاشم القرشي 
رملة بنت ابي سفيان بن حرب » ام حبيبة 
الزبير العجلاني 

زرارة بن أعين 

زفر بن المهذيل بن قيس العنبري 

زكريا بن يحيى الساجي 

الزهري - محمد بن مسلم بن عبيد الله 
زهدم بن الحارث الغفاري 

زيد العمي 

زيد بن ارقم بن زيد بن قيس الانصاري 
زيد بن أسلم العدوي 

زيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري 
زيد بن وهب الجهني 

الساجي - زكريا بن يحبى الساجي 
نا ظ 


0 0 
٠.‏ الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


سالم القرئي » ابو عزرة 
سعد بن مالك بن سنان . ابو سعيد الخدرى 0 8 
لك يابية 
اع يي ا و ذه 
سعيد بن جبير بن هشام اللاسدي به 
سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القره ظ اه 
سعيد بن مسروق الثوري 2 0 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري م 
0 ج ١61١/1‏ 
ا ا ج 941/7" 
سلمة بن عمرو بن الاكوع الاسلمي ايند 
00 : ج 717/1 
رانين الافشيك رن مخف از اه 
' ق السجستاني . ابو داود 
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسبىء أبو داود 0 
للحي أ لك دنا 
سليهان بن مهران الااعمش يايد 
سمرة بن جندب بن هلال بيه 
سوار بن عبد الله بن قدامة ا 
سويد بن غفلة بن عوسجة الكوفي 0 
سول بن سسعتيع اانه اننا حصنا زف يذ / 
ع : و ج 451/1 
خ1/١”7١‏ 


ش رحبيل بن مسلم 
ان 


الفهارس / فهرس الأعلام المترجمين ومفوةةوةووةة ةمث ةم ءام 6 ةم مم ممه 


شريح بن الحارث الكندي القاضي 
.شريك بن عبد الله النخعي الكوني 
الشعبي - عامر بن شراحيل 

شعبة بن الحجاج بن الورد الازدي 
شعيورز عمد 

الشيبانٍ - محمد بن الحسن 

شهر بن حوشب 

صالح بن كيسان 

صدى بن عجلان الباهلي » أبو امامة 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب القرشية 
الضحاك بن مزاحم الحلالي 

ضمرة بن سعيد بن أبي حسنة 
طاوس بن كيسان اليماني 

طلحة بن عبيد الله القرشي 

ظالم بن عمرو الدؤلي » أبو الأسود 
عائشة بنت أبي بكر 

عامر بن شراحيل الشعبي 

عبد الجبار بن محمد الخطابي 

عبد الرحمن بن الحكم الغفاري 

عبد الرحمن بن عثمان 

عبد الرحمن بن عمرو بن ابي عمر الاوزاعي 
عبد الرحمن بن عوف بن عبد القرشي 


لو م م حا وح ا لق كم ع مه ع قاو قلع مه قا الم جا مجه وال اهام هاه ها رقاة ااه كه اماد6 ءاه الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


عبد الرحمن بن غنم الاشعري 

عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري 

عبد الله الاشجعي 

عبد الله ابو عبد الرحمن المصريء ابن طيعة 
عبد الله بن أبي نجيح 

عبد الله بن ابي الهذيل العنزي 

عبد الله بن بريدة الاسلمي 

عبد الله بن دينار 

عبد الله بن ذكوان ء ابو الزناد 

عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم 
عبد الله بن سنان بن ظريف 

عبد الله بن شبرمة الضبي القاضي 

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم , أبو العباس 
عبد الله بن عكيم » أبو معبد الجهني 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن عون بن ارطبان المزني 

عبد الله بن طاوس بن كيسان 

عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي 
عبد الله بن عون بن ارطبان المزني » ابو عون 
عبد الله بن قيس بن سليمء ابو موسى 

عبد الله بن المبارك الحنظلٍ 


عبد الله بن محمد النفيل 


ايان 
جا /ىدما 
ج ١”17/7‏ 
جما 
ج ١‏ / 8 
ج ١‏ / 8 
ا 
ج 7١‏ / 1 
ج 514/2 
اج ١‏ /لالام 
ج 07/7" 
ج ١‏ / 7 
103 
ج١/‏ 0و 
اج 7 / الام 
ج 37 / /اى/ 
ج 8/7" 
ج 10/1" 
0 14 
ج ١8/7‏ 
اج ١1/7‏ 
ج 14/7١‏ 
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عبد الله بن مسعود بن غافل الذي 

عبد الله بن معقل المزني 

عبد الله بن وهب بن مسلم » ابو محمد المصري المالكي 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ء أبو الوليد الاموي 
عبد الملك بن يعلى الليئي البصري 

عبيد بن عمير بن قتادة 

عبيد الله بن الحسن العنبري 

عبيدة بن عمرو السلانيٍ 

عثمان البتي - عثمان بن مسلم 

عثمان بن عفان بن ابي العاص بن امية الاموي 
عثهان بن مسلم (أسلم) » أبو عمرو البتي 
عثمان بن مظعون 

عدي بن ارطاة الفزاري 

عديسة بنت اهبان 

عروة 

عروة بن الزبير بن العوام المدني 

عروة بن مضرس بن اوس بن حارثة الطائي 
عطاء الخراساني 

عطاء بن أبي رباح اسلم القرشي المكي 

عطاء بن يسار اهلائي 

عكرمة مولى عبد الله بن عباس 


علي بن عاصم 


بحو 22209 
0100 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


علي بن العباس بن جريج . ابن الرومي 
مويب 7 ج ١71/37‏ 
عمر بن أبي سلمة بن عبد الاسد المخز يه 
عمر بن الحكم بن ثوبان 17 0 
عمر بن الخطاب بن نفيل » أبو عبد الله 0 
عمر بن عبد العزيز بن مروان يخي 
0 ج١/‏ 16 
عمرو بن الحارث الانصارى ا 
عمرو بن خارجة ش ع 
-- اج 584/7 
يب ج "11١/7‏ 
لجار اج 57/1 
عمرو بن عثيمان بن عفان يخبنه 
عمرو بن مالك الحهمدانن 0 
00000 0 8 
عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة العجلاز ج 7/7" 
ته جلاني ج 01/1” 
غلام ثعلب - أبو عمرو محمد بن عبد الواحد يه 
ا م 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب القرة به 
القاسم بن سلام» ابوعبيد البغدادي 0 عه 
ه 21/1 


اج ؟/ "م 
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قتادة بن دعامة السدومي 

قنبر ( مولى امير المؤمنين عليه السلام ) 

كعب بن عمرو بن عباد » ابن ابي اليسر 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي 

مارية القبطية » ام ابراهيم 

مالك بن أنس بن أبي عامرء أبو عبد الله الاصبحي الحميري 
مجاهد بن جبير » ابو الحجاج المكي المخزومي 
محمد بن احمد بن انيد » أبو علي 

محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان الشافعي 
محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
محمد بن اسحاق بن محمد المدني 

محمد بن اسحاق بن يسار » أبو عبد الله 

محمد بن ايوب بن سليان البغدادي 

محمد بن الحسن » أبو عبد الله الشيباني 

محمد بن جرير بن يزيد » أبو جعفر الطبري 
محمد بن جعفر بن ابي كثير الانصاري 

محمد بن زياد 

محمد بن زياد الكوفي . ابن الاعرابي 

محمد بن سلمة . 

محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال التميمي 
محمد بن سيرين الانصاري 


محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى الانصاري 


نكرت 25206 
الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


محمد بن عبد الله البغدادي الصيرثي 
ا ا هه 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم , أبو عبد الله | ظ اه 
محمد بن عبد الملك بن محمد بن التبان مه م 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام » أبو علي الجبائ ينات 
ار يي المتبائي ج ١١6/1‏ 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي وال 
عب رو نسل تن تار لمكن انوا لزيد دي 
0 / ج 11/7 
محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري 0 
المزني > اسماعيل بن يحيى بن عمرو عات 
مسروق بن الاجدع الهمداني الكوفي 0 
مطرف بن طريف الخارفي ش حجن 
0 : اج 57/1١‏ 
المعافى بن عمران بن محمد 0 
ابيب ج ١10/1‏ 
معاوية بن ابي سفيان اد 
المعلى - معلى بن منصور ابو يعلى الرازي ل 
معلى بن منصور ء أبو يعلى الرازي / انه 
لمر مواقا بن ان تايرود موه الا .2 
سوءن : ج 54/1" 
يق 


النائغة الذسان - ز 
ج7/ "0 
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نافع العدوي المدني (مولى عبد الله بن عمر ) 
النخعي - ابراهيم بن يزيد بن الاسود 
النعمان بن ثابت بن زوطي » أبو حنيفة 
الوليد بن عقبة بن ابي معيط القرشي 

الوليد بن مسلم » ابو العباس الدمشقي 
هاني بن نيار بن عمرو الانصاري » أبو بردة 
الهزيل بن شرحبيل الاودي 

هشام 

هشام بن زيد بن انس 

هند بنت امية » ام سلمة القرشية المخزومية 
وهب بن خالد الباهلٍ 

يحبى بن دينار ابو هاشم الواسطي 

يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري 

يحيى بن عبادة المكي 

بحيى بن يعمر 

يزيد بن ابي زياد القرشئي 

يزيد بن هارون الواسطي 

يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصاري 
يعقوب بن ابراهيم بن سعد 


يونس بن عبد الرحمن . أبو محمد الاسدي 


أغرد م م ا قوت ا با ل ااا مساج الانتضار للشرري المرتضي اج" 
فهرس 

مصادر التحقيق 
القرآن الكريم 
الآثار محمد بن الحسن الشيباني ت / ١89‏ 
الآحاد والمثان أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني ت / 7/1 
الأحكام احمد بن يحيى بن المرتضى ت / /1٠‏ 
أحكام القرآن محمد بن عبد الله ابن العربي ت / 57 ه 
أحكام القرآن أحمد بن علي الرازي الجصاص ت / 7٠١‏ 
اختلاف الحديث محمد بن ادريس الشافعي ت / 5 7١‏ 
اختيار معرفة الرجال محمد بن الحسن الشيخ الطومي ت / 45١‏ 
اختتلاف العلماء محمد بن نصر المروزي ت/ 7955 
اختلاف الفقهاء محمد بن جرير الطبري ت/ 7١١‏ 
الاربعين محمد بن مكي العاملي الشهيد الاول ت / “ىم 
الارشاد محمد بن محمد بن النعمان المفيد ت / 5١1‏ 
ارشاد الفحول محمد بن علي الشوكاني ت / ١6‏ 
الاستبصار محمد بن الحسن الطومي ت / 6 
الاستذكار يوسف بن عبد الله بن عبد البررت / “5577 
الاستيعاب يوسف بن عبد الله بن عبد البررت / 557 
اسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الاثير علي بن محمد بن محمد الشيباني / 17١‏ 
الاسرار المرفوعة (الموضوعات) ملا علي بن سلطان محمد القاري الحنفي 


الاشراف على مذاهب أهل العلم 


الفهارس / فهرس مصادر التحقيق 
الاشراف 
الاصابة 
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الأصل 
اضواء البيان 
الاعلام 
الأعلام 
اعيان الشيعة 
الاغانٍ 
الافصاح 


الأقناع في حل الفاظ أبي شجاع 


اكمال الكمال 
الام 

الأمالي 
الأمالي 
الأمالي 

أمل الامل 


الأنساب 


محمد بن محمد بن النعمان المفيد ت / 5١7‏ 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني ت / 57/ 
محمد بن الحسن الشيباني ت/ ١89‏ 

محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي 

محمد بن محمد بن النعمان المفيد ت / 5١‏ 
خير الدين الزركلٍ 

محسن الامين العاملٍي ت/ ١717١‏ 

علي بن الحسين ابو الفرج الاصفهاني ت / ١07‏ 
محمد بن محمد بن النعمان المفيد ت / 5١17‏ 
محمد بن أحمد الشربيني الخطيب ت / /1/ا6 
ابن ماك ولا » علي بن هبة الله بن علي ت / 51/0 
محمد بن ادريس الشافعي ت / 5 ٠7١‏ 

محمد بن الحسن الطوسي ت/ ١٠5ة‏ 
اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي 

غل بن النسين الشريف المرتظىءت :>5 
محمد بن الحسن الحر العاملي ت/ ١١١5‏ 
عبد الكريم بن محمد السمعاني ت / 057 


الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف علي بن سليهان المرداوي الحنبلي ت / 8/85 


بحار الانوار 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
البحر الزخار 
البحر المحيط 


محمد باقر بن محمد تقي المجلسي ت / ١١١١‏ 
ابن نجيم » زين الدين بن ابراهيم ت / 01١‏ 
احمد بن يحيى بن المرتضى ت / /1٠‏ 

محمد بن يوسف بن حيان الاندلسي ت / :76 


البداية والنهاية 

بشارة المصطفى 

بغية الوعاة 

بلغة السالك 

تاج العروس 

تاريخ الاسلام 

تاريخ بغداد 

التاريخ الصغير 

تاريخ الطبري 

التاريخ الكبير 

تاريخ المدينة المنورة 
تاريخ مدينة دمشق 
التبيان في تفسير القران 
تبيين الحقائق 

حوور الأحكام 

تحفة الأحوذي 

تحفة الفقهاء 

تخريج الأحاديث والآثار 
تذكرة الحفاظ 

تذكرة الفقهاء 


لوه ام اح ون امو ولد ل و لذج وا الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


ابو بكر بن مسعود الكاشاني ت / /0/1 

محمد بن احمد بن رشد القرطبي ت / 096 
اسماعيل بن كثير الدمشقي ت / ٠/4‏ 

ابو جعفر محمد بن ابي القاسم الطبري / ق 5 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت/ 1١١‏ 
احمد بن محمد الصاوي المالكي ت/ ١١5١‏ 
محمد مرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي 

محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ت / ٠57‏ 
احمد بن على الخطيب البغدادي ت / 577 
محمد بن اسماعيل البخاري ت / 7557 

ابو جعفر محمد بن جرير الطبري ت / ا لخن 
محمد بن اسماعيل البخاري ت / 657” 

عمر بن زيد بن شبه النمري البصري ت/ 757 
علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر ت/ ١/اه‏ 
محمد بن الحسن الطوسي ت / 55٠‏ 

عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ت / 57 ٠‏ 
الحسن بن يوسف العلامة الحلي ت / 77 
محمد بن عيد ال رحمن المباركفوري ت / ١707‏ 
علاء الدين محمد بن احمد السمرقندي ت / 4ه 
عبد الله بن يوسف الزيلعي ت/ ٠17‏ 

محمد بن أحمدبن عثمان الذهبي ت / /5/ 
الحسن بن يوسف العلامة الحلي ت / ٠١75‏ 


الفهارس / فهرس مصادر التحقيق 
ترتيب اصلاح المنطق 
الترغيب والترهيب 
التعديل والتجريح 

تفسير القران العظيم 
عونا الستعوره 

تفسير السمر قندي 
تفسير السمعاني 

تفسير العياشي 

التفمسي الكبير 

تفسير العز بن عبد السلام 
تلخيص الحبير 

اليه 


تنقيح التحقيق 2 احاديث التعليق 


تنقيح المقال 

تبذيب الاحكام 

تهذيب الأسماء واللغات 
بذيب التهذيب 

بذيب الال 

الثقات 

ثواب الاعمال 

جامع البيان ( تفسير الطبري ) 
الجامع الصغير 


عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ت / 165 
سليمان بن خلف الباجي المالكي ت / 5175 
ابو الفداء اسم|عيل ابن كثير الدمشقي / 5 ٠/1‏ 
ابو السعود محمد بن محمد العمادي ت / 40١‏ 
نصر بن محمد بن احمد السمرقندي ت / 71/6 
منصور بن محمد السمعاني 

محمد بن مسعود بن عياش السلمي ت/ خض 
فخر الدين الرازي ت/ 5١05‏ 

العز بن عبد السلام 

أحمد بن على بن حجر العسقلانٍ ت / 07/ 
يوسف بن عبد الله بن عبد البررت / 5577 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت / ٠5/8‏ 
عبد الله المامقاني ت / ١701١‏ 

محمد بن الحسن الطوسي ت / ٠‏ 

محي الدين يحيى بن شرف النووي ت / 317/5 
احمد بن علي حجر العسقلاني ت / ؟65/ 
جمال الدين يوسف المزي ت / 47/ 

محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي / 5 0 
محمد بن علي بن بابويه الصدوق ت / ١/١‏ 
محمد بن جرير الطبري ت / اتخرة 


عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت / 1١١‏ 


الجامع في العلل ومعرفة الرجال 
الجامع لاحكام القرآن 

الجرح والتعديل 

الجعفريات 

الجمع بين الصحيحين 

جمل العلم والعمل 

جمهرة اللغة 

جواب المسائل التبانيات 
جواب المسائل الطرابلسيات 


ا ا ا الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


احمد بن حنبل الشيباني ت / 1١‏ ” 

محمد بن احمد الانصاري القرطبي ت / /ل> 
عبد الررحمن الرازي ت/ 771 

محمد بن الاشعث الكوني من اعلام / ق ع 
عبد الله بن الزبير الحميدي ت/ ”١9‏ 

علي بن ا حسين الشريف المرتضى ت / 577 
محمد بن الحسن بن دريد الازدي ت/ 7١‏ 
علي بن الحسين الشريف المرتضى ت / 575 
علي بن الحسين الشريف المرتضى ت / 477 


جوابات المسائل الموصليات الثانية على بن الحسين الشريف المرتضى ت / 575 


جواهر الاثار 
الجواعن )الف 

جواعتر العو 

الجوهر النقي 

حاشية الخرشي 

خاشية الدسو قي 

حاشية رد المحتار 
الحاوي الكبير 

الحجة في القراءات السبع 
حلي لارلناء 

حل الخلاء 


خزانه الادب 


محمد بن عبيدان الاباظي 

عبد القادر بن محمد القرشي ت / هلا" 

محمد بن أحمد المنهاجي الاسيوطي ق/4 
علاء الدين بن عثمان المارديني الحنفي ت / 50 ٠‏ 
محمد بن عبد الله الخرشي المالكي ت/ ٠١١7‏ 
مصطفى محمد عرفة الدسوقي ت/ ١77١‏ 
محمد امين الشهير بابن عابدين ت / ١701‏ 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت/ 1١١‏ 
الحسين بن أحمد بن خالويه ت / "٠١‏ 

ابو نعيم احمد بن عبد الله الاصفهاني ت / ١٠7؛‏ 
محمد بن احمد القفال الشاشي ت / 5٠1‏ 


عبد القادر بن عمر البغدادي ت/ ١٠١9#‏ 


المخصال 

الخلااف 

خلاصة الاقوال 

الدر المختار 

الدر المتثور في التفسير بالمأثور 
الدراية في تخريج احاديث الهداية 
الدرجات الرفيعة 

الدروس الشرعية 

ديوان الشريف المرتضى 
ديوان عنتره 

ديوان الغنوي 

ديوان النابغة 

ذخائر العقبى 

الدريعة ال اتضاتيف الشية 
الذريعة في اصول الشريعة 
كو كار ايان 

ذكرى الشيعة 

رجال ابن داود 

رجال البرقي 

رجال الطومي 

رجال النجاثشي 

الرسالة 


محمد بن علي بن بابويه الصدوق ت / ١/١‏ 
محمد بن الحسن الشيخ الطوسي ت/ 51٠0‏ 
الحسن بن يوسف العلامة الحل ت / ٠7١5‏ 
محمد أمين الحصفكي الشهير بابن عابدين 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت/ 41١‏ 
أحمد بن على بن حجر العسقلانٍ ت / 6م 
السيد على خان المدني الشيرازي ت / ١١٠١‏ 
محمد بن مكي العاملي الشهيد الأول ت / 7/87 
علي بن الحسين الشريف المرتضى ت / 577 
عنترة بن شداد العبسبي 

طفيل الغنوي 

النابغة الذبياني 

محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري ت / 595 
اقابزرك الطهراني 

على بن الحسين الشريف المرتضى ت/ 577 
ابو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني ت/ ”5 
محمد بن جمال الدين مكي العاملٍ ت / ٠/5‏ 
الحسن بن علي بن داود الحلٍ ت / بعد ٠٠١1٠‏ 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي 

محمد بن الحسن الطوسي ت/ ١٠5ة‏ 

أحمد بن علي بن أحمد بن العباس ت / 56٠‏ 


محمد بن ادريس الشافعي ت/ 7١5‏ 


رسالة في المهر 

رسائل الشريف المرتفى 
رسائل الشهيد الثاني 
الرسائل العشر 
روضات الحنات 

روضة الطالبين 

رياض العلماء 

الرياض النضرة 

زاد المسير في علم التفسير 
سبل السلام 

السرائر 

السراج الوهاج 

سئن ابن ماجة 

سنن أبي داود 

ين التزيدي 

سنن الدارقطني 

سنن الدارمي 

السنن الكبرى 

سنن النسائي (السئن الكبرى ) 
سكن سسعيك بن مصور 
سير اعلام النبلاء 


” الانتصار للشريف المرتضى ج/‎ ٠. 


محمد بن محمد بن النعمان المفيد ت / 5١7‏ 

علي بن الحسين الموسوي الشريف المرتفى 

زين الدين الجبعي العاملٍ ت/ 4506 

محمد بن الحسن الطوسي ت/ 55٠١‏ 

محمد باقر بن زين العابدين الخوانساري / ١711‏ 
يحيى بن شرف النووي ت / 1/5 


ميرزا عبد الله افندي الاصبهاني ق / ١7‏ 


1915 / أحمد بن عبد الله المحب الطبري الشافعي‎ ٠ 


عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ت/ 0917 
محمد بن إساعيل الكحلاني الصنعاني 
محمد بن منصور بن ادريس الحلٍ ت / غ0 
محمد الزهري الغمراوي 

محمد بن يزيد القزويني ت / »> 

سليمان بن الاشعث السجستاني ت / 7176 
محمد بن عيسى الترمذي ت / 37 

علي بن عمر الدارقطني ت / ١/65‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي ت / 700 
احمد بن الحسين البيهقي ت / 05/ 

أحمد بن شعيب النسائي ت / 77١‏ 

سعيد بن منصور ت / 7717 

محمد بن أحمد الذهبي ت / /54/ 


عبد الحي بن العماد الحلبي ت/ ١٠8‏ 


الفنارس | افهرين نضادن التحقيق 


شرح الازهار 
ل ا 
شرح العناية 

الشرح الكبير 

شرح فتح القدير 
ترح ب الدع 
صحيح ابن حبان 
صحيح ابن خزيمة 
صحيح البخاري 
د 
صفوة الصفوة 
الضعفاء الكبير 
الضعفاء والمتر وك 
الطبقات 

طبقات الشافعية 
طبقات الشافعية الكبرى 
الطبقات الكبرى 


الامام احمد بن المرتضى ت / /5٠‏ 

محي الدين يحيى بن شرف النووي ت / 1175 
محمد بن محمود البابري ت / ٠/5‏ 

عبد ال رحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ت / 5/57 
محمد بن عبد الواحد السيواسي ت / 5/8١‏ 
علي بن سلطان محمد القاري الحنفي 

أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ت/ 77١‏ 
ابن ابي الحديد المعتزلي ت / 767 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة ‏ ت/7 7175 
اسماعيل بن حماد الجوهري ت / 7/57 

محمد بن حبان البستي ت / 705 

محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي ت/ "1١‏ 
محمد بن اسماعيل البخاري ت/ 67؟ 

مسلم بن الحجاج القشيري ت / 55١‏ 

عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ت / 0417 
محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلٍ 
أحمد بن علي بن شعيب النسائي ت / 7٠7‏ 
أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري البصري 
عبد الرحيم بن حسن الاسنوي ت/ ”لاا 
عبد الوهاب تقي الدين السبكي ت/ ١/ا“ا‏ 
أبو اسحاق الشيرازي ت / 41/5 


محمد بن سعد كاتب الواقدي ت / عرف 


فتاوى ابن الجنيد 
فتاوى السبكي 
الفتاوى المندية 
فتاوى قاضيخان 
فتح القدير 

فتح الوهاب 


لح ين مي اخجموايه الاتصا و للقر يقب الر تف جر 


جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت/ 41١١‏ 
علي بن موسى بن طاوس الحلي ت / 15115 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت / /5/ 
احمد بن محمد بن عبد ربة الاندلسي ت 77/827 
محمد بن علي بن بابويه الصدوق ت / 84 
احمد بن علي بن عنبة ت/ 6 

محمود بن أحمد العيني ت / 55/ 

محمد شمس الحق العظيم أبادي 


الخليل بن أحمد الفراهيدي ت / ١70‏ 


محمد بن على بن بابويه الصدوق ت/ ”8١‏ 
القاسم بن سلام ال هروي ت / /7/ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت/7/ا؟ 

حمزة بن علي بن زهرة ت / 5/5 

محمد بن إبراهيم بن جعفر النعمانٍ ت /ح "1١‏ 
محمود بن عمر الزمخشري ت / 0/7 

علي يناه الاشتهاردي 

علي بن عبد الكافي السبكي ت/ ٠705‏ 
الشيخ نظام وجماعة من العلماء 

حسن بن منصور الفرغاني ت/ 017 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت / ٠‏ ؟١‏ 


زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ت/ 975 


فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت / 057/ 


الفهارس / فهرس مصادر التحقيق 
الفتح الربانٍ 

فتح العزيز شرح الوجيز 

فتح المعين 

الفروع 

الفصول في الاصول 

الفصول المختارة 


عبد القادر بن عبد الله الجيلاني ت/ ١ه‏ 

عبد الكريم بن محمد الرافعي ت / 577 

زين الدين بن عبد العزيز الحنفي ق / ٠١‏ 

محمد بن مفلح المقدسي ت / يرن" 

أحمد بن علي الرازي الجصاص ت / "17١‏ 
محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد ت / 4١1‏ 


فقه الرضا (المنسوب للامام الرضا) على بن بابويه القمي 


فقه القران 

الفقيه والمتفقه 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
الفواتد الرجالية 


فيض القدير 

قاطعة اللجاج 

قاموس المحيط 

القول المسدّد مسند احمد 
الكافي 

الكافي 

الكافي في فقه أهل المدينة 
الكامل في التاريخ 


سعيد بن هبة الله الراوندي ت / ”لاه 

احمد بن علي الخطيب البغدادي ت / 477 
محمد اللكنهوي المندي ت/ ١797‏ 

محمد المهدى بحر العلوم الطباطبائي ت / ١١١7‏ 
محمد بن اسحاق بن النديم البغدادي ت / 57/8 
محمد بن الحسن الطوسيى ات / 6475١‏ 

منتجب الدين علي بن بابويه الرازي ق/ 1 
محمد عبد الرؤف المناوي 

علي بن الحسين المحقق الكركي ت / 45٠‏ 

محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت / /١١1‏ 
أحمد بن على ابن حجر العسقلاني ت / 57/ 
يوسف بن عبد الله بن عبد البررت / 577 
محمد بن يعقوب الكليني ت / قر 

يوسف بن عبد الله بن عبد البر ت/ 5577 


ابن الاثير على بن محمد بن محمد الشيباني 
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الكامل في الضعفاء عبد الله بن عدي الجرجاني ت / 756 

كتاب سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر ت/ ١6٠١‏ 

كشاف القناع منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ت / ٠١6١‏ 
كشف المشكل من حديث الصحيحين أبوالفرج عبد الرحمن بن الجوزي ت / 5917 
الكشف والبيان احمد بن محمد الثعلبي ت / 6717 

كفاية الاخيار محمد الحسيني الدمشقي 

كنز العمال على بن حسام الدين المتقي الهمندي ت / 417/6 
الكنى والالقاب الشيخ عباس القمي 

اللآلي المصنوعة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت/ 4١١‏ 
اللباب شرح الكتاب عبد الغني الدمشقي الحنفي 

لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور ت / /١١‏ 

لسان الميزان أحمد بن على بن حجر العسقلانٍ ت / 867 
الملبسوط محمد بن أحمد السرخسي ت / 4/7 
المبسوط محمد بن الحسن الطوسي ت / >5 

متشابة القرآن ومحتلفة محمد على بن شه رآشوب الازندراني ت / 58/4 
المحاسن أحمد بن محمد البرقي ‏ ت/ 7175 
0 وتلق رن غالب إيؤرعظة الاندلفى 
المجدي في انساب الطالبيين على بن محمد بن على العلوى العمري ق / ه 
المجروحين محمد بن حبان بن أحمد البستي ت / 765 
مجمع الأمثال أحمد بن محمد النيسابوري الميداني ت / 1ه 
مجمع البحرين فخر الدين الطريحي ت / ٠١17‏ 


الفضل بن الحسن الطبرسي ت/ 8ه 


الفهارس / فهرس مصادر التحقيق 


مجمع الزوائد 

الججموة 

مجموعة الفتاوى 

المحل 

مختصر اختلاف العلماء 
غتصر خليل 

ختصر ارق 

مختلف الشيعة 

المخصص 

المدونة الكبرى 

المراسم العلوية 

مراة الجنان 

مروج الذهب 

مسائل احمد بن حنبل 
المسائل العكيرية 
المستدرك على الصحيحين 
مستمسك العروة الوئقى 
مسند أبي داود الطيالسي 
مسند أب يعلى ا موصلي 
مسئد الامام احمد بن حنبل 
مسند الحميدي 


علي بن أبي بكر الهيئمي ت / 037 

يحيى بن شرف النووي ت / 517/5 

احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران ت / 777 
علي بن أحمد بن حزم الاندلسي ت / 407 
أحمد بن علي الرازي المبصاص ت / ١/١٠‏ 
خليل بن اسحاق المالكي ت / ٠,17‏ 
اسماعيل بن يحبى المزني ت / 7115 

الحسن بن يوسف العلامة الحلي ت/ 775 
ابن سيدة » علي بن إسماعيل اللغوي ت / /40 
مالك بن انس اللاصبحي ت / ١179‏ 

حمزة بن عبد العزيز الديلمي ت / 45/7 

عبد الله بن اسعد اليافعي ت / /7/ 

على بن الحسين بن علي المسعودي ت / 47 ”7 
احمد بن حنبل الشيباني ت/ "14١‏ 

محمد بن محمد بن النعمان المفيد ت / 5١1‏ 
ابو عبد الله الحاكم النيسابوري ت/ 6٠5‏ 
محسن الطباطبائي الحكيم ت/ ١917١‏ 
سليمان بن داود الطيالسي ت / .” 

احمد بن علي بن المثنى الموصلي ت / "٠1‏ 
احمد بن حنبل الشيبانٍ ت / 5١‏ ” 

عبد الله بن الزبير الحميدي ت / "١9‏ 


محمد بن ادريس الشافعي ت / 6 


الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
محمد بن سلامة القضاعي ت/ 5ه 

محمد بن حبان بن أحمد البستي ت / 765 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ت/ 77١‏ 
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ت / 7٠١‏ 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت/ ”١١‏ 

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ت / 770 

عبد الله بن محمد البغوري ت/ 7١1٠‏ 

محمد على بن شه رآشوب المازندراني ت / 58/8 
محمد بن على بن بابويه الصدوق ت / 7/١‏ 
يحيى بن زياد الفراء ت/ ٠٠١1/‏ 

ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي 
ابو جعفر احمد بن محمد النحاس ت / /77 
جعفر بن الحسن المحقق الحلي ت / 517/5 
ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي 

سليمان بن احمد الطبراني ت/ 75٠‏ 

سليهمان بن احمد الطبراني ت/ 75٠‏ 

عمر رضا كحالة 

سليان بن احمد الطبراني ت / 75٠‏ 

احمد بن عبد الله بن صالح العجلٍ ت / 35> 
احمد بن الحسين البيهقي ت / /50 

ابو عبد الله الحاكم النيسابوري ت / 6٠5‏ 


الفهارس / فهرس مصادر التحقيق 
المغنى 


مغني المحتاج 

مغني اللبيب 

المفردات في غريب القران 
مقاتل الطالبيين 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ت/ 47١‏ 
محمد بن أحمد الشربيني الخطيب ت / 41/7 
عبد الله بن يوسف بن هشام ت / ٠751١‏ 
الحسين بن محمد االراغب الأصفهاني ت/ 507 
علي بن الحسين ابو الفرج الاصفهاني ت / 07 
محمد بن أحمد بن رشد ت/ 57١‏ 

محمد بن علي بن بابويه الصدوق ت / 7/١‏ 
محمد بن محمد بن النععان المفيد ت / ١1‏ ؟ 
محمد بن علي بن الحسين بن بابوية ت / "/١‏ 
محمد على بن شه رآشوب المازندراني ت / //0 
لموفق بن أحمد بن محمد الخوارزمي ت / 07/8 
علي بن محمد الشافعي ابن المغازلي ت / “5/17 
أبو محمد عبد بن ميد ت / 59 7 

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي / 5417 
الحسن بن يوسف العلامة الحلٍ ت / ٠775‏ 
محمود بن خطاب السبكي 

عبد العزيز بن البراج الطرابلسي 4/١‏ 

ابراهيم بن محمد الشيرازي ت/ 475 

محمد بن محمد المغربي الحطاب الرعيني ت / 405 
مؤسسة الإمام الصادق 

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي / 0417 
مالك بن أنس الاصبحي ت/ ١7/94‏ 


ميزان الاعتدال 

الناصريات 

النتف في الفتاوى 

النجوم الزاهرة 

نصب الراية 

نهاية الارب في فنون الادب 
النهاية في غريب الحديث 
النهاية في مجرد الفقه والفتاوي 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
نيل الاوطار 

النوادر 

وسائل الشيعة 

الوافي بالوفيات 

الوجيز 

وفيات الاعيان 

الهداية 

الهداية في شرح البداية 


يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر 


ينابيع المودة لذوي القربى 


ا 700 الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ت / /1 ٠‏ 
على بن موسى (السيد المرتضى) ت / 1177 
علي بن الحسين السغدي ت / 45١‏ 

يوسف بن ثغري بردي الاتابكي ت/ 5لام 
عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي ت / 77/ 
احمد بن عبد الوهاب النوبري ت / ٠7‏ 
المبارك بن محمد بن اثيرالجزري ت / 105 
محمد بن الحسن الطومي ت / 65١‏ 

محمد بن أحمد بن حمزة الشافعي الصغير / 5 ٠٠١‏ 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت / ١500‏ 
احمد بن محمد الاشعري القمي 

محمد بن الحسن ال حر العاملٍ 

خليل بن ايبك الصفدي ت / ٠/515‏ 

عمد بن عن (اأبو حاف الغوال )ات اانه 
أحمد بن محمد بن خلكان ت / 1581١‏ 

محمد بن علي بن بابويه الصدوق ت / 7/١‏ 
علي بن ابي بكر المرغيناني ت / 7 1ه 

عبد الملك الثعالبي النيسابوري ت/ 6479 
سليمان بن إبراهيم القندوزي ت/ ١١95‏ 


الفهارس / فهرس موضوعات الكتاب عام مامه وأا اه تفط رمح تومه لو فاه اوداك أوأرمية هاه عانق و قو هه 1 د 
فهرس 


مقدمة المحقق الجزء الاول 
مقدمة المؤلف 

كتاب الطهارة 

كتاب الصلاة 

كتاب الصوم 

كتاب الزكاة 

كتاب الحج 

كتاب النكاح 

كتاب الطلاق 

كتاب الظهار 

كتاب الايلاء 

كتاب اللعان 

كتاب العدد 

كتاب الايمان الجزء الثاني 
كتاب النذور 

كتاب الكفارات 

كتاب العتق 

كتاب التدبير 

كتاب المكاتبة 


60 


1١ 


كتاب الصيد 4١‏ 
كتاب الذبائح و١١٠١‏ 
كتاب الاطعمة ١١١1/‏ 
كتاب الاشرية 4 ١‏ 
كتاب اللباس ١١‏ 
كتاب البيوع /ا6 ١‏ 
كتاب الصرف 18 
كتاب الشفعة ع١‏ 
كتاب الهبات ١47‏ 
كتاب الضمان دي 
كتاب الوقف احلن 
كتاب الشركة ”3 
كتاب الرهن 11 
كتاب الاجارات ف 
كتاب السير يفف 
كتاب القضاء . خرف 
كتاب الشهادات 50١‏ 
كتاب الحدود /5 
كتاب القصاص /31 
كتاب الديات لكين 
كتاب الفرائض | رفض 


كتاب المواريث لا 


الفهارس / فهرس موضوعات الكتاب م اها 6ف مل فاه قال اله اه 0ق مدو من 6ه ‏ ةم ده تو +50 


كتاب الوصايا كن 
الفهارس العامة ردان 
فهرس الآيات القرانية وم 
فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة 60 
فهرس أطراف أحاديث أئمة أهل البيت 6 
فهرس الأعلام المترجمين ١ع‏ 
فهرس مصادر التحقيق ضر 
فهرس الموضوعات العامة في الجزئين 0١‏ 


المحتوى 2 


50 ا 1[ 1[ 3#[ ز[ز1[ز[1[1 1[ [ |[ 0000 


الرقم المسألة الصفحة 
كتاب الأيهان 
4 في اليمين على فعل المعصية أو تركها . 
65 الحلف بالطلاق أو الظهار أو العتق ١‏ 
57 كفارة نقض العهد ١6‏ 
7 لو حنث في يميه مكرهاً او نسياناً 1 
لو حلف على ترك الفعل حينا 1 
كتاب التذر 
9 الصيغة التي ينعقد فيها النذر 0" 
٠‏ لايصح النذر في المعصية ” 
١‏ كفارة من خالف النذر حتى فات 11 
امن تذرسغيا ال مشهد من المشاهد 1 
لا ينخق ل الكث رالا مشروطا بمتعلق 2 
كتاب الكفارات 
4 كفارة الوطء في الجييض 0 
65 كمفارة من نام عن صلاة العشاء ان 
7 كفارة جر الشعر على الميت 51 
كفارة شق الثوب على الميت 7 


كفارة من تزوج بذات بعل وهو لا يعلم 7 


الفهارس / فهرس المحتوى روطو الاي اننا م 0 


48 لايعتق ولد الزنا في الكفارات 
٠‏ من افطر لمرض في صوم التتابع 
١‏ لوافطر في الشهر الثاني في صوم التتابع من غير عذر 
كتاب العتق 
5 لا يقع العتق إِلَا بقصد اليه 
> متى يثبت الولاء للمعتق 
64 في تعليق العتق بعضو من الاعضاء 
5 لا يقع العتق إلا بقصد القربة الى الله 
7 عتق العبد الكافر لا يقع 
> العبد يكون بين شريكين أو أكثر 
كتاب التدبير 
لا يقع التدبير إلا مع القصد اليه 
4 متى يجوز بيع المدبر 
في تدبير الكافر 
١‏ من دبر نصيبه من عبدٍ ثم مات 
5 تمن يخرج قيمة المدبر 
7 في التدبير المعلّق بعضو من الاعضاء 
كتاب المكاتبة 
5" مكاتبة العبد الكافر 
مر في بيع امهات الا ولاد 


1١ 


506 


7 ما يصح الصيد به من الجوارح 
لوتكرر أكل الكلب من الصيد 
50 ما يحرم من الصيد البري والبحري 
حكم السمك الطافي 
كتاب الذبائح 
١‏ حرمة أكل ذبائح أهل الكتاب 
77 في العقيقة 
كتاب الأطعمة 
و حكم من عالجه الكفار من الطعام 
57 في أكل لحوم الحمر الأهلية 
5 في أكل لحوم البغال 
/71” ذكاة الجنين ذكاة امه 
ما يحرم أكله من الذبيحة 
كتاب الأشربة 
١‏ في انقلاب الخمر خلاً 


في جواز شرب أبوال الابل 


الفهارس / فهرس المحتوى 3 ا ا ا ا ا ا 00 


كتاب اللباس 


57> في جواز لبس الحرير للرجال 
5 جلود الميتة لا تطهر بالدباغ 
كتاب البيوع 
05 في خيار الحيوان 
71 فيمن يشترط الخيار اكثر من ثلاثة ايام 
1 في احكام الربا 
في شراء العبد الآبق 
4 حرمة بيع الفقاع وابتياعه 
16 من ابتاع شيئاً ولم يقبضه 
١‏ من ابتاع شيئاً وم يسم للخيار وقنا 
7 من ابتاع أمة فوجد بها عيباً 
97 من ابتاع شيئا على ان يقرض البائع 
14 حكم من اتفق على تعجيل المال المؤجل 
كتاب الشفعة 
7 الشفعة حقٌ في كل شيء من المبيعات 
6 الشفعة بين شر يكين 


الا لا شفعة لكافر على مسلم 
48 متى يسقط حقٌ الشفعة 


١66 


حق الشفعة في الوقف لامام المسلمين 

كتاب الهبات 
١‏ متى يجوز الرجوع في الهبات 
من وهب شيئاً في مرضه الذي مات فيه 


كتاب الضمان 
37 في ضمان الصناع 
كتاب الوقف 


4 في اشتراط الواقف بيع الوقف عند الحاجة 
كتاب الشركة 
6 حكم تراضي الشريكين على التفاضل في الربح 
7 لا تصح الشركة بالابدان والاعمال 
كتاب الرهن 
7 حكم أولاد الحيوان المرهون 
كتاب الإجارات 
في اجارة العين المستأجرة 
كتاب السِيّر 
48 حكم المحاربين للامام العادل 
تك مو ينث الننى لاضن ) 
كتاب القضاء 


١‏ مايقبل من الدعاوى بغير بينة 


الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 
دحل 


١ 1/ 


50 


5730 


5١ 


خرص 


الفهارس / فهرس المحتوى وممفةوة فو وةةة م مو م وةوثةمء يو ءءء مم ء مم ل مره ن وت هن ملل 


7 في كيفية سماع الدعاوى 


كتاب الشهادات 


7" في شهادة ذوي الارحام بعضهم لبعض 
4 في شهادة العبيد لساداتهم 
5" في شهادة ولد الزنا 
7 في شهادة الاعمى 
/ا/ا” في شهادة الصبيان 
كتاب الحدود 
في حد اللوطي 
4 في حد السحق 


١‏ في حد من نكح امرأة ميتة أو تلوط بغلام ميت 


587 حكم من جمع بين النساء والرجال للفجور 


4 يفي الجمع بين الحدين 

6 حد من تكرر منه الزنا 

71 حكم من تكرر منه شرب الخمر 
/1 في حد شارب الفقاع 

في الاحصان الموجب لرجم الزاني 
4 حل من زنا بذات محرم 


عَف 
/37 
ذف 
8 
: /7 
53372 
3 
51 
51 
رذق 


1/1 


ا اديج قا ف اانه او لو امنا او لإا الخو مال جقارة رح قنائره واب اورم مره بن ارس الانتصار للشريف المرتضى ج/ ” 


"0 حكم الذمي اذا زنا بالمسلمة‎ ١ 
4١ حد من غصب امرأة على نفسها‎ ١ 
50١ حكم من زنا بجارية ابيه‎ 5 
1 في كيفية حد السارق‎ ”97* 
"0 في حد السارق اذا تكررت منه السرقة ظ‎ 4 
لو اشترك جماعة في السرقة 3ظ»‎ 65 
0١ حكم من ضرب امرأة فاسقطت حملها‎ 75 
١ / من أفزع رجلا مجامعاً لزوجته‎ 
كتاب القصّاص‎ 
حكم الاشتراك في القتل ا‎ 
لو أراد اولياء الدم الدية دون القصاص ين‎ 6 
احكم التعاون في القتل دنا‎ ٠5 
”1 حكم من قطع رأس ميت‎ 0١ 
"1١ لواعتاد قتل أهل الذمة‎ 0 
1١ لو وجد مقتولاً واختلف قاتليه في قتله‎ ”٠* 
51 لو وجد مقتولاً واعترف رجل بقتله‎ 5 
كتاب الذيات‎ 
في دية ولد الزنا يحض‎ 65 
ني دية أهل الكتاب والمجوس لفن‎ 7 


"٠‏ في دية المسلم اذا قتله ذميّ يل 


الفهارس / فهرس المحتوى 0 ااا 000 


في دية الشجاج 
4ه دية لطمة الوجه 
كتاب الفرائض 
فصل الكلام على العصبة 
فصل الكلام في العول 
الكلام في وجوب الرد 
المسألة المعروفة بالمشركة 
كتاب الإرث 
٠"5ني‏ من يرث مع الوالدين 
١"اني‏ الميت في الميت اذا خلف ابوين وزوجاً أو زوجة 
"في من يموت ويخلّف والديه وبنته 
"٠‏ في من ترك ابنتيه وأحد ابويه 
4 في من يحجب الام عن الثلث 
5" في من يرث مع الولد ذكراً كان أو انثى 
57 "ف الحبوة للولد الاكبر 
"١7‏ ولد الصلب يحجب من كان اهبط منه 
*ارث الزوج اذالم كن وارث سواه 
84 ليارث الزوجة من رباع المتوف 
"٠‏ فنيارث الاخوة من الااب 


"١‏ فيارث بني الاخوة 


كين 


حسن 


7 لاوحا ل فاه كلك اكد ع 1 و بع ليون الانتضاى الفروفي رتفي ع" 


"53 ارث من لاعن ثم اقرٌ بالولد نض 
” المسلم يرث الكافر ولا عكس خض 
14 ارث من طلقها زوجها في مرض الموت فض 
6 حكم الخنثى في الميراث خفن 
5 حكم مال المفقود 00 
” حكم من قتل خطأ في الارث كن 
4 ل حلت امب مالا وأبويق ملوكين 01 
كتاب الوصايا 
4 في الوصية للوارث ا 
الفهاردس 
فهرس الآيات القرانية نض 
فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة ١ع‏ 
فهرس أطراف أحاديث أئمة أهل البيت هد 
فهرس الأعلام المترجمين رفة 
فهرس مصادر التحقيق رذ 
فهرس الموضوعات العامة في الجزتين ون 


المحتوى 5 


